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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 تي مسيرهو قدوتي فيمن  إلى.......................سمه دوماالي وافتخر بذكر  ا  من كان سند إلى

 المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أميرسيدي 

 في نجاحي لضمن كان لها الف إلى..................العطاء والأمان ........... رمز إلى

 بها حياتي  نور تستضيءمن هي  إلى

 أمي الغالية )حفظها الله(

 من وقف بجانبي وساندني إلى...................من زرع الحب في قلبي .... إلى

 زوجي الغالي
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 بها أميولم تنج  الدنياتلك الفتاة التي أنجبتها لي إلى....لحظة.التي وقفت معي بكل  الجوهرة النادرة تلك إلى

 سعد(صديقتي لينا )
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 امتنانوشكر 

 وسلم(له آالمرسلين محمد )صلى الله عليه و  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
 وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين...

 إلىبفائق الشكر والامتنان  أتقدمأكملت مشروع رسالتي هذا يطيب لي أن  أنبعد ف بعد،أما  
لما قدمه لي من نصائح وملاحظات حول موضوع الرسالة  النائلي(الدكتور )حسين جبار عبد  الأستاذ

الة ة الرسوأن متابعته لي بصورة مستمرة طيلة مدة كتاب ،متطلبات الرسالة إتمامكان لها الأثر البالغ في 
 ام.حتر والا متنانه في ذلك وأكن له كل الاظلفلا أنسى ف ،في تذليل العقبات التي واجهتني ثركان لها الأ

في المرحلة التحضيرية في كلية القانون  أساتذتي إلى لامتنانبالشكر وا أتقدمويطيب لي أن  
 جامعة بابل لما بذلوا معنا خلال تلك المرحلة من جهد عملي يستحق الثناء والامتنان.

عمادة كلية القانون ممثلة بالسيد العميد الأستاذ الدكتور )ميري كاظم  إلىبجزيل الشكر  أتقدمو  
سيد وال (المحترم اذ الدكتور )ميثاق طالب الجبوري ( والسيد المعاون العلمي الأستالمحترم عبيد الخيكاني

ام المعاون الإداري الدكتور ) ماهر محسن الخيكاني المحترم (  والشكر موصول الى فرع القانون الع
 والسادة المحترم(صعصاع غيدان  )إسماعيلالسيد رئيس فرع القانون العام الأستاذ الدكتور متمثل ب

 .لحبيبةمتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح والارتقاء بالمستوى العلمي لكليتنا االتدريسيين المحترمون 

قبول مناقشة هذه بهم لضوالشكر والاحترام للسادة الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء لتف  
بجامعة  في كل من مكتبة كلية القانون أمين المكتبة في كليتنا والموظفين للسيد والشكر موصول  ،الرسالة

ة لحسينيالروضة ا ومكتبتي ،ومكتبة الروضة الحيدرية ،والنهرين وبابل والكوفةوبغداد كربلاء والديوانية 
 والعباسية ومكتبة معهد العلمين لتعاونهم معنا في الحصول على المصادر.

 ...يديم علينا توفيقه ورحمته أنوجل  عز ونسأله

ةالباحث  

 



  
 

 

 صستخلالم
ومن ثم  ،ولها مكانتها العليا في نظام الدولة ،تحتل دساتير الدول قمة هرم النظام القانوني فيها 

  ومنها الإنساندراج حقوق إحترام لذلك سارت أغلب الدول على نصوصها لها قدر من الضمانة والا فإن
ثير تكان وما يزال هذا الحق من أكثر المواضيع التي  ،حق اللجوء السياسي في صلب وثيقتها الدستورية

الب طادة ما يتجه وع ،سواء دولة اللاجئ السياسي الأصلية أم دولة الملجأ ،ظمة السياسيةلأناهتمام ا
ن النظام الديمقراطي هو الضمالاعتقاده أن  ،ظمة الديمقراطيةلأنالدول ذات ا إلى اللجوء السياسي
 ى حقولكي يتم منح المركز القانوني المترتب عل ،له من الاضطهاد والخطر حمايةلاير الأساسي لتوف

عتراف هذا المركز يتم الا إذ بعد اكتساب اللاجئ السياسي ،توافر شروط أساسيةاللجوء السياسي لابد من 
لملجأ تجاه دولة اة وبالمقابل تفرض عليه التزامات خاص الأخرى كون عامة و بعدد من الحقوق منها ما تله 

نية قانو الويكفل هذا المركز بموجب القواعد الدستورية و  ،ما يقتضيه نظامها العام وأمنها القوميعلى وفق 
ي فسية يتعرض له اللاجئ من انتهاكات لحقوقه وحرياته الأسا قد التي توفر الضمانات الكافية له لما

ذلك  والهدف من ،نتهيلابد من أن يمؤقت ف حقاللجوء السياسي ونظراً لكون , ولة الملجأدولة الموطن ود
طول مدته حتى ت لًا أوالذي يجب  ،لمقيد كلاجئينهو جعل اللاجئين السياسيين يتخلصون من وضعهم ا

 ولتهمدوبناء مستقبلهم سواء في  ،يتسنى لهم العيش في حالة مستقرة وآمنة تسمح بتدبير شؤونهم بأنفسهم
 لحق.اانتهاء هذا  إلىلهم لوجود أسباب أدت  حمايةلافتنتفي ضرورة توفير  ى خر أ دولة أيالأصلية أم في 

من أوائل الدساتير التي تضمن حق اللجوء السياسي الملغى  1793لسنة يعد الدستور الفرنسي و  
 وكذلك ،مشرع الدستوري بهذا الحق وأهميتهالأمر الذي يدل على اهتمام ال ،أفرد له نص خاص به إذ

 إلىالحق وأحال تنظيمه ذا من الدساتير التي نصت صراحة على ه هفإن 2005لسنة  الدستور القطري 
 قانون.

 إذ ،هااااذا الحااااق بااااأكثر ماااان جانااااب أقاااار أحكااااام فقااااد 2005 ساااانةأمااااا دسااااتور جمهوريااااة العااااراق ل
 ى أخاااااار  دولاااااة أي إلااااااىدولتاااااه الأصااااالية أم  إلااااااىر تساااااليم اللاجاااااائ السياساااااي بشاااااكل مطلااااااق ساااااواء يحظااااا
الأشاااااخاص  اسااااتثنى بعاااا  فقاااااد آخاااار وماااان جانااااب ،دولتااااه الأصااااالية إلااااىقسااااارا  إعادتااااه كااااذلك رويحظاااا

 ى القانون تنظيم كل ما يتعلق بهذا الحق.أحال عل هفإن عن ذلكفضلًا  ،هذا الحقب من التمتع
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 المحتويات

 الموضوع
 التنظيم القانوني لحق اللجوء السياسي )دراسة مقارنة(

 الصفحة

 أ يةالقرآن ةيالآ
 ب  الإهداء
 ج امتنانشكر و 

 د المستخلص
 ه المحتويات

 1 المقدمة
 5 الفصل الأول ماهية حق اللجوء السياسي

 6 المبحث الأول مفهوم حق اللجوء السياسي
 6 بحق اللجوء السياسي التعريفالمطلب الأول 

 6 حق اللجوء السياسي معنىالفرع الأول 
 12 الفرع الثاني الطبيعة القانونية لحق اللجوء السياسي
 16 الفرع الثالث الأساس القانوني لحق اللجوء السياسي

 19 المطلب الثاني ذاتية حق اللجوء السياسي
 19 والهجرةالفرع الأول التمييز بين حق اللجوء السياسي 

 22 الفرع الثاني التمييز بين حق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية
 26 المبحث الثاني أسباب وشروط حق اللجوء السياسي

 27 المطلب الأول أسباب حق اللجوء السياسي
 27 جريمة السياسيةالالفرع الأول 

 31 الفرع الثاني المعارضة السياسية
 35 السياسيالفرع الثالث الاضطهاد 

 42 المطلب الثاني شروط حق اللجوء السياسي
 43 الفرع الأول الشروط الموضوعية لحق اللجوء السياسي

 45 الفرع الثاني الشروط الإجرائية لحق اللجوء السياسي
 54 الفصل الثاني المركز القانوني للاجئ السياسي



 

 

 و

 54 المبحث الأول حقوق اللاجئ السياسي
 55 الحقوق العامة للاجئ السياسيالمطلب الأول 

 55 المدنية والاجتماعية للاجئ السياسي الأول الحقوق الفرع 
 62 الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية للاجئ السياسي

 70 المطلب الثاني حقوق الخاصة للاجئ السياسي
 70 أجنبيا   بوصفهالفرع الأول الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي 

 75 الثاني الحقوق المتعلقة بصفة اللجوء السياسيالفرع 
 81 اللاجئ السياسي واجباتالمبحث الثاني 
 81 اللاجئ السياسي تجاه نظام الدولة واجباتالمطلب الأول 

 82 الفرع الأول الالتزام بالنظام القانوني والسياسي للدولة
 88 الاقتصادي للدولة الالتزام تجاه النظامالفرع الثاني 

 90 رى ل الأخبين دولة الملجأ والدو الفرع الثالث التزام اللاجئ السياسي بالعلاقات الودية
 94 التكاليف العامةاتجاه اللاجئ السياسي  واجباتالمطلب الثاني 

 95 الفرع الأول تسديد الضرائب والرسوم
 97 الفرع الثاني أداء واجب الخدمة العسكرية

 99 للمنفعة العامةالفرع الثالث نزع الملكية 
 102 انتهائهالفصل الثالث الضمانات القانونية لحق اللجوء السياسي و 

 103 المبحث الأول الضمانات القانونية لحق اللجوء السياسي
 104 المطلب الأول الضمانات الدستورية لحق اللجوء السياسي

 104 الفرع الأول مبدأ سمو الدستور
 107 بين السلطاتالفرع الثاني مبدأ الفصل 

 111 الفرع الثالث مبدأ سيادة القانون )مبدأ المشروعية(
 114 المطلب الثاني الضمانات القضائية لحق اللجوء السياسي

 115 الفرع الأول أنواع الرقابة القضائية
 120 حق اللجوء السياسي حمايةالفرع الثاني دور القضاء الدستوري في 

 124 اللجوء السياسيالمبحث الثاني انتهاء حق 
 124 انتهاء حق اللجوء السياسيحالات  المطلب الأول 

 125 الفرع الأول اكتساب جنسية جديدة
 128 الفرع الثاني العودة الطوعية



 

 

 ز

 131 الفرع الثالث إلغاء قرار منح حق اللجوء السياسي
 138 انتهاء حق اللجوء السياسي آثارالمطلب الثاني 
 139 حق اللجوء السياسي تهاءلانالفردية  ثارالفرع الأول الآ
 143 حق اللجوء السياسي تهاءلانالأسرية  ثارالفرع الثاني الآ

 147 الخاتمة
 151 قائمة المصادر

 a-b الإنجليزيةالمستخلص باللغة 
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 المقدمة

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

1 

 

 المقدمة
قبل الخوض في دراسة وبحث موضوع هذه الرسالة لابد من مقدمة نبين فيها فكرة موضوع  
لمعتمدة اعن بيان الهيكلية فضلًا مشكلة الدراسة والمنهج البحثي الذي سنعتمده  وأهميته وتحديدالدراسة 

 وهذا سنحاول توضيحه عبر الفقرات الآتية. ،في الدراسة

 أولاً/ فكرة موضوع الدراسة

 ونصوص الدساتير 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 21من نص المادة ) انطلاقاً  
حق الفرد بالحصول على اللجوء  التي جعلت 2005ودستور قطر الدائم لسنة  1958الفرنسي لعام 

فئة معينة أو  إلىالسياسي من الثوابت متى ما تعرض للاضطهاد بسبب أرائه السياسية أو انتمائه 
بب بسيين ا" في أعداد اللاجئين السياستزايد الحالية كما شهدت المرحلة ،معارضته للنظام السياسي القائم

منهم وحرياته الأساسية، وتهديد المواطنين في حياتهم اليومية وأ الإنسانتهاكات الجسيمة لحقوق نلاا
منح وأصبح  الحق إقرار هذا إلى محل الدراسةلهذا كلاه ذهبت التشريعات  ،ومساكنهم ومصادر عيشهم

 من أهم، و وطني والدوليعلى المستوى ال الإنسانيمثل أهم تحديات منظومة حقوق  حق اللجوء السياسي
واضحة  تضمين  دساتيرها نصوصاً  إلى، إذ تعمد الدول الرقي للمجتمعات الحديثةلتنمية و مؤشرات ا

اتير دس باختلافلكن بدرجات متفاوتة تختلف  الكافية له حمايةلاو  مان تمتع اللاجئ السياسي بالحقوق لض
 تلك الدول. 

على تنظيم حق اللجوء السياسي ورسم نطاقه وحدوده من خلال واضعي الدساتير يحرصون لذلك  
مس بما لا ي ،وضمن نطاق الضمانات القانونية له يكون ذلك في أضيق الحدود ألًا إخضاعه للتقييد على 

الموضوع في ضوء التطورات التي  لأهميةو  النصوص،لضمان التطبيق الحقيقي لهذه و جوهر هذا الحق 
 فقد اخترته محورا" لإعداد هذه الرسالةبشكل خاص أثر الحروب العراق  اجتاحت العالم بشكل عام و

لبيان طبيعة المشكلة من وجهة نظر القانون  القانوني لحق اللجوء السياسي( )التنظيمتحت عنوان 
 الدستوري، والحلول التي يمكن تقديمها.
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ماهية مبدأ التوازن 

السلطاتبين بين   
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 موضوع الدراسةأهمية ثانياً/ 

اسي السي تحكم حق اللجوء القانونية التيالضوابط  بيان أهم في موضوع هذه الدراسةتبرز أهمية 
 سياسيللاجئ الالدساتير محل المقارنة و  يوفرها دستور العراقالتي  حمايةلافي بلد الملجأ لبيان مدى 

وء اللجحق  فإنكذلك  ،ى خر أ القانونية بصورة مؤقتة من دول حمايةلاكونه اضطر لمغادرة بلاده لطلب 
سهم في استقرار اللاجئ السياسي ريثما يصلح وضعه ويسمح له السياسي يعد مطلباً مهما لكونه ي

 دولته الأصلية. إلىبالعودة 

 موضوع الدراسة إشكالية ثالثاً/ 

الضمانات  توفيرضرورة و  ،ازدياد أعداد اللاجئين السياسيين  تبرز إشكالية الموضوع بسبب
ما و بهم  ضراردون الإانتهاء حقهم باللجوء السياسي  وتحديد حالات القانونية التي توفرها التشريعات لهم

أحكام هذه الضمانات ومواكبة  1971لسنة  51رقم مدى فاعلية قانون اللاجئين السياسيين العراقي 
ل دستور أن قانون اللاجئين السياسيين قد صدر في ظ كون  2005العراق لسنة دستور جمهورية 

نعدام ن لم نقل اإقلة  إلىبالإضافة  ،عن التطورات القانونية في الدول المقارنةفضلًا  ،الملغى 1970
 .الدراسات الدستورية في هذا الموضوع

 ً  الدراسةمنهجية  /رابعا

ور المقارن من خلال دراسة وتحليل أحكام دست و التحليليسنعتمد في كتابة هذا البحث المنهج 
بهذا الخصوص ومقارنتها بنصوص  دساتير الدول محل المقارنة وهي كل  2005جمهورية العراق لسنة 

عن المقارنة فضلًا   2005لسنة  الدائم ودستور قطر المعدل  1958من دستور جمهورية فرنسا لعام 
 51اللجوء السياسي وهي كل من قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم بين التشريعات الخاصة بحق 

وقانون المعدل  1998لعام  349الأجانب وحق اللجوء الفرنسي رقم  إقامةوقانون دخول و  1971لسنة 
 .2018لسنة  11السياسي القطري رقم تنظيم اللجوء 
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ماهية مبدأ التوازن 

السلطاتبين بين   
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 الدراسةاً / هيكلية خامس

ثلاثة فصول بعد هذه على الدراسة هذه  قسمت ،كافة جوانبهمن  بموضوع الدراسةللإحاطة 
والذي قسم على مبحثين  ،سيتصدى الفصل الأول لبيان ماهية حق اللجوء السياسي ،المقدمة وخاتمة

 إلىنتطرق فيه فسأما المبحث الثاني  ،المقصود بحق اللجوء السياسي نتكلم في المبحث الأول عن
فيما سيخصص الفصل الثاني لبيان المركز القانوني للاجئ  ،أسباب وشروط حق اللجوء السياسي

فيتناول  الآخرأما  ،والذي ينقسم على مبحثين الأول يتكلم عن حقوق اللاجئ السياسي ،السياسي
 المفروضة عليه. الواجبات

لك وذ ،أما بالنسبة للفصل الثالث فندرس فيه الضمانات القانونية لحق اللجوء السياسي وانتهائه
نبين فيه ف الآخرأما  ،الضمانات القانونية لحق اللجوء السياسي خلال مبحثين الأول يتحدث عنمن 

استنتاجات الخاتمة التي ستتضمن أهم ما سنتوصل إليه من  إلىوصولًا  ،حقهذا الكيفية انتهاء 
 .مقترحاتو 
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 ماهية حق اللجوء السياسي

 الفصل الأول
 ماهية حق اللجوء السياسي

والأصل في منح حق اللجوء السياسي هو  ،الأساسية الإنساناللجوء السياسي حق من حقوق  نً إ
 التخلي عن بلدانهم إلىاضطر الناس عبر التاريخ  إذ ،وحرياته الإنسانوجود انتهاكات جسيمة لحقوق 

التي تقيد  الأخرى بسبب الأوضاع السياسية أو الحروب أو الظروف  ى أخر  والتماس الأمان في بلدان
 إلىر وأدى ازدياد حالات اللجوء السياسي على مر العصو  ،حرياتهم وتهدد حياتهم وصعوبة بقائهم في دولهم

مع صعوبة تعامل الدول بمفردها مع حركات اللجوء  ،تطور كبير في الاهتمام بوضع اللاجئ السياسي
اسي بالخصوص في الدول ذات اللاجئ السي حمايةلضمانة دستورية  يتطلبه منالسياسي الضخمة وما 

ر الضمانة الأساسية لهم التي تقيهم من خط ن النظام الديمقراطي هوأللاعتقاد ب ،النظم الديمقراطية
من  هاحمايتدون تمييز بينهم و  فرادلأاه يبنى على أساس احترام الحقوق والحريات فيه لجميع لأنالاضطهاد 

 مما أصبح من الضروري تنظيم حق اللجوء السياسي، فقد عالجت معظم الدساتير التي تتبنى ،اعتداء أي
ة وآلي ،حق اللجوء السياسي مسألة فرادلأاالحقوق والحريات لجميع  حمايةلوتسعى  ،النظام الديمقراطي

( 21ادة )تنظيمها من خلال النص على هذا الحق في صلب الوثيقة الدستورية ومن ذلك ما نصت عليه الم
 1958عام وكذلك النص عليه في ديباجة الدستور الفرنسي ل 2005من دستور جمهورية العراق لسنة 

إذ قامت بتنظيم أحكام وضوابط  ،أكثر من ذلك إلىوذهبت بع  التشريعات  المعدل  بشكل غير مباشر
 ن. صدر قانون خاص باللاجئين السياسييأاص كما فعل المشرع العراقي الذي حق اللجوء السياسي بقانون خ

 :يأتيدراسة ماهية حق اللجوء السياسي فقد تم تقسيم هذا الفصل على مبحثين وكما  أجلومن        

 المبحث الأول: مفهوم حق اللجوء السياسي. 

 أسباب وشروط حق اللجوء السياسي. :الثانيالمبحث 
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 المبحث الأول

 مفهوم حق اللجوء السياسي

من  ،تعريف حق اللجوء السياسي إلىدراسة مفهوم حق اللجوء السياسي تتطلب التطرق  نً إ  
ا زه عمً ين اللغوية والاصطلاحية التي ستكفل لنا معرفة عناصره الرئيسة الداخلة في تعريفه وتميالناحيت
واعد بالق عن تحديد طبيعته، إذ لا يمكن الإحاطة بمفهوم حق اللجوء السياسي دون الإلمامفضلًا سواه، 

ء للجو بحق ا تعريفلذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث على مطلبين نتناول في  المطلب الأول ال ،الأساسية له
لدراسة  الآخرونخصص المطلب  ،السياسي وذلك بتعريف حق اللجوء السياسي وتحديد طبيعته القانونية

 ظاهراً متشابهة معه . تبدو التي قد الأخرى ذاتية هذا الحق، وذلك عبر تمييزه عن بع  المفاهيم 

 المطلب الأول

 بحق اللجوء السياسي تعريفال

ه من معناتحديد لغرض الإحاطة بحق اللجوء السياسي لابد من بيان المقصود بهذا الحق من خلال 
يم عبر تقس عن أساسه القانونيفضلًا  القانونية ليتسنى لنا الخوض بطبيعيتهالناحيتين اللغوية والاصطلاحية و 

 خرالآحق اللجوء السياسي ونتطرق في الفرع  معنىنتحدث في الفرع الأول عن  ثلاثة أفرعهذا المطلب على 
 .أما الفرع الثالث فندرس فيه الأساس القانوني لحق اللجوء السياسي طبيعته القانونية إلى

 الفرع الأول

 حق اللجوء السياسي معنى

معلومة حق اللجوء السياسي لغةً واصطلاحاً في الفقرة الأولى وإتماما لل معنىسنحاول في هذا الفرع بيان 
 اللاجئ السياسي. معنى إلى الأخرى سنتطرق في الفقرة 

 لسياسياحق اللجوء  معنىأولا/ 

 أدناه:من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية وهذا ما سنبينه  معنىلحق اللجوء السياسي 
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 لغةً:ـــ حق اللجوء السياسي  1

 ويدور حول معان ،ومستقيم وقويم ،وتعني العدل والصواب ،الحق لغةً: هو الثابت بلا شك  
وفي (Right)يعني ه فإن الإنكليزيةأما في اللغة  ،(1)ونقي  الباطل ،واللزوم ،والوجوب ،متعددة: الثبوت

 ( . Directusوأصل الكلمة في اللغة اللاتينية )  ،( Droitاللغة الفرنسية يعني )

التمسك به بصورة توازي  إلىنه قيمة أخلاقية تدفع صاحبه أوللحق معنى أخلاقي يتمثل في   
 .(2)والاعتداء عليه يمثل اعتداء على هذه القيم ،تمسكه بسائر قيمه الأخلاقية

 :لأنف إلى أويقال لج ،لاذ إليه واعتصم به ،ء والمكان لجأشيال إلى أأما اللجوء لغة: من لج
فراد ولجأ من لأنالخروج وا إلىوكأنه أشار  ،(3)غيره إلىعدل عنه  ،عنه أاستند عليه و اعتضد به ولج
كليزية نلإويعني في اللغة ا, (4)اضطر إليه أيء شيال إلىوالجأ  ،غيرهم إلىالقوم انفرد وخرج عن زمرتهم 

Asylum))، ( وفي اللغة الفرنسية يعنيAsile ). 

يعني المكان الذي  الكريم بشكل مباشر وإنما ذكر الملجأ والذي القرآنلم يرد مصطلح اللجوء في 
منها قوله  مواضع نذكرخطر ما يهدده أو هاربا من اضطهاد، وقد ورد في ثلاثة  اللاجئ منبه يحتمي 

خَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ لَوْ يَجِدُو :﴿ لىاتع  .(5)﴾نَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّ

ساس الحب  فيقال:في )ساس(،  في حين يجد مصطلح السياسي في اللغة أصله        
تولى رئاستهم  سياسية:وقع فيه السوس، وهي مأخوذة من الفعل ساس يسوس  أيوالخشب سوسا؛ 

                                                 

 .187، ص 1994أبن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، بيروت، (1)
وما  45، ص1986، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، الإنسانمحي شوقي أحمد، الجوانب الدستورية لحقوق  (2)

 بعدها.
 .846ص ،2004، مكتبة الشروق الدولية،4إبراهيم انس، وآخرون، معجم الوسيط، ط  (3)
 .237، ص 1984، بيروت، دار إحياء التراث العرابي، 3، ط12ابن منظور، معجم لسان العرب، ج (4)
 .57 ةيالآسورة التوبة،   (5)

https://surahquran.com/aya-57-sora-9.html
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أمر  لأنوسوس ف ،والوالي يسوس رعيته ،والسائس ،والأمور دبرها وقام بإصلاحها فهو سائس ،وقيادتهم 
 .(1) والسياسية فعل الصاحب ،كلف سياستهم وأمرتهم أي ،لأنبني ف

قام على أمرها من العلف والسقي والتروي  والتنظيف وغير  إذاساس الدابة أو الفرس:  :ضاً أيويقال 
 .(2)ذلك

 اصطلاحاً:  حق اللجوء السياسي -2

سنحاول تحديد تعريف حق اللجوء السياسي في الاصطلاح على كل من المستوى التشريعي         
 :والفقهيوالقضائي 

أكدته أغلب الدساتير كما خصصت  إذسان توغل منذ القدم نلإيعد اللجوء السياسي حقاً طبيعياً ل
 ،(3)1971لسنة  51لتنظيمه الكثير من التشريعات الوطنية أبرزها قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم 

التي تمنحها الدولة لأحد الأجانب الذي جاء يطلبها في إقليم تلك الدولة  حمايةلا عامة:ويقصد به بصفة 
القانونية  حمايةلا)وهناك من يعرفه بأنه  ،(4)الموجودة في الخارج تتعلق ببع  أجهزتها آخر أو في مكان

بسبب مخاوف من الاضطهاد أو التعرض  حمايةلاالتي تمنحها الدولة المضيفة للشخص الذي يطلب 
 .(5)للتهديد في بلده( 

 أن اللجوء السياسي في المفهوم المعاصر يحتوي على ثلاثة عناصر رئيسة إلى آخر أير  ويذهب
 الآتي:هي ك

 إقليم دولة الملجأ. إلىالسماح للشخص الباحث عن الملجأ بالدخول  .1
 للاجئ.من مجرد ملاذ مؤقت  أكبرالمأوى الذي هو  .2

                                                 

 .710، ص 2005محمد يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط المحقق، بيروت مؤسسة الرسالة،   (1)
 .462، ص 1972المكتبة الإسلامية، تركيا،  السين،إبراهيم مصطفى، محمد عبد القادر، المعجم الوسيط، باب  (2)
 .1971 /4/  10، في 1985منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (3)
الدولية للاجئين، مركز البحوث  الحمايةاللاجئ طبقا لمواثيق الأمم المتحدة، ندوة  ق العال، حقو محمد شوقي عبد (4)

 .34ص، 1996والدراسات، جامعة القاهرة، 
(5)Sophie ALBERT، les réfugiés Bosniaquesen Europe، Centre de Droit International de 
Paris 1، Éditions Montchretien، Paris، 1995، p10 
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 .(1)جابية تقوم بها السلطة المشرفة على إقليم الملجأيالإ حمايةلادرجة من  .3

هجرة الوطن إما اختياريا بسبب تغير نظام الحكم  إلىالاضطرار  )بأنهوكذلك عرف اللجوء السياسي  
بفعل ثورة أو انقلاب أو اضطرارا هرباً من الإرهاب أو الاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عقائدية 

 .(2)اللجوء(بصورة دائمة أو مؤقتة لحين زوال سبب  قامةى للإخر أ أو عنصرية واختيار دولة

لتشريع بالنسبة للمشرع الدستوري فلم يحدد تعريفه بنص إما مصطلح حق اللجوء السياسي في ا 
سواء القانون  أما على مستوى قانون العادي ،العراقية أم دساتير الدول محل المقارنة في الدساتيرسواء 

اكتفت بتعريف اللاجئ وهذا  بل ،بتعريف محدد لتعريف هذا الحق يأتلم  الآخرفهو  العراقي أم المقارن 
 .(3) ما سنتطرق له لاحقاً 

راق أما على مستوى التعريف القضائي لحق اللجوء السياسي فأننا لم نجد تعريف له سواء في الع
 أو الدول محل المقارنة.

أ لملجاالقانونية التي توفرها دولة  حمايةلا))بأنه:وفي الختام يمكن تعريف حق اللجوء السياسي 
اربا لأجنبي تتوافر فيه صفة اللاجئ السياسي ه حمايتهال تخضع أماكن معينة مداخل إقليمها أ سواء في

 .من موطنه الأصلي بسبب الاضطهاد  أو سوء الأوضاع السياسية فيه بصفة دائمة أو مؤقتة ((

 ثانيا / تعريف اللاجئ 

                                                 

 .415، ص1982محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، (1)
 .54، ص2013، 1ي بين الدول، طالإنسانالدولية لحق اللجوء السياسي و  ألبهيجي، الأسسمحمد  ناسإي(2)
مؤتمر الأمم المتحدة  ،1951/تموز 28اعتمدها يوم التي  الخاصة باللاجئين 1951بل أكثر من ذلك فإن اتفاقية (3) 

بمقتضى قرارها رقم  عقادلانا إلىالمتحدة  لاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمملللمفوضين بشأن أ
 هي الأخرى لم تذكر 1954نيسان/أبريل  22،تاريخ بدء النفاذ: 1950كانون الأول/ديسمبر  14(المؤرخ  في 5-)د429

هذه  إلىولم ينظم العراق , تعريفاً خاصاً بحق اللجوء السياسي إنما عرفت اللاجئ فقط، وهذا ما سنتطرق إليه لاحقاً 
 كتابة هذه الرسالة. لغايةالاتفاقية  
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أو لأمر سياسي أو  ،هو من لاذ بغير وطنه فراراً من اضطهاد أو حرب أو مجاعة لغةً:اللاجئ  
( ويعني باللغة الفرنسية )  Refugee)كليزية نلإأما في اللغة ا ،بلاد من دون سواها إلىولجأ  ،غيره

Asile) (1). 

يعرف اللاجئ اصطلاحاً : بأنه من هرب من دولته بسبب الاضطهاد المبني على أسباب و   
أن اللاجئ السياسي هو " هو الذي هرب من  إلى آخر أيويذهب ر  ،(2)سياسية أو دينية أو عرقية...

ه عن أو بسبب عدم رضا ،أو دينية ،أو عرقية ،دولته بسبب الاضطهاد المبني على أسباب سياسية
 ،أو لاشتراكه في عملية فاشلة لقلب نظام الحكم ،الأوضاع القائمة في دولة لا تسمح بقيام معارضة فيها

 يادرة دياره لأمغ إلىضا " كل شخص يضطر أيويقصد به  ،(3)أو الدفاع عنه ضد انقلاب أطاح به "
 .(4)"أو هزة أرضية  ،ل عنه كملاحقته أو لحصول خلل بالنظام العام أو حرب أهليةوؤ سبب يكون غير مس

مهمة وحاسمة في معالجة العديد من الموضوعات  مسألةوبالرغم من أن تعريف اللاجئ يعد  
الخاصة باللاجئين السياسيين إلا أن التشريع لم يعط تعريفاً موحداً للاجئ السياسي وبخصوص تعريفه في 

نما عرف اللاجئ بشكل عام إبه  خاصاً  التشريعات محل المقارنة نجد أن المشرع الفرنسي لم يضع تعريفاً 
 1998لسنة  349ء رقم الأجانب وحق اللجو  إقامةمن قانون دخول و  L511-1 )وفق نص المادة )

 نه )) صفة اللاجئ معترف بها :أالمعدل على 

 شخص يتعرض للاضطهاد بسبب أفعاله لصالح الحرية. يلأ .1
تها بموجب أحكام يشخص تمارس عليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ولا أي .2

سمبر دي14( من نظامها الأساسي كما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7و 6)المادتين 
1950 . 

                                                 

 .815، مصدر سابق، صانس، وآخرون إبراهيم (1)
في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  السياسي، دراسةبرهان أمر الله، حق اللجوء  (2)
 .101ص

(3)Alone Evans Observations on the Practice of Territorial Asylum in Uni –ted States The 
American Journal of International law vol 56، 1962، p 150. 

 .68،ص2013بين النظرية والتطبيق، منشورات زين الحقوقية،  ، اللجوء السياسيبروأحمد  اتمار  (4)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776189?etatTexte=VIGUEUR


 

 

 

 الفصل الأول

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

11 

 

 ماهية حق اللجوء السياسي

 1951يوليو  28من اتفاقية جنيف المؤرخة  (1)شخص تنطبق عليه تعريفات المادة  أي إلى .3
 .(1)المتعلقة بوضع اللاجئين((

سنة ل 11قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  من( 1)المادة أما المشرع القطري فقد عرفه في نص 
قامته أو الدولة التي يقع فيها محل إ ،شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته ))كلعلى أنه  2018

خطر لكان عديم الجنسية ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض  إذا
سبب هاد بأو للاضط ،ة أو المهينةشياأو التعذيب أو المعاملة الوح ،الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية

 رائه السياسية((.آائفة اجتماعية معينة أو ط إلىعرقه أو دينه أو انتمائه 

من  وما يؤخذ على تعريف المشرع القطري أنه خلط بين اللاجئ السياسي وعديم الجنسية وهذا
 وهذا ما سوف نبينه لاحقاً. الآخركل منها يختلف عن  لأنوجهة نظر الباحثة غير صحيح 

                                                 

( من النظام الأساسي للمفوضية 6وبخصوص نص المادة ) 2020لسنة  1733معدلة وفق أمر الاستحداث رقم (1)
وقعت  حداثشخص يوجد، نتيجة لإ أيمنها بأنه : ))  2التي عرفت اللاجئ في الفقرة  1951السامية للأمم المتحدة لعام 

 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو 1951ر ياكانون الثاني/ين 1قبل 
ى غير راحته الشخصية، أن خر أ آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع

شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد  أيهذا البلد أو  حمايةيستظل ب
أما الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين  شخصية، أن يعود إلي ذلك البلد (،ى غير راحته الخر أ بسبب ذلك الخوف أو لدواع

و ياار /مأي 12لاجئ بمقتضى ترتيبات  عدفقد عرفت اللاجئ في فقرتين منها الفقرة الأولى عرفته بأنه : )) كل شخص 
 1938ر ياط/ فبر شبا 10، و 1933لول/ أكتوبر أي تشرين 28، أو بمقتضى اتفاقية 1928حزيران/يونيه  30و 1926

، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين((، إما الفقرة الثانية من الاتفاقية ذاتها 1939لول/ سبتمبر أي 14وبروتوكول 
، وبسبب خوف له ما يبرره 1951ر ايكانون الثاني/ ين 1وقعت قبل  إحداثفقد عرفته بأنه )) كل شخص يوجد، بنتيجة 

فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية، خارج  إلىعرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه بسبب  من التعرض للاضطهاد
ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية  حمايةبلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل ب

إلى يع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود ولا يستط حداثبنتيجة مثل تلك الإ ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق
 . أنظر ذلك البلد((

.2023 /5 /15أخر زيارة للموقع في    https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042763042/2021-05-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042763042/2021-05-01/
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لسنة  51تطرق في قانون اللاجئين السياسيين رقم  الآخروبخصوص المشرع العراقي فهو 
جمهورية العراق لأسباب سياسية أو  إلىمن يلتجئ  ))كلتعريف اللاجئ السياسي بأنه:  إلى 1971

 .  (1)عسكرية ((

وترك  نه لم يحدد الأسباب السياسيةإلمتقدم بأنه قد جاء مختصراً، إذ ومما يؤخذ على التعريف ا
 ها للسلطة المختصة، مما يجعل النص  واسع النطاق وإمكانية إدراج الكثير من اللاجئين ضمنتقدير 

مسمى اللاجئين السياسيين تحت ذريعة أسباب سياسية، كما انه تعريف يخلط بين اللاجئ السياسي 
جئ للا ولا مانع مما جعله تعريفاً غير جامع ،واللاجئ العسكري عندما ذكر عبارة ) لأسباب عسكرية (

لاه النظر في التعريف المتقدم بتعديل النص أع إعادة ضرورة إلىلذا ندعو مشرعنا العراقي  ،السياسي
يجة جمهورية العراق هارباً من اضطهاد أو نت إلىونقترح أن يكون بالصيغة الآتية : )) كل من يلتجئ 

 ية ((.  تواجد في إقليم الجمهور ى طلب اللجوء أو خر أ ارتكابه جريمة سياسية أو معارضته لنظام حكم دولة

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية لحق اللجوء السياسي

ا ون هذكوبسبب  ،بين فقهاء القانون الدستوري الطبيعة القانونية لحق اللجوء السياسي جدلًا  تأثار 
اء ر آ تباينتولي في تحديد طبيعته وقد فقد غلب الطابع الد ،الحق كان أول نشأته كان ذا صبغة دولية

وية ه من زالزاويتين : إذ تم النظر  إلىويمكن ردها  ،هذا الحق إلىالفقهاء تبعاً للزاوية التي ينظر منها 
ذا هجهة حق اللجوء السياسي كما تم النظر إليه من زاوية نوعه وعلى هذا الأساس سنحاول بيان عنوان 

ة جه حيثالفرع عبر فقرتين نخصص الفقرة الأولى لتحديد الطبيعة القانونية لحق اللجوء السياسي من 
 نوع حق اللجوء السياسي. حيثطبيعة من هذه ال الأخرى هذا الحق ونحدد في الفقرة 

  جهته حيثة حق اللجوء السياسي من أولاً/ طبيع

حاول جانب من الفقهاء تحديد طبيعة حق اللجوء السياسي بالنظر إليه من زاوية من له هذا 
 .وهذا ما سنفصله تباعاً  ،الحق وهل هو حق للدولة أم للفرد

 اللجوء السياسي  الدولة في منح حق حق -1

                                                 

 .( 3/  1المادة )، 1971، سنة 51، رقم النافذ قانون اللاجئين السياسيين العراقيين(1)
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يعد هذا الاتجاه أحد النتائج التي تفرعت عن النظرية التقليدية التي جاء فيها أن القانون يستمد 
فهم لا يتمتعون  فرادلأاأما  الدول،قوته من رضا الدول صراحاً أو ضمناً فهو لا يخاطب أحد بأحكامه إلا 

وأن كانت هناك بع  القواعد  ،ة حق مباشرةً أيومن ثم لا يتمتعون بصلاحية اكتساب  ،مركز أيب
 .(1)ذلك مجرد ترخيص من الدولة بمنحهم هذه الحقوق  فإن ،فرادلأالقانونية تقرر بع  الحقوق ل

إذ يرون أن  ،تكييف حق اللجوء السياسي بأنه حق للدولة إلىلذا ذهب أنصار هذا الاتجاه 
فهي  ،تندرج ضمن نطاق الاختصاص الداخلي لكل دولة مسألةحق من عدمه إنما هو هذا الالاعتراف ب

أو رفضه حتى لو  منح حق اللجوء السياسي لشخص معينالتقديرية قرر بإرادتها المنفردة وبسلطتها التي ت
حق  إلىهم هذا بالاستناد أيويبررون ر  ،لأسباب المطلوبة لمنح حق اللجوء السياسياتوفرت فيه جميع 

 دولة إلىليمها الذي يخولها سلطة قبول الأجانب داخل إقليمها ورف  تسليمهم الدولة في السيادة على إق
من  الأخرى كما أن هذا الحق يمنع الدول  ،(2)مإبعادهى أو تقوم برف  وجودهم على أراضيها و خر أ

وحق الدولة في منح  ،(3)سلطة على اللاجئين السياسيين الموجودين داخل إقليم تلك الدولة أيممارسة 
اللجوء السياسي هو حق راسخ في القانون الدستوري ويترتب على المبدأ القائل بأن كل دولة ذات سيادة 

المترتبة على هذه القاعدة المعترف بها بشكل  ثارويعد احد الآ ،تكون لها السيطرة الحصرية على أراضيها
الأشخاص الموجودين داخل  إلىف  اللجوء عام هو أن كل دولة ذات سيادة لها الحق في منح أو ر 

 .(4)حق اللجوء السياسي على انه حق للدولة وليس للفرد إلىومن ثم ينظر  ،حدودها

كانت الدولة قد أجاز لها القانون بموجب سيادتها المطلقة على  إذا أيوحجية أصحاب هذا الر 
هذه الدولة أطلق عليها مصطلح  فإنأراضيها الحق في قبول طلب اللجوء السياسي المقدم أليها أو رفضه 

                                                 

من سلامة أديب الهلسا، مسؤولية الدولة تجاه طلب اللجوء، أيو . 157، مصدر سابق، ص البهيجيناس محمد يإ (1)
 .123، ص2004أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة القاهرة، 

 و. 377، ص 2003دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية،  الإنساندي، حقوق شيأحمد الر  (2)
نشمي الخيري، حق اللجوء السياسي، بحث مقدم لنيل درجة الدبلوم في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة  قحطان
 .19، ص2006دمشق، 

 .139برهان أمر الله، مصدر سابق، ص (3)
(4)ROMAN BOED، THE STATE OFTHE RIGHT OF ASYLUM IN INTERNATIONAL LAW 
ARTICLES، p3. 
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إذ لا توجد سلطة تعلو  ،لذلك ارتبط حق اللجوء السياسي بسيادة الدولة ،الملجأ()الدولة المضيفة أو دولة 
وهذا يعني أن  ،على أراضيها اللاجئين السياسيينطة الدولة من شأنها إن تجبرها على قبول وجود فوق سل

 .(1)الدولة وحدها لها الحق في قبول الطلب المقدم إليها من اللاجئ السياسي أو رفضه 

أصحاب هذا المذهب اتفقوا على إن حق اللجوء السياسي من الحقوق الخاصة بالدولة  فإنوعليه  
 إرادتهابأن للدولة وحدها الحق في منح اللجوء السياسي للأجانب أو رف  ذلك أو تقييده  أي ،فرادلأا دون 

ي من بمعنى انه ليس للفرد في الحصول على حق اللجوء السياس ،أما الفرد فليس له هذا الحق ،المنفردة
 .الدولة أو التمسك به في مواجهتها

 للفرداللجوء السياسي حق  حق -2

ن توفر أسباب حق اللجوء السياسي ينتج أثره أ  أنصار هذا الاتجاه إلى القول ببعيذهب 
القانوني ووجوب منح اللاجئ السياسي هذا الحق ومن ثم تمتعه بالحقوق التي تترتب على اكتسابه لهذا 

 التي سوف نبينها لاحقا. ،(2)الحق

سي اتجاه دولته الأصلية بشكل يعد حق اللجوء السياسي حق فردي يتمتع به طالب اللجوء السيا 
ن ألمبدأ القائل بمن حق الفرد مغادرة بلد إقامته بحثاً عن اللجوء السياسي وأساس هذا الحق هو ا ،أساسي

 .(3)ن تدعي امتلاك مواطنيها أو المقيمين فيهاألا يجوز لدولة 

ن التطورات أها مؤدا  ،ويعززون موقفهم بهذا الشأن أيوالحجة التي يستند عليها أنصار هذا الر  
وحرياته الأساسية التي أضحت احد المبادئ   الإنسانالدستورية لحقوق  حمايةلاالحديثة في مجال 

ويعد هذا الحق من  ،ضرورة تنظيمها بتشريع إلىر شيالأساسية التي تنص عليها غالبية الدساتير وت
 ،وبات أمراً ملزماً لكل دولةً  ،وقد تبنته العديد من الدساتير ،اللاجئين السياسيين حمايةلالحقوق الجوهرية 

إن  إذ ،وان الاعتراف بالحق المذكور أصبح اليوم يمثل مطلباً أساسياً يكاد يجعله ملازماً للحق في الحياة
                                                 

اللاجئ الأجنبي )دراسة  إطارمبدأ السيادة في  أعمالحسون، بنين طلال قحطان المعمار، آلية محمد حسناوي شويع   (1)
 .258، ص 2020، 50/1مقارنة(، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد 

ي الإنسانباترنوغيش، أفكار حول العلاقة بين القانون الدولي  .  وجوفيتشا186مصدر سابق، ص  الله،برهان أمر (2)
 .159، ص 1988، 2والقانون الدولي للاجئين، تعزيزها ونشرها المجلة الدولية للصليب ألأحمر، العدد 

(3)ROMAN BOED ،Op.cit، P.6. 
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ن الدول أصبحت ملزمة طبقاً للقانون الدولي الجديد بمنح حق اللجوء أو  ،الحياة قد تتوقف عليه أحيانا
الإفلات من  أجلياسي ولو بصفة مؤقتة )المأوى المؤقت( لكل أجنبي يقصدها على الأقل من الس

 .(1)الاضطهاد 

الملغى  1946ومن الدساتير التي عدت حق اللجوء السياسي حق للفرد الدستور الفرنسي لسنة 
بموجب المجلس الدستوري الفرنسي في حكم له عام  أيهذا الر  الأخذ بهذا الرأيوقد تم  ،(2)في ديباجته

عندما قضى بأن حق اللجوء السياسي هو أحد الحقوق الأساسية التي يحق للأجانب التمسك بها  1993
وكذلك أن هذا الحق يخول الأجانب بشكل عام  ،بوصفها أحد الحقوق المحمية بموجب النظام الدستوري 

أما ،(3)على الأراضي الفرنسية بصفة مؤقتة حتى تبت السلطات المختصة في طلب لجوئه قامةحق الإ
 فلم نجد فيه نص صريح يشير الى طبيعة هذا الحق, وبخصوص 2005الدستور قطر الدائم لسنة 

ه التي عدت هذا الحق من حقوق من (21المادة)فأنه نص في  2005دستور جمهورية العراق لسنة 
 .الأفراد

نه بمجرد تقديم طلب اللجوء السياسي تترتب إعلى الدول أن تحترم هذا الحق إذ يجب وعليه 
إن إجراءات طلب اللجوء  إذر من مركزه القانوني كأجنبي عادي لطالب اللجوء السياسي حقوقاً تغيً 

ه متى ما اكتملت إجراءات طلب اللجوء فإن أيوطبقاً لهذا الر  ،السياسي هي إجراءات كاشفة لهذا الحق
كما يترتب له الحق  ،اللاجئ لتفصل بطلب اللجوء السياسي إلىن تستمع أيجب على الدولة السياسي ف

 .(4)الدولة التي كان يعاني فيها من الاضطهاد أو الخوف إلىقسراً  إعادتهبعدم طرده أو 

                                                 

 .160باترنوغيش، مصدر سابق، ص جوفيتشا(1)
النافذ قد نص في ديباجته على تمسكه بما جاء في  1958ألا أن دستور سنة  1946إلغاء دستور فرنسا لسنة  مرغ(2)

 بما فيها حق اللجوء السياسي.   الإنسانوالتي نصت على مجموعة من حقوق  1946ديباجة دستور 
(3)Constitution of France، 1958 (rev. 2008)، art. 53-1. “Lesautorités de la 
Républiqueonttoujours le droit de donner asile à tout étranger persécutéen raison de son 
action enfaveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. 

مقارنة(، بحث في مجلة المنار  )دراسةالدستورية للحق في اللجوء  الحماية حا و مهند نوح مختار،شيإسلام إبراهيم  (4)
 .54، ص 2020، 1، العدد 4للدراسات والبحوث القانونية والسياسية، جامعة قطر، كلية القانون، المجلد 
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هة ه مع وجافإن ومن خلال البحث والتحليل في الفقرتين أعلاه حول طبيعة حق اللجوء السياسي  
 ادفر لأاالقول بأن حق اللجوء السياسي  هو حق من حقوق  إلىالاتجاه الثاني الذي يذهب  أيومنطقية ر 

لك ظمه وذير أم لم تنلا وسواء نظمته الدسات متبرير سواء تم الاعتداء عليه أ أي إلىالأساسية ولا يحتاج 
ا مجرد نمإي دولة لا ينشأ حق اللجوء السياسلقوة ودقة الحجج والمبررات التي يستندون إليها  وأن موافقة ال

 لحق ماا هذا اياأن طالب اللجوء السياسي لا يستطيع التمتع بمز  من الناحية القانونية ولكن  ،يكشف عنه
 .الحققانون خاص ينظم هذا دولة الملجأ  تشرعلم 

 نوعه حيثثانياً/ طبيعة حق اللجوء السياسي من 
 نوعه حيثآراء بع  فقهاء القانون الدستوري في تحديد طبيعة حق اللجوء السياسي من  تباينت

 نوع الحقوق التي ينتسب إليها وهل هو من طائفة الحقوق السياسية أم المدنية وهذا ما حيثمن  أي
 :سنحاول بيانه فيما يأتي

ن حق اللجوء السياسي يعد من الحقوق أ إلى ذهب بع  من فقهاء القانون  السياسية:من الحقوق -1
ن أسباب نشوء حق اللجوء أالدساتير ونظمتها وحجتهم في ذلك ة للفرد التي تكفلها جميع سالسياسية الرئي

كالجريمة السياسية والمعارضة والاضطهاد التي سوف نتكلم عنها لاحقها  (1)السياسي هي أسباب سياسية
في  2005ده دستور جمهورية العراق لسنة أيفهذه الأسباب تعتمد وتتأثر بالنظام السياسي القائم وهذا ما 

 .( منه 21المادة ) 
الحقوق المدنية  ن حق اللجوء السياسي هو منأإلى فقد ذهب  الآخرإما القسم  المدنية:من الحقوق -2

والاجتماعية الخاصة بالفرد والتي تنشأ مع وجود الفرد ولا تحتاج لأسباب معينة لقيامها ولا يتعلق الأمر 
 .( منه  58في المادة ) 2005وهذا كان موقف الدستور القطري لسنة , (2)بارتباطها بالنظام السياسي

به كون أسبا يعد حق اللجوء السياسي من الحقوق السياسية للفرد إذالأول  أيالر  إلىونحن نميل 
 . أسباب سياسية 

                                                 

دراسات الطائي، دراسات حول الدستور العراقي، مؤسسة آفاق لل ومحمودعلي يوسف الشكري ومحمد علي الناصري (1)
 .223، ص 2008، 1والأبحاث العراقية، ط

دراسة مقارنة بين الدستور المصري والنظام  الإنسانسعيد بن علي بن حسن المعمري، الضمانات الدستورية لحقوق  (2)
أمر الله، مصدر سابق،  وبرهان.350، ص 2018الأساسي للدولة في سلطنة عمان، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 

 .92ص 



 

 

 

 الفصل الأول

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

17 

 

 ماهية حق اللجوء السياسي

 الفرع الثالث

 الأساس القانوني لحق اللجوء السياسي

عن القوانين التي فضلًا هناك الكثير من الدول التي كفلت حق اللجوء السياسي في دساتيرها 
لحق اللجوء السياسي في العراق  يلذلك سوف نتناول في هذا الفرع الأساس القانون ،أكدت هذا الحق
أول الدساتير التي  ن  إف الأساس القانوني لحق اللجوء السياسي في فرنسافيما يخص فوالتشريع المقارن 

 اً أفرد المشرع الدستوري نص إذالملغى  1793نصت على حق اللجوء السياسي هو دستور فرنسا لسنة 
نهم بسبب قضية الحرية ))الشعب الفرنسي يمنح الملجأ للأجانب المبعدين من أوطا :على أنه اً خاص

 .(1)ه للطغاة((ءويرف  إعطا
إنسان  ))لكلوأكدت على هذا الحق بالنص على أنه  1946ثم جاءت ديباجة دستور عام  

مضطهد بسبب نشاطه في مجال الحرية وحق اللجوء على أراضي الجمهورية(( ومن ملاحظة النصين 
أعلاه نجد حرص المشرع الدستوري الفرنسي على منح هذا الحق أهمية خاصة بدليل تأكيده في الديباجة 

هذا الحق لم ينص على المعدل  1958دستور فرنسا لعام  أما بخصوص, وتقديمه على بقية الحقوق 
والحقوق الواردة  1946إلا أنه أعلن في ديباجته تمسكه بما جاء في ديباجة دستور  بشكل مباشر وصريح

الأجانب  إقامةثر ذلك قانون دخول و إوصدر على  ،(2)ومن ثم تمسكه بأهمية حق اللجوء السياسي ،فيها
إذ نظم حق اللجوء السياسي وآلية اكتسابه وكيفية انتهائه  ،المعدل 1998لسنة  349وحق اللجوء رقم 

 عن المركز القانوني للاجئ بشكل عام واللاجئ السياسي بشكل خاص.فضلًا 
لقد عنى المشرع القطري بحق , الأساس القانوني لحق اللجوء السياسي في قطر أما بخصوص 

 ،الملغى لم ينص على هذا الحق 1970نة اللجوء السياسي إلا أننا نجد أن النظام الأساسي المؤقت لس
( منه التي تنص على أنه : 58وفق نص المادة ) 2005فكان أول تنظيم له في دستورها الدائم لسنة 

وصدر بموجب هذا  ،ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي((  ،))تسليم اللاجئين السياسيين محظور
عن فضلًا نظم فيه ضوابط منح هذا الحق  2018نة لس 11النص قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم 

                                                 

 الملغى. 1793من دستور فرنسا لعام  120نص المادة (1)
ومبادئ السيادة الوطنية مثلما  الإنسان)) يعلن الشعب الفرنسي رسمياً بحقوق أنه:على  1958نصت ديباجة دستور  إذ(2)

ات التي أقرها تمسكه بالحقوق والواجب ، وكذلك1946وكما أكدت عليها وأكملتها ديباجة دستور عام  1789 إعلانحددها 
 ((2004ميثاق البيئة عام 



 

 

 

 الفصل الأول

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

18 

 

 ماهية حق اللجوء السياسي

ويعد هذا  ،تحديد المركز القانوني للاجئ السياسي وكيفية انتهاء حقه باللجوء السياسي في دولة قطر
 القانون أحدث التشريعات التي نظمت حق اللجوء السياسي .

تتبع أحكام حق اللجوء من خلال لأساس القانوني لحق اللجوء السياسي في العراق وبالنسبة ل  
نا لم نجد له تنظيم في القانون الأساسي لعام فإنل الدساتير العراقية المتتالية السياسي في ظ

بسيطة دون تنظيمه  إشارةأشار فقد الملغى  1958دستور في إلى هذا الحق  أول أشارة  ،الملغى1925
إنما ورد فيه النص على حظر تسليم اللاجئ السياسي وذلك وفق  ،قانون  إلىأو أحالت تنظيم أحكامه 

الملغى وكذلك الحال  1964المؤقت الملغى و دستور  1963أما دستور  ،(1)( منه19نص المادة )
الملغى فكان موقف هذه الدساتير الأخيرة من حق اللجوء السياسي الموقف  1968دستور  إلىبالنسبة 

فقد أولى اللاجئين السياسيين اهتماما وجاء بتفصيل  1970أما دستور  ،(2)الملغى 1958ذاته في دستور 
منه على أنه : )) أ ا تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي  34إذ نصت المادة  ،أكثر لهذا الحق

التي التزم بها  يةالإنسانين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية لضلجميع المنا
 .الشعب العراقي في هذا الدستور

 ياسيينوعلى أثر النص المتقدم فقد صدر قانون اللاجئين الس ،(السياسيين(ب ا لا يجوز تسليم اللاجئين 
 لتنظيم هذا الحق. 1971لسنة  51رقم 

حظر تسليم اللاجئ السياسي أو فقد  الملغى 2004لسنة  تقاليةلاناالدولة للمرحلة  إدارةأما قانون  
النافذ فقد كفل حق  2005وبالنسبة لدستور جمهورية العراق لسنة  ،(3)دولته الأصلية إلىقسرا  إعادته

( 21قانون وفق نص الفقرات )ثانيا وثالثا( من المادة ) إلىاللجوء السياسي وأحاله مساءلة تنظيم أحكامه 
العراق بقانون، ولا يجوز تسليم  إلىحق اللجوء السياسي  ينظم -منه التي نصت على أنه : )) ثانيا:

 البلد الذي فر منه((. إلىقسرا  إعادتهجهة أجنبية، أو  إلىاللاجئ السياسي 

                                                 

 اللاجئين السياسيين محظور((. ))تسليمعلى أنه 1958( من دستور 19نصت المادة ) (1)
( 28المؤقت الملغى ونص المادة ) 1964من دستور  (26الملغى ونص المادة ) 1963( من دستور 26نص المادة )(2)

 .الملغى 1968دستور 
))لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الذي منح  أنه:تقالية على نلاالدولة للمرحلة ا إدارة( من قانون 19نصت المادة ) (3)

 البلد الذي فر  منه(( إلىقسراً  إعادتهحق  اللجوء وفقاً لقانون نافذ، ولا يجوز 
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المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحق ضررا  إلىلا يمنح حق اللجوء السياسي  -ثالثا: 
وفق  تابة هذه الرسالة وبقي العمل سارٍ تاريخ ك لغايةإلا أنه لم يصدر قانون بهذا الخصوص  ،بالعراق ((

 .1971لسنة  51قانون اللاجئين السياسيين رقم 

 

 

 المطلب الثاني

 ذاتية حق اللجوء السياسي

أن هناك  إلىهنا  شارةتجدر الإ ،بعدما حددنا تعريف حق اللجوء السياسي وطبيعته القانونية 
 قاسي كحالسيقربيه لمفهوم حق اللجوء السياسي التي عادةً ما يتم الخلط بينها وبين اللجوء  ى أخر  مفاهيم

 أيا الهجرة وعديم الجنسية وغيرها من المفاهيم كونهم يتواجدون على إقليم دولة معينة لا تربطهم به
 سياسيالأول التمييز بين حق اللجوء ال مما يقتضي تقسيم هذا المطلب نتناول في الفرع ،رابطة قانونية

 نتحدث فيه عن التمييز بين حق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية.ف الآخرأما الفرع  ،والهجرة

 الفرع الأول

 التمييز بين حق اللجوء السياسي والهجرة

إقليم  إلىشخص إقليم دولته نهائياً أو الدولة المقيم فيها  )مغادرةويمكن تعريف الهجرة بأنها: 
 .(1)فيها بصفة دائمة أو مؤقتة( قامةبنية الإ ى أخر  دولة

ته من اضطهاد أو بطش ياهو انتقال الشخص لدولة ما طالباً منها حمف :أما اللجوء السياسي
وذلك لوجود خلافات أو نزاعات بينه وبين حكومته  ،ليهاإولا يرغب بالعودة  ،السلطات في دولته الأصلية

 .(2)نتيجة ذلك الاضطهاد

                                                 

، 2011، 1في القانون المصري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط غير المشروعةاحمد رشاد سلام، الهجرة (1)
 .34القاهرة، ص 

القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  ظلعبد الرحيم حسن عبد الرحيم، حق اللجوء السياسي في (2)
 .14، ص 2022جامعة الشرق الأوسط، 
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قة من خلال التعريفات أعلاه نلاحظ بأن اللجوء السياسي يحدث لأسباب سياسية ترتبط بالعلاو  
هي هجرة فأما ال ،والأمن حمايةلطلباً ل آخر بلد إلىترك بلده واللجوء  إلىبين الدولة والفرد يضطر معها 

جرة ين الهويمكن التفرقة ب ،آخر بلد إلىتقال نلاترتبط بالإرادة المنفردة الحرة للشخص لمغادرة دولته وا
الجوهري في اكتساب صفة لاجئ سياسي  ثروحق اللجوء السياسي من خلال بع  العوامل التي لها الأ

 الآتي:كأو مهاجر وهي 

 

 الوضع القانوني: حيثأولاً/ من 

لجوء سياسي في حالة تم توثيق وتسجيل بيانات اللاجئ السياسي في وثائق رسمية  أمامنكون   
في كل دولة  ما يكون وعادة  الواجباتيترتب على أثره تمتعه بالحقوق وتكليفه ب اً قانوني اً واكتسابه مركز 

وني ولا  كان غير مقيد في أوراق رسمية فيعد غير قان إذاإما  ،ملفات معينة خاصة باللاجئين السياسيين
أما الهجرة فتعد قانونية ولا يحتاج المهاجر توفير وثائق رسمية له كونه يحمل جميع  ،اثر أيعلى وجوده 

 .(1)الأوراق أو الوثائق القانونية والرسمية المتعلقة به

 الحافز أو الدافع: حيثثانياً / من 

 فرادلألهم و  حمايةلاتوفير  أجلحق اللجوء السياسي يرتبط بدوافع وأسباب سياسية وذلك من  إن    
خطر أو تهديد يلحق بهم لظروف سياسية داخل الدولة التي ينتمي إليها أو اضطهاد يلحق  أيأسرهم من 

دوافعها تتمثل  فإنأما الهجرة  ،بهم من الحكم السياسي المتبع في دولتهم أو بسبب ارتكابهم لجرائم سياسية
الاجتماعية ولا دخل للدولة أو  ةبأسباب ذاتية وشخصية تعتمد على مجموعة من العوامل الخاصة بالحيا

 إلىتسعى الدول المعاصرة لمساعدة اللاجئ السياسي في اللجوء , و (2)نظام الحكم في تلك الأسباب
أما بالنسبة  ،(3)أراضيها هاربا من الاضطهاد وتمنح له كامل الحقوق التي كان يتمتع فيها في بلاده 

                                                 

 .19-18ص ، 2011، القاهرة ،  ، دار النهضة1ة لحق الهجرة، طالتشريعية والقضائي الحمايةحمدي عويس، (1)
 .19 نفسه، صالمصدر  (2)
سامر مؤيد عبد اللطيف وبان صاحب عبد المنعم، الحقوق الدستورية للاجئ السياسي )دراسة في ضوء دستور  (3)

، جامعة كربلاء، 2020الأول ، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة الثانية عشر، العدد (2005جمهورية العراق لسنة 
 .41كلية القانون، ص 
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فلا  ،دولته ولا يفقدها حمايةوانه يتمتع ب لضالتماس حياة أف أجلللمهاجر فهو يغادر بلده طواعية من 
ك لم يحكم عليه عن جريمة إذ لا يوجد اضطهاد في دولته وكذل ،دور للدافع السياسي في مغادرته لبلده

بمعنى أن  ،وإنما لدوافع اجتماعية بحتة ،(1)ضغط سياسي أيسياسية إنما غادر بلده بإرادته الحرة دون 
هذه العلاقة تكون  لأصل وذلك بعكس اللاجئ السياسي فإنالمهاجر تبقى علاقته مستمرة مع دولته ا

 ه الأصلية.دولت إلىمنقطعة نوعا ما ومتوترة فلا يستطيع أن يعود 

 

 البعد الاجتماعي والاقتصادي حيثثالثاً / من 

للهجرة  إن الهدف الرئيس إذ فرادلأإن الهجرة تعتمد على تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي ل 
 فرادلأل شيالبطالة وانخفاض مستوى الدخل المعي تزايدفي أهمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إذ إن 

المستمر في تعداد السكان وعدم وجود الخدمات المطلوبة في بلده جميع تلك الأسباب تشجع  تزايدكذلك ال
 ،وكذلك الأسباب الخارجية الجاذبة والتي ترتبط بمستويات النمو بين البلدان ،المواطنين على الهجرة

مقارنة مع  ومستويات الأجور المرتفعة في هذه الدول ،والطلب على اليد العاملة في الدول المستقبلة
 .(2)وهذا يرتبط بالمستوى المرتفع للمعيشة والنمو الاقتصادي في البلدان الصناعية المتقدمة ،دولهم

ا إنم ،ةكما في الهجر  ،ه لا يعتمد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةفإنإما بالنسبة للجوء السياسي 
 .للاجئ السياسي حمايةلاالهدف منه هو المحافظة على الحياة بشكل عام وتوفير 

 الارتباط بالدولة:  حيث/ من  رابعا

الشخص المهاجر يبقى مرتبطاً بدولته الأصلية بحكم العلاقة القانونية بينه وبين دولته ومن  إن   
 ،وقت يشاء دون قيد أو شرط أيبلده في  إلىعنها ويمكنه العودة  ل الجنسية التي يحملها ولم يتخلخلا

السياسي فهو عندما يحصل على اللجوء في دولة معينة لا يمكن له الاحتفاظ بالعلاقة  جئإما بالنسبة للا
وقت ولا يتوفر لديه عنصر الاختيار وفقاً  أيبينه وبين دولته الأصلية ولا يمكن له العودة لوطنه السابق ب

                                                 

 .63محمد زهير عبد الكريم، مصدر سابق، ص (1)
عبد الكريم، سياسيات دول الاتحاد الأوربي تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، بحث منشور في مجلة  محمد زهير (2)

 . 61، ص 2020، 19المجلات الأكاديمية العراقية العلمية، في العدد 
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وهذا ما  ,(1)إلا في حالة انتهاء اللجوء ى أخر  دولة إلىللظروف التي فرضت عليه اللجوء ومغادرته 
اللجوء  آثاروكذلك إن أهم  ،سنرجئ تفصيله في الصفحات القادمة وذلك منعاً للتكرار غير المبرر

 السياسي هو التجنس بجنسية دولة الملجأ وفقدانه لجنسيته الأصلية. 

 ،ليس كل لاجئ هو مهاجر وليس كل مهاجر هو لاجئ سياسي هأنوفي ضوء ما تقدم نلاحظ  
 وان الوضع القانوني للمهاجر اضعف مما هو عليه بالنسبة للاجئ السياسي.

 كما في نص المادة ،دستورية توفرها نصوص الدساتير حمايةإن حق اللجوء السياسي هناك  إذ 
 1946سابقة الذكر وديباجة الدستور الفرنسي لسنة  2005جمهورية العراق لسنة دستور ( من 21)

ظمة السياسية بتشريع لأنوكذلك تقوم ا 2005( من الدستور القطري لسنة 58)عن نص المادة فضلًا 
لى التي تترتب ع الواجباتقانون خاص باللاجئين السياسيين وتنظم فيه ماهية الحقوق التي يكتسبها و 
 الرسالة.اكتسابه صفة لاجئ سياسي وهذا ما سوف نبينه في المواضيع اللاحقة من هذه 

 الفرع الثاني

 بين حق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية التمييز

سان والذي يكفله الدستور العراقي لعام نلإيعد حق اكتساب الجنسية من الحقوق الأساسية ل  
هذا الحق وتكريسه من خلال العديد  حماية إلىإذ سعت هذه الدساتير  ،والدساتير محل المقارنة 2005

هذه المواد نلاحظ أن الحق في اكتساب  خلال نصوصومن  ،(2)من النصوص الدستورية الواردة فيها
 ضاأيويشمل هذا الحق  ،الجنسية يستند على وجود رابطة مادية وقانونية حقيقية  بين الفرد ودولة ما

 فرد من جنسيته بشكل تعسفي. أيالحق في تغييرها، والحق في عدم حرمان 

                                                 

 .66، ص 2021، 1نصيف جاسم محمد الكرعاوي، المركز القانوني للمهاجر،ط (1)
الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس  -أولا: التي نصت على " 2005من الدستور العراقي لسنة  18المادة  (2)

 .." مواطنته.
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها والتي نصت على " (41 )في نص المادة 2005القطري لسنة وكذلك نص الدستور 

 ."القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية

الجنسية المعدل التي أشارت الى تحديد القواعد المتعلقة ب 1958( من دستور فرنسا لسنة 34نص المادة ) إلىبالإضافة  
 وفقاً للقانون .
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على الرغم من إقرار تلك النصوص الدستورية بحق كل شخص باكتساب جنسية دولة ما نلاحظ و 
ة أيسية ما زالوا لا يتمتعون بجن فرادلأاوعدم جواز حرمانه منها، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود فئة من 

 الأمر الذي جعل من مشكلة انعدام الجنسية من أشد المشاكل خطورةً  ،دولة من الدول لسبب أو لآخر
ية فعلى المستوى الداخلي تمثل الجنسية قض وتعقيدًا على المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء

 عرقلة إلىها تعد تعبيراً عن سيادة الدولة وهويتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان لأنشديدة الحساسية 
ة القضاء على حالات انعدام الجنسية أو الحد منها، وذلك بحج إلىعدد من الدول للجهود التي تهدف 
 عدم جواز المساس بسيادة تلك الدول.

أما على المستوى الخارجي، ونظراً للمنتشرين حول العالم من عديمي الجنسية وحجم المعاناة  
 .(1)لشعوبفقد أصبحت هذه المشكلة تمثل تهديداً لأمن ا ،الكبيرة التي يعيشون في ظلها يةالإنسان

الدراسات  إطارمن ومن بين الصعوبات التي تواجه الباحثين في موضوع حق اللجوء السياسي ض 
از هذا الدستورية وجود تداخل أو تشابه بين مفهوم اللاجئ السياسي وبين عديم الجنسية ويمكن إبر 

 :يأتالتداخل في نقطتين وكما ي

الوطنية شأنهم في ذلك شأن  حمايةلا إلىالنقطة الأولى تتمثل في أن عديمي الجنسية يفتقدون  
 إلىن عديمي الجنسية إما أن يكونوا قد خرجوا من البلد الذي كانوا يقيمون فيه إإذ  ،اللاجئين السياسيين

يتمتعون بالحقوق التي يتمتع أو أنهم ما زالوا يقيمون في بلدهم إلا أنهم لا  ،لطلب الملجأ الآمن آخر بلد
 إلىالوطنية أو  حمايةلا إلىهم في كلتا الحالتين يفتقدون فإنوعليه  ،بها المواطن العادي في ذلك البلاد

 .(2)جزء منها

 اللجوء السياسي وانعدام إلىها تتمثل في التداخل بين الأسباب التي تؤدي فإن الأخرى إما النقطة  
ومثال  ،المختلفة اللجوء وظروفه إلىفمن جهة قد تعود أسباب انعدام الجنسية في حالات كثيرة  ،الجنسية

في ظروف يصعب عليهم فيها  ى،خر أ بلدان إلىذلك لجوء عدد من الأشخاص من بلدهم بشكل قسري 
انعدام  إلىضاً أيالأحيان  أسباب اللجوء السياسي قد تعود في بع  فإنى خر أ ومن جهة ،إثبات جنسيتهم

                                                 

ي، الإصدار الأول، مكتبة العرب الإنسانالدولية للاجئين وتحقيق الأمن  الحمايةرمزي سعيد عبد الحي، تطور  (1)
 .150، ص 2021الحصرية، 

 .152المصدر نفسه، ص  (2)
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يضطرون بسبب الاضطهاد أو  عديمي الجنسية أو المحرومين منها، غالباً ما فرادلأاأن  إذالجنسية 
لطلب اللجوء  آخر بلد إلىوالتوجه  الفرار من بلد إقامتهم إلى الأخرى التمييز أو غير ذلك من الأسباب 

, وفي ضل انتشار ظاهرة انعدام الجنسية  فقد بادرت بع  الحكومات إلى العمل على اتخاذ (1)السياسي
لأشخاص الذين يكونون لتخفي  وتقليل حالات انعدام الجنسية و منح الجنسية  الإجراءات التي تسهم في

كما عرف عديم  ،ومن الثابت إن الجنسية هي الرابطة القانونية بين الفرد والنظام السياسي ،(2)بلا جنسية
دولة مواطنا بموجب  أي دهدولة ولا تع أيالجنسية بأنه )) الشخص الذي لا توجد له رابطة قانونية مع 

ه لم يسجل في لأن ،دولة أيأنه ))الشخص الذي لا يحمل جنسية وكذلك تم تعريفه ب ،(3) قوانينها ((
فعديم   ،(4)وهي رفع الجنسية عنه ((الأصل بسجلات المواليد أو فقد جنسيته نتيجة عقوبة وقعت عليه 

عندما يتعلق  ،ينالآخر وقد يتعرض للتفرقة بينه وبين  ،قانونية وطنية فعالة حماية أيالجنسية لا يتمتع ب
وهناك العديد من عديمي الجنسية تتعرض  ،الأمر بحصوله على الحقوق التي يتمتع بها المواطنون 

فهم غالباً لا يستطيعون الحصول  ،حقوقهم للاضطهاد من جانب الحكومة أو النظام السياسي في الدولة
ن هؤلاء أعدام جنسيتهم مما يترتب على ذلك على الجنسية بل أحيانا يتعرضون للاحتجاز بسبب ان
 .(5)قهم الأشخاص يواجهون صعوبات عديدة في اكتساب حقو 

                                                 

 .163باترنوغيش، مصدر سابق، ص  جوفيتشا(1)
 ، )الذي قرر فيه أنه ينبغي(باء_ ألف )526، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 1954/ نيسان  26وفي (2)

البروتوكول واعتماده، وأثناء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص  تنقيح مشروع أجلعقد مؤتمر ثان للمفوضين من 
سب لأن،تقرر أنه من ا 1954لول أي/  23 إلى 13عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من  عديمي الجنسية الذي

 الجنسية،وقد اعتمد المؤتمر الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمياعتماد اتفاقية مستقلة بشأن الأشخاص عديمي 
( من هذه الاتفاقية عديمي الجنسية  1)، لم ينظم إليها العراق . وقد عرفت المادة 1954لول سبتمبر أي/  28الجنسية في 

 ة دولة مواطنا بمقتضى تشريعها ((أي تعدهعلى انه )الشخص الذي لا 
جامعة لجوء السياسي في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بحيوش سعاد، حق ال(3)

 .70، ص 2002، الجزائر
شريف عبد الحميد حسن رمضان، الإشكالية بين الالتزام الدولي بمنح حق اللجوء وحق الدولة المضيفة في عدم المنح  (4)

، يوليو 91ظمة، جامعة الطائف، بحث منشور في مجلة روح القوانين، العدد نلأوتطبيقاتها على سوريا، كلية الشريعة وا
 .  564، ص2020

 .69سابق، ص رللمهاجر، مصدنصيف جاسم محمد الكرعاوي، المركز القانوني  (5)
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عديمي الجنسية الذين يضطرون  فرادلأايشمل قد ن مفهوم اللاجئ السياسي أعليه  ومن المتفق
ن كل أهذا لا يعني إلا أن  ،مغادرة بلدهم نتيجة وجود خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد إلى

ن ليس كل عديم الجنسية هو لاجئ سياسي  مما يدل على وجود أكما  ،عديم الجنسية  سياسي هولاجئ 
ي توضيح أتن خلال ما تقدم يمكن لنا في ما يوم ،(1)علاقة متبادلة بين اللجوء السياسي وانعدام الجنسية
 أهم الفوارق بين انعدام الجنسية واللجوء السياسي.

 القانونية  حمايةلامن ناحية  أولا /

حق اللجوء السياسي قد كفلته معظم الدساتير فعادةُ ما نجد هناك نص دستوري يحمي  إن    
 حمايةلاما بالنسبة لعديم الجنسية فلا يوجد نص دستوري يوفر له إي ويضمن له حقوقه اللاجئ السياس
ن تمنح حقوق وترتب التزامات نحو أشخاص في أوبة لذلك من الصعب على الحكومات القانونية المطل

اللاجئين السياسيين غالباً ما  فإنفمن ناحية تنظيم الحقوق  ،مستقبل غير المعروفة أصولهم أو إعدادهمال
حق اللجوء السياسي وآلية تنظيمه وتصدر تشريعات خاصة بهذا  حمايةراد نص في الدستور على أييتم 
فبشأن  ,الجنسية لهلتشريع يبين آلية منح ما بالنسبة لعديم الجنسية فلا يوجد نص في اأ ،(2)الحق

التشريعات محل الدراسة نجد أن المشرع الفرنسي أعترف لعديم الجنسية ببع  الحقوق لكنها لا ترتقي 
اتفاقية عديمي الجنسية  إلىسبب عدم انضمام قطر فبأما المشرع القطري  ،(3)حقوق اللاجئ السياسي إلى

لمشرع العراقي من عديم الجنسية موقف اوبخصوص , هذا الأمر في قوانينها نجد معالجةلم  1954لسنة 
 . (4)عن جمهورية العراق هإبعاد م يورد تنظيم له باستثناء طريقةه لفإن

                                                 

 .70ص مصدر سابق, بحيوش سعاد، (1)
العراقيون أنموذجاً (، رسالة ماجستير، كلية  )اللاجئون حقوق اللاجئين في القانون الدولي العام  حمايةشاهر،  فاضلرنا (2)

 .80ص ،2020القانون والعلوم السياسية، الجامعة العراقية، 
( من قانون L582-1 - L582-9 أطلق عليه انعدام الجنسية المواد ) الثاني الذيالفصل وذلك وفق نصوص  (3)

تطبق نصوص هذا الفصل فقط على الأشخاص الذين تنطبق  1998لعام  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةدخول و 
 ..1954عليهم اتفاقية عديمي الجنسية لسنة 

 الأجنبي أو إبعاد التي تنص على " عند تعذر 2017لسنة  76الأجانب رقم  إقامةمن قانون  28ما عدا نص المادة  (4)
 اجهأخر  أو إبعاده حين إلىأو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل إقامته لمدة يحددها في القرار  اجهأخر 

 من أراضي جمهورية العراق"

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042772666/#LEGISCTA000042775664
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 انياً / الجنسية ث

علاقة اللاجئ السياسي تكون مرتبطة مع دولته الأصلية من خلال الجنسية ويفقدها بسبب  إن  
 آثارالاضطهاد أو الخوف أو إسقاطها عنه من نظام الحكم وبعد اكتسابه صفة لاجئ سياسي من أهم 

 توجد لاإما بالنسبة لعديم الجنسية فهو بالأصل لا يملك جنسية و  ،هذه الصفة اكتسابه جنسية دولة الملجأ
كون الجنسية هي  عد  ولا دخل لنظام الحكم أو البعد السياسي في ذلك وب ،دولة أيرابطة قانونية بينه وبين 

الرابطة القانونية والسياسية بين الدولة والمواطن لذلك يمنع الشخص الذي لا يملكها من ممارسة حقوقه 
 .(1)لتمتع بتلك الحقوق  متلاك الجنسية شرط رئيسا لأنالسياسية 

 :الواجباتوثالثاً / من ناحية الحقوق 

إن اكتساب صفة لاجئ سياسي يترتب عليها تمتع اللاجئ السياسي بمجموعة من الحقوق منها  
وكذلك  ،ما يكون حقوق عامة ومنها ما يكون حقوق خاصة باللاجئ السياسي وهذا ما سوف نبينه لاحقاً 

إما بالنسبة  ،(2)تقع على عاتق اللاجئ السياسي يجب إن يوفي بها اتجاه دولة الملجأ واجباتيرتب عليها 
فهو يكون مسلوباً  بل بالعكس حقوق تترتب على هذه الصفة أيه لا يتمتع بفإنلعديم الجنسية في الحقيقة 

القول بان الفرق الجوهري بين حق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية بان  إلىلذا نخلص , (3)للحقوق 
إلا انه يتميز عن  اً جنسية الدولة المقيم فيها ويعد أجنبي إلىاللاجئ السياسي هو الشخص الذي ينتمي 

الأجنبي العادي بعدة خصائص تجعله يتمتع بحقوق أكثر من الأجنبي العادي لاختلاف المركز القانوني 
جميع الدول ولا  أمامفي حين إن عديم الجنسية هو الشخص الذي لا يحمل جنسية و يكون أجنبياً  ،مبينه

 يتمتع بها اللاجئ السياسي . بالحقوق التييتمتع 

 يالمبحث الثان

 أسباب وشروط حق اللجوء السياسي

جاد حل أيأردنا  إذالقد تطورت نظرة القانون الدستوري لحق اللجوء السياسي من ناحية انه 
وهذا التطور  ،الأسباب التي تؤدي إليها حيثمن  مسألةال إلىفيجب التطرق  ،لمشكلة اللاجئين السياسيين

                                                 

 .18، ص مصدر سابقشاهر،  فاضلرنا (1)
 .395، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 3لوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، طاحمد ابو أ(2)
 .265، ص , بيروت2010عبد الرسول عبد الرضا، الجنسية والعلاقات الدولية، منشورات زين الحقوقية، (3)
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لهم فدراسة الأسباب تسمح بالقضاء أو الحد  حمايةلالتطور قانون اللاجئين السياسيين وتوفير  اً يعد مهم
دولهم بعد زوال تلك الأسباب وعند تحقق تلك  إلىم إعادتهمن موجات اللاجئين السياسيين وتسهيل 

ن تكون متوفرة في الشخص ليتم منحه صفة اللاجئ السياسي وهذه الشروط أيجب  الأسباب هناك شروط
شروط إجرائية تقوم بها دولة  الأخرى على نوعين شروط موضوعية تخص طالب اللجوء السياسي  ذاته و 

وهذا ما سوف نبينه في هذا المبحث من خلال تقسيمه  الملجأ قبل منح الشخص صفة اللاجئ السياسي
نبحث فيه شروط  الآخرأما المطلب  ،على مطلبين تتناول في المطلب الأول أسباب حق اللجوء السياسي

 .منح هذا الحق

 المطلب الأول

 أسباب حق اللجوء السياسي

د تحدي حيثالحق من  إلىجاد حلول لكثرة اللجوء السياسي لا بد لنا من التطرق أيأردنا  إذا 
ة التطرق لهذه الأسباب وتحليلها يساعد على اقتراح الحلول الناجعف ،طلبه إلىالأسباب التي تؤدي 

 بلدانهم. إلىللقضاء أو الحد من أعداد اللاجئين السياسيين وعودتهم 

اسية حق اللجوء السياسي تقف وراءه أسباب سياسية معينة كالاتهام بارتكاب جريمة سي فإنوعليه 
ي أو معارضة النظام السياسي القائم في الدولة أو التعرض للاضطهاد السياسي وهذا ما سوف نبينه ف

 ع. و فر  هذا المطلب عبر تقسيمه على ثلاث

 الفرع الأول

 جريمة السياسيةال

لة الدو  فإن ،بتسليم لاجئ من أراضيها لمحاكمته بتهمة جنائيةعندما تطالب دولة ما 
 كان الشخص متهماً بارتكاب إذاالمطلوب إليها تواجه مشكلة دقيقة تتمثل في تحديد ما 

ة وتعد الجريمة السياسي ،سياسية كون لا يجوز تسليم المجرم السياسي عد هاجريمة يمكن 
سي ولتسليط الضوء على الجريمة السياسية أحد الأسباب الرئيسة لمنح حق اللجوء السيا

 الآتية:كأحد أسباب هذا الحق سنحاول دراسته عبر الفقرات 

 السياسية:أولاً/ تعريف الجريمة 
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الاعتداء  بأنها "فقد عرفت  ،لأخر أيلا يوجد تعريف موحد للجريمة السياسية فهي تختلف من ر 
على ركن من الأركان السياسية المكونة للدولة من جهة الداخل أو الخارج والاعتداء على الحقوق 

سياسية بغرض تحقيق  آثار إحداثب هذا الاعتداء بقصد والحريات الدستورية للمواطنين متى ما أرتك
 .(1)مصالح خاصة "

لة الفكرة الأولى : أنها اعتداء موجه ضد الدو  فكرتين: على وانقسم الفقه في تعريف الجريمة السياسية 
في أمنها الخارجي ووفق هذه الفكرة لا يختلف المجرم السياسي عن العدو  مسواء استهدف نظامها الداخلي أ
وضع تعريف للجريمة السياسية بأنها "  إلىما دعا فقهاء القانون الجنائي  الحرب الذي يهاجم الدولة وهذا

الجريمة التي تقع عدوانا على نظام الدولة السياسي كشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق المواطنين 
 .(2)السياسية "

 حمايةلفهي وليدة المذهب الحر الذي يعد الدولة جهازاً اجتماعياً إنسانياً خلق  الثانية:أما الفكرة 
ضرورات الحياة الاجتماعية والعيش  إطارحرياتهم وتامين احتياجاتهم في وضمان  فرادلأاحقوق 

المشترك، أن سيادة الدولة مستقلة عن الأشخاص الحاكمين ملوكاً كانوا أو أمراء أو رؤساء لا تتغير 
 .(3)بتغير شخصية الحاكم فهي تبقى التعبير الدائم عن الأمة بأسرها

وبهذا فقد عرفت الجريمة السياسية بأنها " اعتداء على احد العناصر الأساسية المكونة للدولة  
 آثار إحداثوالاعتداء على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين متى ما ارتكب هذا الاعتداء بقصد 

ولة ولا يحتوي على عمل  يوجه ضد الد أيوهذا يعني أن  ،(4)"ثارنه ترتيب هذه الآأسياسية أو كان من ش
التجسس فالجريمة السياسية قد تكون مختلطة  ،ة الفتنة أو الخيانةثار إمن عناصر الجريمة العادية مثل  أي

                                                 

 .421، ص 2016، 1ب، طعلاء زكي، الجريمة السياسية في القانون الدولي الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتا(1)
 ،2006وداد عبد الرحمن القيسي، الجريمة السياسية في القوانين المقارنة، مجلة المستقبل العراقي، العدد السابع،  (2)
, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2.و عبد الحميد الشواربى, الجرائم السياسية وأوامر الاعتقال وقانون الطوارئ, ط2ص

 .38, ص 1999
. و منذر عرفات, الجريمة 15, ص 2003علي السيد, في الجريمة السياسية, منشورات الحلبي الحقوقية, محمد (3)

 .12, ص 2003السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون, دار مجد لاوي للنشر والتوزيع, عمان, 
ة العلوم القانونية والسياسية، عباس حكمت فرمان الدركزلي، الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد، مجل(4)

 .217، ص 2016خامس، العدد الأول، المجلد ال
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أو مرتبطة فالجريمة المختلطة عندما يقع الاعتداء فيها على حق فردي ولكن بدافع سياسي مثل اغتيال 
المرتبطة فالاعتداء يقع على حق غير سياسي وذلك إما الجريمة  ،رئيس الدولة بقصد إسقاطها أو تغييرها

 .(1)من خلال ارتكاب جرائم سياسية

 ثانيا / موقف التشريعات من الجريمة السياسية 

موقف المشرع الفرنسي فقد كان يطلق مصطلح الجريمة السياسية على جرائم امن لأما بالنسبة 
وتأكد ذلك بإلغاء عقوبة الإعدام بموجب الدستور الفرنسي  ،1810الدولة من جهة الخارج منذ عام 

أشكال الاعتداء على امن الدولة الخارجي ظهر اتجاه جديد يدعو  تزايدومع  ،1848السابق الصادر سنة 
نزع الصفة السياسية عن هذه الجرائم وقصر هذا الوصف على جرائم امن الدولة الداخلي واستمر  إلى

 .(2)1960لتعديل التشريعي بالقانون الصادر سنة الوضع كذلك حتى صدور ا

العود وكذلك  عد  ومع ذلك لا تزال الجريمة السياسية في فرنسا تتميز ببع  الخصائص منها عدم  
العقوبات الموقوفة التنفيذ أما فيما يتعلق بتسليم المجرمين السياسيين فقد حظره القانون الجنائي 

 .(3)الفرنسي

 .(4)ه لم يعرف الجريمة السياسية وإنما أورد صورا تحققهافإنأما بالنسبة لموقف المشرع القطري   

إذ عرفها وحدد  ،أكثر من ذلك إلىن موقف المشرع العراقي من الجريمة السياسية فقد ذهب أوبش
المعدل وتحديداً في  1969لسنة  111ها وذلك بموجب قانون العقوبات رقم إطار الجرائم التي تخرج من 

                                                 

(1) Mora the Nature of politicaiOffenses: Aknoltyproplem of Extradition Law Vanderbilt Law 
Review (1962) p 1226.  
(2)Ibid. p 1230. 

المعدل والتي تنص ) لا يتم تسليم المجرمين في  1962قانون الإجراءات الجنائية لسنة  المادة من 4/  696القسم  (3)
يتم تقييم الأخير في وقت الجريمة المطلوب  الفرنسية،عندما يحمل الشخص المطلوب الجنسية - .1الحالات الآتية :  

كون ناجمة عن ملابسات طلب التسليم عندما يكون للجريمة أو الجنحة طابع سياسي أو عندما ت-.2 ها ؛أجلتسليمه من 
 لغرض سياسي ...(

على صور الجرائم  2004لسنة  11قانون العقوبات القطري رقم من والثاني(نص )الكتاب الثاني/ البابين الأول (4)
ن ( والجرائم ضد أمن الدولة الداخلي ضم 129-38السياسية وهي تتمثل بالجرائم ضد أمن الدولة الخارجي ضمن المواد ) 

 .(139 -130المواد ) 
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( منه بأنها ))الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو  21المادة ) 
ها وألزم المشرع العراقي في الفقرة  ) ب ( من المادة ذات ،وفيما عدا ذلك تعتبر جريمة عادية (( ،الفردية

نه قد خص المجرم السياسي أ إلىبالإضافة  ،المحكمة أن تبين في حكمها نوع الجريمة كونها سياسية
النص على عدم مصادرة  إلىبالإضافة  ،(1)شموله بأحكام العود دما كالتخفيف بالعقوبة وعياببع  المز 

نراه يشدد في بع   إذا إلا إننا نرى الواقع السياسي مختلف تماماً ياوعلى الرغم من هذه المز  ،أمواله
الأحيان ويعاقب المجرم السياسي بأشد العقوبات وكذلك تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة ويعامل 
معاملة قاسية جداً ولا تشمله قرارات العفو التي تصدر من الجهة المختصة ويؤخذ على المشرع العراقي 

كانت الجريمة سياسية  إذافي تحديد ما  عد  ير التي تؤخذ في نظر الياالباعث السياسي من المع انه جعل
 ،يصعب في اغلب الأحيان التأكد منه شيءموضوع تحديد الباعث في ارتكاب الجريمة  لأن ،أو عادية
عدم اتصاف الكثير من الجرائم السياسية بهذه الصفة وكذلك تأثير القوى  إلىنا هذا يؤدي أحيانا أيوفي ر 

لم يوجد هناك فصل بين السلطات وحمله على تغيير وصف  إذاالحاكمة وضغطها على القضاء خاصة 
ضياع حقوق المجرمين السياسيين وعدم  إلىالجريمة وفق ما يناسب أهواء السلطة الحاكمة وبالتالي يؤدي 

 ا التي تمنح لمرتكب الجريمة السياسية في القانون العراقي .ياز تمتعهم بالم

 ثالثاً / طبيعة الجريمة السياسية 

ظمة الديمقراطية ترتبط الجرائم لأنتختلف طبيعة هذه الجرائم حسب النظام القائم بالدولة ففي ا
ظمة الدكتاتورية بأمن لأنفي حين يرتبط هذا النوع من الجرائم في ا ،(2)السياسية بأمن الدولة وسيادتها

ظمة الدكتاتورية على تجريم الأحزاب السياسية أو لأنجماع اإوهذا ما يفسر  ،الحاكم والمساس بعرشه
ظمة لأنإليها وتبني غالبيتها إن لم تكن جميعها نظام الحزب الواحد وعلى حد تسمية بع  ا الانتماء

                                                 

يحل السجن المؤبد  -1المعدل على " 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم  22)فقد نصت المادة  (1)
ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع  – 2 .محل الإعدام في الجرائم السياسية

 .أمواله أو التصرف فيها إدارةا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ياالحرمان من الحقوق والمز 
 .425علاء زكي، مصدر سابق، (2)
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ديولوجيات هذا النوع أيب السياسية سوى في الشمولية الحزب القائد الذي لا وجود له في قاموس الأحزا
 . (1)ظمةلأنمن ا

 رابعاً / مبررات منح اللجوء للمجرم السياسي 

المبدأ لا يعد حقاً لدولة الملجأ كونه ماساً بسيادة دولة  حيثالمجرمين السياسيين من  واءإيإن 
وجود حاجة ملحة في  إلىدعت  يةالإنسانالأصل بالنسبة للمجرم وتدخلًا في شؤونها لكن المبررات 

ولا تعد الجريمة السياسية مظهراً  ،كون فيها حياة طالب اللجوء السياسي في خطر مؤكدتالتي و  وائهمإي
إذ إن الباعث فيها يكون عقيدة  ،(2)لنفسية إجرامية خطيرة لدى مرتكبها كما هو الحال في الجريمة العادية 

وطنية أو رغبة في أصلاح النظام القائم في الدولة والتي يعتقد الفاعل بأنه لا يحقق مصالح المجتمع وان 
وعلى وجه الخصوص تكثر الجريمة  ،(3)الظلم والعنف وسلب حقوقهم  إلىالشعب فيه يتعرضون  أفراد

قلابات السياسية نلاسياسية غير مستقرة والتي تكثر فيها االسياسية في البلاد التي ما زالت أنظمتها ال
 إذانه لم يتم الاستقرار حول مسار واحد من جانب الدول على قبول المجرم السياسي  إلىبالإضافة 

نجدها في بع  الأحيان ترف  تسليم المجرمين السياسيين وغيرها من المواقف التي يمكن إن تتخلى 
 .(4)عنه

 لفرع الثانيا

 المعارضة السياسية

لابد من  ،أسباب حق اللجوء السياسي أحدا بوصفهلغرض الخوض بدراسة المعارضة السياسية 
هاوالتطرق لموقف التشريع من مدى  ،بيان تعريفها وتحديد خصائصها وأنواعها نح حق سبباً كافياً لم عد 

 اللجوء السياسي وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه عبر الفقرات الآتية.

 أولا/ تعريف المعارضة السياسية

                                                 

علي يوسف الشكري، التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي دراسة مقارنة، مجلة دراسات الكوفة، العدد الثامن  (1)
 . 179، ص2010عشر،

يود التي ترد على منح اللجوء الدبلوماسي، مجلة رسالة الحقوق، السنة احمد شاكر سلمان، ومسلم طاهر حسون، الق(2)
 .  245، ص 2022، العدد الأولالرابعة، 

 .323، ص 1975علي صادق ابو هيف، القانون الدبلوماسي، دار المعارف، الإسكندرية، (3)
 .469المصدر نفسه، (4)
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 ،وتحديد مفهومها ،اختلف بع  الفقه الدستوري في وضع تعريف موحد للمعارضة السياسية
 لسياسيل المجتمع والفكر اية ومدى تقبالمعارضة السياس إلىوذلك تبعا لاختلاف النظرة التي ينظر منها 

بلد لوجودها وحقها في معارضة النظام القائم فهو يختلف من نظام سياسي لآخر ويتأثر ذلك  أيفي 
 بطبيعة نظام الحكم ودرجة التطور الدستوري والسياسي فيه.

 الآخرعضوي )شكلي( و  أحدهماالمعارضة السياسية لدى فقهاء القانون الدستوري لها معنيين  ن  إو 
 مادي)موضوعي(.

 ،)هي القوى والهيئات التي تراقب عمل الحكومة وخططها :فيقصد بها على وفق معناها الشكلي  
 إطارما في أ ،(1)تخابات(نلاوقد تكون ضمن أهدافها الحلول محلها وقد تسلك عدة طرق منها طريق ا

 ،المتمثلة بانتقاد الحكومة ومراقبة خططها وأنشطتهاشطة لأنوا ))الفعالياتمعناها المادي فهي تعني 
فئات وشخصيات من  منالقوى والهيئات التي تمثل المعارضة ) العضوية ( وقد يكون  منويكون ذلك 

وعلى وفق ما تقدم يمكننا تعريف المعارضة , (2)كانت الحكومة ائتلافية(( إذاداخل الحكومة نفسها خاصة 
من الهيئات أو القوى تقوم بانتقاد الحكومة ومراقبة خططها وأنشطتها وتحريك  ))مجموعةالسياسية بأنها 

 .العام حولها (( أيالر 

 ثانياً / خصائص المعارضة السياسية 

ئص بخصا يفهم من التعريفات الواردة في الفقرة الأولى من هذا الفرع إن مفهوم المعارضة السياسية يتميز
 ي: أتهي كما يذاته واهم هذه الخصائص  عامة توضح

ة المعارضة السياسية على وفق الظروف والحدود المسموح لها ياإذ تتحدد بد أنها ظاهرة نسبية : – 1
 أي ،أنها تنطلق وفق الحدود الدستورية والقانونية المنظمة لعملها أي ،بممارسة عملها ونشاطها السياسي

                                                 

د. ماجد راغب الحلو، دراسة متعلقة في القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة سانت كليمنتس، عمان، الأردن،  (1)
(، مجلة 2018_ 1925سعد عبد الحميد، المعارضة السياسية في العراق ) وحسنناصر كاظم خلف و . 269ص 

 . 232ص،2019ول، تحولات، جامعة الجزائر، جامعة ورقلة، المجلد الثاني، العدد الأ
، مطبعة خاني)دهوك(، 1د اميدي، المعارضة السياسية والضمانات الدستورية لعملها، أربيل، طشيسربست مصطفى ر (2)

ص ،2007، دار النهضة العربية، مصر، 1إبراهيم عبد الله حسين إبراهيم، المعارضة السياسية، ط و.32، ص 2011
80. 
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تختلف المعارضة السياسية باختلاف النظم  إذ ،إن هناك اعتراف قانوني بها وهو من مميزات الديمقراطية
إذ نجد معارضة وطنية وأخرى فيدرالية ونجد كذلك معارضة مؤسسية تتشكل  ،السياسية التي تتواجد فيها
نجد معارضة للنظام  إذ ،تصنف حسب اختيار نموذج معارضتها ى أخر  داخل البرلمان ومعارضة

 . (1)السياسي بصورة مسلحة ومتطرفة وهناك معارضة سلمية تعمل وفق مبادئ الديمقراطية 

تبادل الأدوار بين الحكومة والمعارضة السياسية ويتم ذلك بالدول التي تأخذ بنظام  أي التناوبية: – 2
 ،في المعارضة آخر وحزب ،يكون هناك حزب مسيطر على السلطة وصلَ بإرادة الناخبين إذ ،الحزبين

ر وسهولة في حال فقدانه للشرعية أو عدم حصوله على انه أن يحل محل الحزب الحاكم بيسالذي بإمك
 .(2)المتحدة الأمريكية  الولاياتكما هو الحال في  ،عدد كاف من أصوات الناخبين تؤهله للبقاء في الحكم

 ة العمل المتاحة لها.وضوح عمل المعارضة وأهدافها أو غموضها حسب درجة حري أي :الوضوح – 3

لضعف وفقاً لدرجة تماسكها وتنظيمها وينعكس فهي تتأرجح بين القوة وا :المعارضةعدم استقرار  – 4
 ذلك على أدائها وسلوكها. 

سية وبناءً على ما تقدم يتضح لنا أن المعارضة السياسية مرتبطة بشكل من أشكال النظم السيا 
يطلق  الآخراحدهما يكون في السلطة ويطلق عليه الحكومة و قسمين:تنقسم مظاهر الحكم فيها على  إذ

 نه.الحريات وعدم تسلط النظام السياسي وطغيا حمايةفي  اً مهم اً تلك التي تؤدي دور  ،عليه المعارضة

 ثالثاً / أنواع المعارضة السياسية 

معيار المعارضة يتوقف على مدى  فإن ،بعد بيان تعريف المعارضة السياسية وخصائصها
 ،مسؤولية الحكومة وموقف التشريعات الدستورية والعادية داخل هيكلة النظام السياسي الحاكم اتجاهها

العنف  استعمال إلىفيما قد تذهب المعارضة  ،ن إن نطلق عليه المعارضة القانونية الدستوريةوهو ما يمك

                                                 

 .234ص مصدر سابق,  يد،سعد عبد الحم وحسنناصر كاظم خلف  (1)
المتحدة الأمريكية حزبان سياسيان رئيسان منذ خمسينات القرن التاسع هما الحزب الجمهوري  الولاياتإذ يهيمن على  (2)

قوانين وقواعد حزبية وأعراف غير منصوص عليها على وجه التحديد في  إلىوالحزب الديمقراطي ويستند نظام الحزبين 
 الدستور. 
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معارضة غير مشروعة وهذا ما سوف نبينه  أمامالمسلح وتتخذه وسيلة لمواجهة السلطة الحاكمة فنكون 
 التفصيل:ءٍ من شيفي هذه الفقرة ب

ويقصد بها تلك التي تنبثق من نظام ديمقراطي يسمح بتعدد الأحزاب ويعطي  الدستورية:المعارضة  – 1
حق معارضة السلطة الحاكمة بصورة منتظمة قد تكون بشكل أحزاب سياسية يكفل التشريع لها جانب 

ما  إذافيكون من مهامها مراقبة أداء الوزارات وتقويمها  ،(1)اللازمة لممارسة نشاطها السياسي حمايةلا
بالمصلحة العامة وذلك من خلال الوسائل المشروعة كافة كالصحافة والمناقشة البرلمانية حول  إضرار

 .(2)أداء ما لوزارة معينة 

وترى الباحثة إن هذا النوع من المعارضة هو ما يعول عليه في إصلاح وتقويم النظام السياسي   
 اغلب ل المعارضة السياسية المشروعة فيالقانوني وتعم طارإذ يعمل هذا النوع وفق النص الدستوري والإ

ل مؤسسات الدولة التي تستلزم العمل المعارض وجودها فمثلا نراها في داخل البرلمان وتارة في مجا
ملها عوكلما تعددت مجالات عمل المعارضة السياسية واختلف ميدان  ،السلطة التنفيذية ومختلف الوزارات

 من اً ومن ثم لا يمكن إن تكون سبب ،طي وسيادته في نظام الدولةذلك دليل على سمو المبدأ الديمقرا عد
 وتواجدها على شرط إن حمايتهاالدستور في هذه النظم قد كفل  لأنأسباب حق اللجوء السياسي وذلك 

ء لجو  إلىعليه لا يوجد هناك سبب حقيقي يؤدي  ،تكون وسائلها مشروعة وقانونية وفق ما هو محدد لها
 نلأالمعارضين السياسيين ونقترح على الدول إن لا تقبل هكذا معارضين وتمنحهم حق اللجوء السياسي 

 وضمن حقوقهم. حمايةلابلدهم الأصلي قد وفر لهم 

عمل  ييظهر هذا النوع من المعارضة عندما لا يكون هناك مجال لأ المعارضة غير المشروعة : -2
قانوني لتنظيم  إطارلا يوجد  إذ ،ومن خلال منظومتها التشريعية ،السياسيةظمة لأنمعارض في بع  ا

 فإن ،(3)الدستورية لمن يعارض النظام السياسي القائم  حمايةلاآلية عمل المعارضة وكذلك عدم توفير 
 جلفنجدها تسعى لأ ،الأشخاص المعارضين يجدون أنفسهم مرغمين بالعمل خارج نطاق الوسائل السلمية

                                                 

ن علي، المعارضة السياسية ودورها في تقويم العمل الحكومي، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة الرابعة، هاشم حسي(1)
 .234، ص 2019، 2، الجزء 2المجلد الرابع، العدد

 . 87، ص مصدر سابقإبراهيم عبد الله حسين إبراهيم،  (2)
 .235عباس حكمت فرمان الدركزلي، مصدر سابق، ص (3)
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الضغط على  أجلالقوة والاعتماد على وسائل العنف المختلفة من  عمالاتها عن طريق استياتحقيق غ
الحكومات لتحقيق أهدافها وذلك بعد أن تستنفد المعارضة الوسائل كافة في التأثير على الحكومة وتغيير 

في هذا النوع من وعادةً ما يكون هناك عنف متبادل بين الحكومة والمعارضين  ،(1)عملها السياسي
ومن ثم لا يعول على هذا النوع من المعارضة  في إصلاح النظام السياسي أو تقويم العمل  ،المعارضة
 الحكومي.

ظمة الدكتاتورية التي لا تسمح بتأسيس لأنا ظلويحدث هذا النوع من المعارضة غالباً في  
المعارضة داخلية تتمثل بتنظيم الاجتماعات إذ قد تكون هذه , (2)أحزاب سياسية مناهضة للحزب الحاكم

السرية وتوزيع المنشورات السياسية زيادة على تنظيم المظاهرات الشعبية كل ذلك في سبيل تغيير نظام 
الندوات  إقامةمن هذه المعارضة وهي المعارضة الخارجية من خلال  آخر عن وجود نوعفضلًا  ،الحكم

والتي تنظم غالباً خارج البلد وتحديداً في الدول التي تسمح بممارسة والمؤتمرات المناهضة للنظام الحاكم 
أو  أيوفي الغالب تكون هذه الدول مختلفة بالر  ،شطة وتوفر للمعارضين الدعم المادي أو المعنوي لأنهذه ا

 .(3)الأسلوب مع ذلك البلد أو يوجد بينهما توتر بالعلاقات السياسية

أسباب منح حق  أحدومما تقدم يظهر لنا أن هذا النوع من المعارضة السياسية هي التي تعد 
 آخر بلد إلىالمعارض السياسي يكون مرغما على طلب اللجوء السياسي  لأنوذلك  ،اللجوء السياسي

ن وتكو ه لا يسمح له بممارسة هكذا نشاطات لأنله وممارسة نشاطه المعارض فيه وذلك  حمايةلالتوفير 
 ممارساته محظورة في بلده الأصلي ويتعرض للتعذيب والعنف في حال ممارستها.

 الفرع الثالث

 الاضطهاد السياسي

نا سنحاول فإنونظراً لأهمية الاضطهاد السياسي كسبب من أسباب حق اللجوء السياسي 
                                                                           :                                        دراسته وتحليله عبر الفقرات الآتية

                                                 

نموذجا (، أطروحة دكتوراه، كلية القانون والعلوم  )العراقد، الأساس القانوني لحق المعارضة السياسية شيطه عمر ر (1)
 .21، ص 2010السياسية، جامعة السليمانية، 

 .235هاشم حسين علي، مصدر سابق، ص (2)
 .88إبراهيم عبد الله حسين إبراهيم، مصدر سابق، ص (3)
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قهره وجار عليه  أيواضطهده  ،الاضطهاد في اللغة من اضطهد ويعني قهر : أولا / تعريف الاضطهاد 
ويعد من قبيل  ،(2)ويعني كذلك العقاب والمعاملة القاسية بسبب المعتقدات, (1)بسبب المعتقد أو الدين

" ضد  قانونية كانت أو فعلية و التدابير التي قد تتخذها الحكومة "أأو الإجراءات  عمالضطهاد ) الأالا
بسبب الدين  ،ا بأرواحهم أو بسلامة أجسادهم أو حريتهم أو أموالهمإضرار  ،اها أو سكانها أو بعضهميارع

 ،مهنية ،جنسية ،دينية ،لغوية ،طائفة اجتماعية معينة"عرقية إلى الانتماءالسياسي أو  أيأو العرق أو الر 
وتنطوي على التحكم أو التعسف والقهر أو التنكر لحقوق  ،سبب ظاهر أيبدون  أي ،طبقية ،شرفية
الأساسية  الإنسانانتهاك دائم أو منهجي لحقوق  أيانه ) إلىوذهب بع  الفقهاء  ،(3)وحرياته ( الإنسان

تعريف الاضطهاد بأنه) فشل  إلىبينما ذهب البع   ،(4)فعالة من الدولة( حمايةناجم عن عدم وجود 
ما على مستوى أ, (5)المجتمع الدولي( منالمستحقات الأساسية المعترف بها  حمايةأجهزة الدولة في 

في التشريعات محل الدراسة سواء في التشريع الفرنسي للاضطهاد  اً التشريعات محل الدراسة فلم نجد تعريف
الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية  ))هوعرفه  إذالتشريع العراقي  باستثناءأو التشريع القطري 

 .(6)بما يتناق  و القانون الدولي بسبب هوية الجماعة أو المجموعة((
                                                 

 .456، ص 1991، 3لهوامش والإعلام، دار المشارق، بيروت، طلويس معلوف، المنجد في اللغة ا (1)
(2)Oxforda advanced Learner’s dictionary of current English Oxford university press 
Eighteenth edition، 1985، p 625. 

 .108برهان أمر الله، مصدر سابق، ص  (3)
(4)Francois CREPEAU Droit dasile: DeIhospitalite aux controlesmigratoires editions 
BRUYLANT Bruxelles 1995، p 24. 

اعتمد في تعريفه للاضطهاد على ما تفرضه مختلف وثائق حقوق  إذالهلسة من أديب سلامة أيومن هؤلاء الباحثين  (5)
شعبها في حالة إخلالها ببع   أفرادا اتجاه من واجبات على الدولة اتجاه مواطنيها، وما يستتبع من قيام مسؤوليته الإنسان

 .170، ص أيمن أديب سلامة الهلسة، مصدر سابقتلك الواجبات انظر : 
عمداً حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً مت "))بأنه وعلى مستوى القانون الدولي فقد عرف الاضطهاد 
لأساسي دولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع ((نظام روما اوشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون ال

منظمة، التي أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأصبحت الجهاز القضائي الرئيسي لل  1998للمحكمة الجنائية الدولية 
 ، النقطة ز.2المادة السابعة ، الفقرة 

منشور في جريدة  12المادة  ومنالمعدل، في الفقرة  2005لسنة  10قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم  (6)
 .2005 /10 /18، وفي تاريخ 4006الوقائع العراقية بالعدد 
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 إذ حد ما مع تعريف النظام الأساسي لمحكمة روما إلىوجاء تعريف المشرع العراقي متناسق  
جاء واسعاً ويمكن تفسيره بأكثر من معنى وهذا ما يجعل وصف فعل بأنه اضطهاد أو عدمه  يكون وفقاً 
لرؤية السلطات المختصة وأهوائهم وكذلك ما يؤخذ على هذا التعريف انه حصر أسباب الاضطهاد بهوية 

من دستور  (34 )ذلك نجد نص المادة إلىبالإضافة  ،مبهم وغير محددنا أيالجماعة فقط وهو سبب في ر 
الملغي أنها نصت على الاضطهاد بشكل غير مباشر بأنه احد أسباب اللجوء  (1)1970العراق لسنة 

الاضطهاد كسبب من  إلىوعلى هذا النهج كان موقف المشرع الفرنسي الذي أشار في ديباجته  ،السياسي
 أسباب حق اللجوء السياسي.

ضد المعارضة  سياسي يكون ما ظمة السياسية عدة إشكال منها لأنا ظلويتخذ الاضطهاد في  
 ،وهناك عدة أنواع من الاضطهاد تنطوي تحت الاضطهاد السياسي منها الاضطهاد القومي ،السياسية

محاولة منه  الأخرى التي تكون القومية هي الأساس ويحمل القاب  على السلطة العداء ضد القوميات 
 إلىبالإضافة  ،(2)ى أخر  القومي له من جهة التأييدتقوية نظام الحكم من جهة  أجلاستمالتها لقوميته من 

 الاضطهاد الديني والاضطهاد العنصري.

 ثانيا / خصائص الاضطهاد السياسي 

لكي يكون الاضطهاد السياسي منتج لأثره وسبب من أسباب اللجوء السياسي لابد من توفر  
   الآتي:خصائص معينة تمييزه عن غيره من أنواع الاضطهاد أهم هذه الخصائص هي ك

ن يكون أفي منح حق اللجوء السياسي يجب  اً لكي يعد الاضطهاد سببمصدر الاضطهاد السياسي : -1
سواء كانت حكومة وطنية أم  أي ،(3)القائمة في دولة اللاجئ السياسي الأصلية صادراً من الحكومة

                                                 

دين في بلادهم ين المضطهلضأ ا تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي لجميع المنا :المادة الرابعة والثلاثون  (1)
ب ا لا يجوز تسليم  .التي التزم بها الشعب العراقي في هذا الدستور الإنسانيةبسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية 

 .اللاجئين السياسيين
ا(، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم يامهرة صباح، اللجوء السياسي لدى البعثات الدبلوماسية )دراسة لبع  القض(2)

 . 18، ص 2019ية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، السياس
 .376دي، مصدر سابق، ص شياحمد الر  (3)
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ويصدر الاضطهاد غالباً من سلطات الدولة  ،(1)سلطة احتلال أجنبي تمارس سلطات فعلية داخل الإقليم
كانت النزاعات أو العنف بين  إذااضطهاد  أمامبجنسيتها أو يقيم فيها ولا نكون التي يتمتع الشخص 

يفهم إن  إذهذا الموضوع جدلا فقهياً كبيراً  ثارأوقد  ،(2)في حدوثها اً الدولة لا تكون سبب لأن فرادلأا
 ى أخر  الاضطهاد يصدر عن سلطات الدولة التي يحمل اللاجئ السياسي جنسيتها إلا انه في حالات

مثل العصابات  ،يكون مصدر الاضطهاد فئات غير حكومية ليس لها علاقة مباشرة مع السلطة
 ثلاث فئات:  على ويمكن تقسيم الآراء ،ات وغيرهاشيالمسلحة وحركات المتمردين والملي

التي  عمالالأن أوعليه يرى هذا الاتجاه ب ،الفئة الأولى: ترى بان الدول وحدها تمثل مصدر الاضطهاد
هاتقترفها حركات المتمردين أو الفئات غير الحكومية لا يجوز   .(3)من قبيل الاضطهاد عد 

ينسب صدر من منظمات أو فئات مسلحة غير حكومية و  إذاتعتقد هذه الفئة بان الاضطهاد  :الفئة الثانية
 :الدولة في حالتين وهما إلىعملها 

 نيها.مواط حمايةكانت دولة اللاجئ السياسي متهاونة أو متواطئة مع هذه الفئات وغير جدية في  إذاأ _ 

ففي الحالة الأولى تعد  ،هذه الفئات عمالالأمواطنيها من  حمايةعندما تكون الدولة غير قادرة على  –ب 
فتنتفي مسؤوليتها  الأخرى إما في الحالة  ،اً ومن ثم تشكل اضطهاد عمالالألة عن مثل هذه وؤ الدولة مس

 .(4)بالمعنى الدقيق اضطهاد أمامومن ثم لا نكون  عمالالأعن مثل هذه 

وفي فرنسا استقر اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي لعقود طويلة من الزمن على إن الاضطهاد  
ه أيغير المجلس الدستوري ر  1983إلا انه في عام  ،من فئات غير حكومية لا يمكن إن يعد اضطهاداً 

الاضطهاد من فئات غير  بأعمالمون و ولة تشجع أو تتعاون مع اللذين يقكانت سلطات الد إذاوقرر انه 

                                                 

(1)Jean FOUGEROUSE Roland RICCI Iecontentieux de La comnisision des 
Recoursdesrefugies Revue de Droit Public paris N1 1998  p199. 

 .21شاهر، مصدر سابق، ص  لضرنا فا(2)
، ص 1995، دمشق، لض، دار الفاالإنسانعبد الهادي، حقوق  وعباس. 135برهان أمر الله، مصدر سابق، ص(3)
210. 

(4)Sophie ALBERT les refugies Bosniaquseen Europe Montchrestion 1995 p 95-96 
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كانت الدولة غير قادرة على حفظ حقوق مواطنيها من هذه  إذافي حين  ،ذلك اضطهاداً  فإنحكومية 
 .(1)فلا ينطبق وصف الاضطهاد عمالالأ

المؤيدين لهذه الفئة يكون الاضطهاد  أيبين الحالتين السابقتين إذ وفق ر  فئةال هفرق هذتلا  الثالثة:الفئة 
 .(2)مواطنيها حمايةغير راغبة ب مأمتواطئة  محكومية سواء كانت الدولة عاجزة أالصادر من فئات غير 

وذلك  ،الصادرة من الفئات غير الحكومية اضطهاداً  عمالالأونحن نؤيد الفئة الثالثة والتي تعد  
 ما عجزت عن القضاء أو إذالمواطنيها ف حمايةلاعن توفير الأمن والاستقرار و  مسوؤلةالدولة  لأن

 ضعف وخلل في سلطة الدولة وعدم أهليتها للحكم. أمامفنحن نكون  عمالالأالسيطرة على تلك 

وهي  فرادلأايمة لحقوق تهاكات الجسنلاالاضطهاد هو نتيجة ا أننا عدما  إذا الاضطهاد:جسامة  –2
نا حول السؤال الذي يثار ه فإن ،ى أخر  تقديم اللجوء السياسي لدولة إلىالسبب الأساس الذي يحمل الفرد 

اعتداء على حقً ما  أيالحقوق التي يشكل انتهاكها اضطهادا؟ فليس من المعقول وصف  هماهية هذ
عتداء تهاك أو الانلاعليها اقع يرقة بين طائفتين من الحقوق التي التفمن انه لابد  أي ،يشكل اضطهاداً 
م مساس بها انتهاكاً جسيماً ومن ث أيتتمثل الأولى بتلك الحقوق الذي يؤدي  اضطهاد،ومن ثم تشكل 

مرحلة  إلىفهي الحقوق التي الاعتداء عليها لا يصل  الأخرى إما الطائفة  ،اضطهاد أمامنكون 
 الاضطهاد.

 ،يجب إن يجعل الاضطهاد حياة الشخص في دولته الأصلية لا تطاق أو مستحيلة ى أخر  وبعبارة
 إلىومن ثم ما يبرر طلبه اللجوء السياسي  ،قطاع الرابطة القانونية بينه وبين دولتهنلاالأمر الذي يكتفي 

 .(3)وتصون حقوقه حمايةلالكي توفر له  ى أخر  دولة

                                                 

(1)Loc. Cit. P.90 
، مجلة 1951الذكرى الخمسون لاتفاقية جنيف مارلين اكيرون، السور الذي يحتمي خلفه اللاجئون، بحث مقدم في  (2)

، 2001، 123، عدد2اهرة، مجلد اللاجئون، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الترجمة العربية بمركز الأهرام، الق
 .73، مصدر سابق، ص .  تمارا أحمد برو18ص

(3)MARIO BETTATI Iasile politique en question Presses Universitaires de france    Paris 
1985 P102 
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والتدابير التي تهدد حياة الفرد أو سلامة جسمه كالقتل  عمالالأ فأن الراجح أيوعليه طبقاً للر 
تهاكات التي تمس بالحقوق نلاتلك ا أي ،والتعذيب والسجن غير القانوني أو العقوبة بدون نص تشريعي

أو الحق في  ،الحق في سلامة الجسم من التعذيب ،الأساسية للمواطن وعلى رأسها ) الحق في الحياة
من أسباب  اً بالمعنى الدقيق الذي بدوره يعد سبب اً والفكر والضمير...( تعد جميعها اضطهاد أيحرية الر 

حال من الأحوال بسبب أهميتها وتأثيرها  أيفهذه الحقوق لا يسمح بالمساس بها ب ،حق اللجوء السياسي
ربط  فإنوعلى كل حال  ،(1)وعلى استقرار الدولة الكلي وعدم إمكانية العيش بدونها فرادلأاعلى 

إذ إن هناك العديد من الأفعال التي لا يمكن حصرها  ،الاضطهاد بالحقوق الأساسية يضيق من مفهومه
هايمكن   .(2)اضطهادا إلا أنها لا تشكل مساساً بالحقوق السياسية عد 

 ً  السياسي:أسباب الاضطهاد  / ثالثا

ى ن يعود لأسباب سياسية بالمعنأباب منح حق اللجوء السياسي لابد لكي يعد الاضطهاد احد أس
ين عن الظروف المتصلة بالدفضلًا  ،كل ما يتعلق بنظام الحكم و الأشخاص القائمين عليه أي ،الواسع
 وفيما يلي ،حددت الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين هذه الأسباب على سبيل الحصر وقد ،العنصرأو 

 الأسباب: نتناول أهم تلك

يعد العرق أول الأسباب التي تم ذكرها في الاتفاقية إلا أنها لم تحدد المقصود  العرق:اختلاف  -1
المجموعات ذات الأصل الواحد أو التي  )يشمل الواسعبالمعنى  هوالعرق هنا يمكن تعريف ،بهذا المصطلح

مجموعة ذات أصل  إلى الانتماءوفي كثير من الأحيان يعني  ،(3)تنحدر بشكل مشترك من جهة واحدة(
 .(4)مشترك تشكل أقلية ضمن مجموعة اكبر من السكان

                                                 

 .214عباس عبد الهادي، مصدر سابق، ص  (1)
من الإصابة بالعقم بسبب سياسية الحكومة   الخوف المبررومثال ذلك ما قضت به المحكمة الفيدرالية الكندية بأن (2)

 الصينية بما يسمى التعقيم الإجباري تطبيقاً لسياسية الطفل الواحد المتبعة في الصين يشكل اضطهاداً .أنظر: 
 Grahl MADCENETLE the slatut of refugees in international Law Leyden 1966 VI p 82  

ي، بحث في كلية المأمون الإنساناللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء  لعبيدي، مفهوم فكرةاعلي حميد (3)
 .7الجامعة، ص 

ومن الأمثلة على الفئات التي تعاملت معها التشريعات الوطنية على أساس العرق وتصدت لها المحاكم الدستورية هي (4)
حكمة العليا الأمريكية قد تصدت لهذا النوع من الاضطهاد أن الم المتحدة إذ الولاياتاضطهاد أصحاب البشرة السمراء في 
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ة للاضطهاد إذ سجل التاريخ الكثير من لدين ولا يزال من الأسباب الرئيسكان ا الدين :اختلاف -2
يشتمل على الحق في  ،للظلم والاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية فرادلأاالحالات التي تعرض فيها 

جهات شخص سواء من  أياعتناق الديانة التي يراها الفرد مناسبة عدم جواز التدخل في ديانته من 
يشمل الحق في التعبير عن الديانة بالطريقة  آخر ومن جانب ،غير حكومية هذا من جانب محكومية أ

 إلى الانتماءباع ديانة معينة أو رف  تااختار الشخص عدم  إذالذا يعد اضطهاداً  ،(1)التي يراها مناسبة
 .(2)خطر يهدد حياته إلىطائفة معينة وتعرض نتيجة ذلك 

قد تطرقنا لتعريف الجنسية سابقا وعرفنا أنها ارتباط بين الفرد ودولته إلا انه لا ينبغي  الجنسية: – 3
حصر الجنسية كسبب لوضع اللاجئ السياسي في مفهوم القومية والمواطنة فحسب، ولكنها تمتد لتشمل 

لاضطهاد جماعات من الأشخاص المعروفين على أساس هويتهم العرقية أو اللغوية أو الثقافية، ويكون ا
كما يمكنهم أن  ،(3)بسبب الجنسية في شكل مواقف سلبية معادية ضد جنس بعينه يمثل أقلية داخل البلاد

 .(4)ى أخر  جنسية أيتدابير تمييزية خطيرة نتيجة عدم تمتعهم ب إلىكانوا معرضين  إذايصبحوا لاجئين 
بموجب اقتراح  1951اتفاقية جيف  إلىتم إضافة هذا السبب  فئة اجتماعية معينة : إلى الانتماء - 4

جدلًا لدى  آثارإلا إن هذا الاقتراح لم يقدم تفسيراً واضحاً لهذا المعنى مما  ،(5)من الحكومة السويسرية
غير إن التفسير التقليدي لهذا السبب شمل  ،بع  فقهاء القانون حول تحديد المقصود بالفئة الاجتماعية

                                                                                                                                                                                     

القضية حول سياسية الفصل  إحداثاحد اؤلياء الطلبة التي تدور  ( Bromnvs) قضيةفي  1953في قرارها الصادر سنة 
ي إن المحكمة أعلنت إن القوانين التي تنص على إنشاء مدارس عامة منفصلة للطلاب من ذو  إذالعنصري في المدارس 

 البشرة السمراء والبشرة البيضاء غير دستورية .
 .137، ص 2017، اللجوء السياسي في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، يديالع جمال فورار(1)
مثال ذلك حالة بع  الإسرائيليين الذي تركوا دينهم اليهودي واعتنقوا الديانة المسيحية بسبب تعرضهم للتمييز وتهديد  (2)

 :لهم ينظر الحمايةفرنسا طالبين توفير  إلىبالخطر مما اضطرهم للفرار  حياتهم
 MARIO BETTATI Op.cit،P 100.  

ير الواجب تطبيقها لتحديد اللاجئ، بمقتضى اتفاقية يادليل الإجراءات والمع اللاجئين،المفوضية السامية لشؤون  (3)
 .127، ص 1979سبتمر ، ترجمة المكتب الإقليمي للمفوضية، 1967وبروتوكول  1951

(4)UNHCR، la protection International des refugies: interprétation de l’article 1 de la 
Convention de 1951 relatifs au Statut des refugies، Genève، 2001، p8. 

العام، مجلة كلية التربية الأساسية  طيبة جواد حمد المختار وعلاء نعيم كاظم، مفهوم الحق باللجوء في القانون الدولي (5)
 .173، ص 2022، 14، الجلد 55، العدد الإنسانيةللعلوم التربوية و 
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عية متماثلة وصفات مشتركة لنمط الحياة المشترك أو المركز الأشخاص الذين تجمعهم عادات اجتما
نح حق اللجوء في م اً فئة اجتماعية معينة لا يكفي إن يكون سبب إلى الانتماءفمجرد  ،(1)الاجتماعي

ظروف خاصة على أثرها يتعرض الشخص  الانتماءن يتزامن مع هذا أالسياسي بل يستوجب 
 للاضطهاد.

إحدى مؤسساتها الذي يكون ماساً أو مهدداً للدولة أو  أيويقصد به هو الر  السياسي: أيالر – 5
قد يكون صريحاً كأن يقوم الشخص بانتقاد  أيوالتعبير عن هذا الر  ،ثرهإويضطهد صاحبه على 

على سبيل المثال رف  الحضور أو المشاركة في  أو قد يصدر بشكل ضمني ،حكومته مباشرةً 
رف  أداء الخدمة العسكرية أو عدم المشاركة في النشاطات السياسية اجتماعات الحزب الحاكم أو 

 .(2)ها منلا تجيزه السلطات وغير مقبول  أيإن هذا الر  أي ،لعدم ثقته واقتناعه بسياسة ذلك النظام

 المطلب الثاني

 شروط حق اللجوء السياسي

بشخص  متصلاً  لكي يتم منح حق اللجوء السياسي لابد من توافر عدة شروط منها ما يكون 
بول وبما أن سلطة الدولة لسيت مطلقة بق ،طالب اللجوء السياسي يطلق عليها تسمية الشروط الموضوعية

هذا لطالب اللجوء السياسي أو رفضه أنما سلطتها مقيدة بعدة شروط تفرضها النصوص القانونية المنظمة 
 رد منت تتخذها دولة الملجأ اتجاه الفالجانب تسمى الشروط الإجرائية وهي تتعلق بمجموعة من الإجراءا

  منحه هذا الحق أجل

وتأسيسا على ما تقدم سنحاول إن نبين الشروط الواجب توفرها في الشخص طالب اللجوء 
 لىعالسياسي لكي يتم منحه المركز القانوني الخاص باللاجئين السياسيين من خلال تقسيم هذا المطلب 

 كالآتي :  فرعين

                                                 

 .54ة عبد اللطيف، مفهوم الاضطهاد في تعريف اللاجئ السياسي، بحث في كلية الحقوق، جامعة وهران، ص لضفا(1)
( أراد العديد من المواطنين الأمريكيين المعارضين  1975-1955)إن خلال الحرب الفيتنامية  إلى شارةوتجدر الإ (2)

الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر عام  منكندا  ثم اصدر العفو عنهم  إلىللخدمة العسكرية طلب اللجوء السياسي 
 وطنهم انظر :  إلىم إعادتهوتمت  1975

 Jean FOUGEROUSE Roland Rlccl lecontentieux de la reconnaissance de  refrgiedevantIa 
commission des Recours des refugies Revue da Droit Public paris N 1  1998 p 197. 
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 لحق اللجوء السياسي. الشروط الموضوعية : الفرع الأول 

 .لحق اللجوء السياسي الشروط الإجرائيةالفرع الثاني : 

 الفرع الأول

 الشروط الموضوعية لحق اللجوء السياسي

ه بالشروط التي ترتبط  اً لكي يتم منح حق اللجوء السياسي لابد أن يكون الشخص طالب اللجوء مستوفي
 الآتي:توفرت فيه منح له هذا الحق وسوف نبين هذه الشروط على النحو  إذاف

أو خارج إقليم دولته المعتادة وان خروجه لسبب  ،(1)أن يوجد الشخص خارج إقليم دولته الأصليةأولا : 
ولا يشترط إن يكون الخوف من الاضطهاد يشمل كل أراضي بلد جنسية اللاجئ  ،كان خارج عن إرادته

لذا في هذه  ،قد يمارس على منطقة معينة أو طائفة عرقية محددة في جزء من أجزاء الدولةف ،السياسي
في  آخر الحالة يكتسب الشخص صفة لاجئ سياسي حتى لو كان بإمكانه البحث عن ملجأ له في مكان

لق ويمكن للأشخاص الذين لم يكونوا لاجئين سياسيين عند مغادرتهم بلدهم الأصلي يط ،(2)الدولة ذاتها
عليهم ) أجانب عاديين ( إن يتقدموا بطلب منح حق اللجوء السياسي إثناء تواجدهم في الخارج بسبب عدم 

التي أصبحت  حداثبلدهم نظراً لخوفهم من الاضطهاد نتيجة تطور الظروف والإ إلىقدرتهم على العودة 
 . (3)مغادرتهم مدةسائدة هناك في 

بالنسبة للشخص المضطهد يشكل المنطلق الأساسي وفق ما تقدم إن مغادرة دولة الأصل   
البقاء داخل إقليم الدولة لا يمكن إن  أي ،للحصول على وضع لاجئ سياسي والتمتع بما له من حقوق 

 ى أخر  إلىأو من محافظة  آخر إلىفلا يعد الشخص الذي انتقل من مكان  ،يترتب عليه ذلك الوضع

                                                 

القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي دراسة تحليلية، بحث، موقع المركز الديمقراطي العربي،  الحمايةأمينة مراد،  (1)
 .5، ص2017

 1951ير الواجب تطبيقها لتحديد اللاجئ، بمقتضى اتفاقية يالاجئين، دليل الإجراءات والمعالمفوضية السامية لشؤون ال(2)
 .30، مصدر سابق 1967وبروتوكول 

الفئات الضعيفة من اللاجئين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، القانون العام، كلية الحقوق  حمايةعقبة خضراوي، (3)
 .94، ص 2018الجزائر, والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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ما يطلق عليه وصف نازح أو حتى لو تعرض للاضطهاد والخوف من السلطات الحاكمة إن ،سياسيلاجئ 
 قسراً داخل وطنه. متشرد

وذلك بسبب معارضته لنظام (1)دولته الأصلية حمايةثانيا : أن يكون الشخص غير قادر على التمتع ب
 ،اللجوء إلىالحكم فيها أو ارتكابه جريمة سياسية فيه أو بسبب اضطهاد يتعرض له داخل دولته أدى به 

 .(2)لخوفه من الاضطهاد حمايةلاه غير راغب في التمتع بهذه لأنأو  ،له حمايةلالرف  دولته تقديم 

يجب إن يكون خوف الشخص  إذ ،أن يكون الخوف من الاضطهاد قائماً على أسباب معقولة تبرره ثالثاً:
أسباب محددة حصراً في دستور الدولة التي يطلب اللجوء إليها فلا يكتسب  إلىمن التعرض له راجعاً 

 .(3)ليس لديه أسباب معينة ومحددة للخوف من الاضطهاد إذاالشخص صفة لاجئ سياسي 

اللجوء هي أسباب سياسية ويسعى اللاجئ  إلىيجب إن تكون الأسباب التي تدفع بالشخص  رابعاً:
القانونية وكذلك تمتعه بالحقوق التي  حمايةلاالسياسي من خلال طلب اللجوء السياسي الحصول على 

وهذا السبب يكون كفيلا لكسب صفة لاجئ سياسي لعدم شعوره  ،كفلتها الدساتير والتي لا تمنحها له دولته
 .(4)ر الاجتماعي أو الاقتصادية دور في مغادرته دولته الأصليةيياولا يكون للمع ،بالأمان

يجب إن يكون الشخص غير خاضع للنصوص التشريعية التي يتم بموجبها استبعاد الأشخاص  خامسا:
أو جرائم ضد السلام من الحصول على  ،يةالإنسانأو جريمة ضد  ،المرتكبين بع  جرائم كجريمة حرب

كان  إذاإذ إن مرتكب مثل تلك الجرائم لا يمكن إن يستفاد من عنصر الخوف  ،(5)مركز اللاجئ السياسي
 دولته الأصلية. إلىدولة بتسليمه  يومن ثم يبقى لأ ،مرتكب فعل يخالف القانون 

                                                 

 .7سابق، ص  أمينة مراد، مصدر(1)
لشرعيين واللاجئين السياسيين، رسالة ماجستير، القانون القانونية للمهاجرين غير ا الحمايةبلهوشات رشا ومهيوب بثينة، (2)

 .35، ص 2022الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر، 
 .40، ص 1997القانون الدولي، دار النهضة العربية،  ظلالقانونية للاجئ في  الحمايةأبو الخير احمد عطية،  (3)
تهم في نطاق القواعد الدولية الاتفاقية، بحث منشور في مجلة ياالمركز القانوني للاجئين وحمزياد عبد الوهاب ألنعيمي، (4)

 .157، ص2020، 64، العدد 8الرافدين، المجلد
ش، الضمانات الدستورية لمنح حق اللجوء السياسي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة شياحمد الصادق أمحمد ب (5)

 .50، ص 2022المنصورة، 
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 الفرع الثاني

 اللجوء السياسيالشروط الإجرائية لحق 

السياسي نقصد بالشروط الإجرائية الآلية التي تتبعها دولة الملجأ وتتم بموجبها منح حق اللجوء  
 تختلف من نظام لأخر حسب القواعد المحددة وفق نصوص الدستور والقوانين الخاصة ذات العلاقة وهي

 ي:الآتبموضوع حق اللجوء السياسي لذا سوف نلخص هذا الفرع على النحو 

 التسجيل()يم الطلب دلا / تقأو

الموظف الحكومي  إلىالأصل انه يجب على الشخص الذي يرغب باللجوء السياسي إن يتقدم  
 المختص أو يراجع السلطات المختصة لتقديم طلبه باللجوء السياسي.

الأجهزة لكن غالبا ما تقوم , ظمة السياسيةلأنوعلى العموم لا توجد طريقة واحدة متبعة في جميع ا
وقد يختلف في الشكل لكن المضمون متطابق  ،الحكومية المختصة بأعداد أنموذج خاص لهذا الغرض

معلومات عامة عن طالب اللجوء السياسي  الأسئلة تشملفهو عبارة عن مجموعة من  ،ما إلى حدٍ 
 .(1) إليهالأسباب التي تمنعه من العودة  إلىإضافة  ،والأسباب التي دفعته لمغادرة بلده الأصلي

العراق والدول محل المقارنة تسميات مختلفة على  المشرع فيوعلى مستوى التشريعات فقد أطلق 
الأجانب وحق اللجوء الفرنسي رقم  إقامةقانون دخول و  أنفنجد  ،السلطة المختصة بالنظر في الطلبات

 حمايةلعن هذه الطلبات هو المكتب الفرنسي  مسوؤلةالمعدل قد حدد الجهة ال 1998لسنة  349
 .(2)اللاجئين

                                                 

 فقط يكون الطلب كتابة أو شفاهة أو عن طريق التلكس أو الفاكس، أو حتى عن طريق البريد الالكتروني  (1)
 انظر:

Jean – Yves CARLIER (etautres )،Qu'est – cequ'unréfugié ? étude de jurisprudence 
comparée،Bruylant،Bruxelles، 1998 ،p26 . 

من  1نصت عليه المادة  1952أنشأ عام  1951عن ضمان تطبيق اتفاقية جنيف  مسوؤلةهو مؤسسة عامة أدارية (2)
المعدل ومنحه القانون صلاحيات واسعة فهو ينظر في الطلبات وفي  2018لسنة  778قانون الهجرة الخاضعة للرقابة رقم 

 فيها.الوقت نفسه يبت 
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لجنة يطلق  2018لسنة  11وبالنسبة للمشرع القطري فقد أنشا قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم 
 .(1)السياسيين(شؤون اللاجئين  )لجنةعليها 

وفقا  1971لسنة  51أما فيما يخص المشرع العراقي نجد قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم   
 .(2)الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين( )اللجنةفي المادة)الخامسة( منه نص على تشكيل لجنة تسمى 

 ثانياً / المقابلة 

تحدد السلطات المختصة موعداً  ،موذج الخاص بهلأنبعد إن يقوم طالب اللجوء السياسي بملء ا
بتقرير وضع  يقوم بها موظف مختص أو لجنة معينة تحت إشراف السلطة أو الوزارة المختصة ،لمقابلته

الثقة والأمان لطالب اللجوء  إذوتلزم هذه اللجنة بتوفير جميع الظروف من  ,طالب اللجوء السياسي
السياسي الأسباب التي دعته لتقديم الطلب والظروف ومن خلال المقابلة يبين طالب اللجوء  ،(3)السياسي

                                                 

جاء النص على انه ))تشكل من ثلاثة  إذه اللجنة ( من قانون تنظيم اللجوء السياسي على تكوين هذ4تضمن المادة )(1)
 -2وزارة الخارجية  -1 :ممثلين عن الوزارة، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية

نة بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء لج . ويصدرالإنساناللجنة الوطنية لحقوق  -4جهاز أمن الدولة  -3وزارة العدل 
 ونظام عملها وكيفية إصدار توصياتها ومكافئتها قرار من الوزير...((

في بغداد لجنة دائمة باسم ) اللجنة  )تتشكل 1971لسنة  51( من قانون اللاجئين السياسيين رقم 5نصت المادة ) (2)
من ينيبه على إن لا تقل درجته  العامة أو دارةالدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين ( تكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية للإ

  .ةالعلاقات العام –س قيادة الثورة مجل ممثل عن –ا   -:عن مدير عام وعضوية كل من 
 مثل عن مديرية الاستخبارات العسكريةم -مثل عن ديوان وزارة الداخلي ج م –ب 
دستور  ظلمثل عن مديرية الجنسية العامة (وكون هذا القانون قد صدر في م -مثل عن مديرية الأمن العامة، ها م –د  .

نافذ لسنة دستور جمهورية العراق ال ظلاغلب أعضاء هذه اللجنة  لم يعد لهم وجود في  فإنالملغي لذا  1971العراق لسنة 
 2009 /2 /3تشكيل لجة جديدة في  إلىور الجديد، مما دعا مجلس الوزراء ، وان القانون لم يتم تعديله وفق الدست2005

مثل جرين وموفق الأمر الديواني تكون برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وعضوية كل من ممثل عن وزارة الهجرة والمه
للجنة اان هذه ، و  الإنسانوزارة حقوق مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ووزارة الدفاع و 

ومبدأ  تجاوزاً لصلاحياته يعدوليس قرار من السلطة التنفيذية و  آخر غير دستوري إذ أن التشريع يجب أن يعدل بتشريع
 الفصل بين السلطات .

يواجه  فهو يجد نفسه في بيئة غريبة وقد لغايةجدير بالذكر إن طالب اللجوء عادة ما يكون في وضع حساس ل (3)
طلب اللجوء السياسي في بلد أجنبي، من بين هذه  إلىصعوبات جدية ونفسية عند عرضه للأسباب التي دعت به 
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إثناء  في هابالتي دفعته لمغادرة وطنه الأصلي وغيرها من المعلومات المهمة التي يجب إن يدلي 
ومن ثم يقوم الموظف المختص بتسجيل تفاصيل ما يطرحه طالب اللجوء السياسي من أقوال  ،المقابلة

وينبغي إن تقدم لطالب اللجوء السياسي كافة التسهيلات  ،(1)وادعاءات حول أسباب فراره من وطنه
كان طالب اللجوء السياسي والموظف المختص لا  إذاومن تلك التسهيلات  ،إثناء المقابلة في الضرورية

طالب اللجوء كما يحق ل ،(2)محايدو  وءقدم الطلب إن يستعين بمترجم كففيحق لم ،يتكلمان اللغة ذاتها
إثناء المقابلة أو يقدم المشورة له في باقي في يختاره لكي يساعده ويرشده  محامٍ السياسي اصطحاب 

 ،كانت طالبة اللجوء السياسي أنثى إذاوكذلك توفير عناصر نسائية مخصصة  ،(3)مراحل الإجراءات
منحهم الثقة  إلىبالإضافة  ،(4)وكذلك توفير السرية والمحافظة على المعلومات التي يبدي بها مقدم الطلب

                                                                                                                                                                                     

اللغة ففي كثير من الأحيان تكون لغة مختلفة عن لغته وكذلك الإجراءات التي تختلف من نظام لآخر ، لذا  الصعوبات:
 أيوموضوعي مستقل عن  محايدإن يكون مؤهل على اتخاذ قرار بتلك المقابلة  مسوؤليجب على اللجنة أو الموظف ال

 ، شيء
در مص اللاجئ،ير الواجب تطبيقها، لتحديد وضع ياالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دليل الإجراءات والمع انظر:

 .58سابق، ص 
أن منح غم من التشريعات التي تحدث الموظفين بهذا المجال على الحيادية والموضوعية في اتخاذ قراراً بشلكن على الر 

طلوب من تستخدمهم حكومات كثيرة ليسو دائماً بالقدر الم الموظفين اللذينحق اللجوء السياسي من عدمه، إلا إن هؤلاء 
 ياة اللاجئين .التأهيل والتدريب لاتخاذ مثل هذه القرارات المهمة في ح

 .360ص مصدر سابق, لعيدي، اجمال فوار (1)
وقد منح قانون دخول قة تماما لأقوال طالب اللجوء ، أن تكون ترجمته مطاب حياديته،و من أهم معالم كفاءة المترجم و  (2)
على  L. 733-1 المعدل اللاجئ السياسي حق الاستعانة بمترجم وذلك في المادة 1998لسنة  349الأجانب رقم  إقامةو 

النحو التالي: )أ( "يكون المترجم الشفوي الموجود تحت تصرف المدعي موجوداً في قاعة المحكمة التي يوجد فيها 
 المدعي"."انظر

Jean – Yves Carlier  ، Op.cit و.  p. 140    .  
وفق قانون الهجرة الخاضعة للرقابة الفرنسي  1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةتعديل قانون دخول و (3)
 منه.  21في المادة  2018لسنة  778رقم 
نشرة إعلامية حول نشاط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب  اللاجئين،المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون (4)

 . 2001انفي، رئيس البعثة في سوريا ، دمشق ، ج
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والأمان وتوظيف موظفين مختصين يخضعون لبرنامج تدريبي يؤهلهم لهذه الوظيفة ويجب على الدولة 
 وأخرى. مدةير الموظفين بهذا الجانب بين يتغ

 ثالثاً / مصداقية طالب اللجوء السياسي وعبء الإثبات 

لم  إذالطات المختصة فالس منمهم في عملية دراسة طلبات اللجوء السياسي  أثرإن للمصداقية 
ه على الأغلب طلبه سوف فإنيتمكن طالب اللجوء السياسي من دعم أدعائه بالمستندات والأدلة 

ومما يزيد من أهمية تقييم مصداقية طالب اللجوء السياسي، عدم قدرته على إثبات ما يدعيه , (1)يرف 
 الظروف إلىالمثال، وبالنظر  يلفعلى سب التعرض للاضطهاد في اغلب الأحيانمبرر من  من خوف

 ه يصعب علَّيه أن يقدم إثباتاتفإنالقاسية التي ترافق طالب اللجوء السياسي من فرار وهروب واضطهاد، 
ه من الصعب تطبَيق القواعد العامة في فإن، وبناء علَى ذلك (2)على ما يدعيه من تعرضه للخوف
 ،على الأجهزة المختصة بالبت في طلبات اللجوء السياسيلذا يتعين  ،الإثبات، إن لم يكن أمراً مستحيلاً 
ة بالظروف الحاصلة يافَّيجب أن تكون على علم ودر  تتعلق بالإثبات أن تتحمل بعضاً من الأعباء التي

وأن يتحلى الموظف المختص بحد أدنى من الثقافة العامة التي تؤهله لتحليل  ،(3)بلد اللاجئ السياسيفي 
  .المنطق إلىي يستند نلاعق إطارمها طالب اللجوء السياسي في يقد المعلومات التي

حول  اً صريح اً أننا لم نجد نصفأما بشأن موقف التشريعات من المصداقية وثبوت حسن النية 
اشتراط ثبوت حسن النية والمصداقية في كل من القانون الفرنسي والقانون القطري باستثناء المشرع 
العراقي الذي نص بشكل صريح على اشتراطه المصداقية وثبوت حسن النية وفق ما أشار إليه نص 

                                                 

 قضيته، انظر:ولذا ينبغي على مقدم الطلب إن يتوقى الصدق والدقة إثناء عرضه تفاصيل (1)
ق، ص ير الواجب تطبيقها لتحديد وضع اللاجئ، مصدر سابياالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دليل الإجراءات والمع

59. 
(2)Mario BETTATI، op. cit.، p. 99 – 100 

بتطوير ما يسمى ، ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينقام مركز لاجئي العالم لأبحاث التابع لمفوض السبب،لهذا و  (3)
، و تضم كَم هائلا من المعلومات راص ليزرية يجري تحديثها بانتظام، و هي عبارة عن أقعن لاجئي العالم بقاعدة البيانات

/  1997انظر :  المفوضية السامية ، حالة اللاجئين في العالم في غالبية الدول ،  الإنسانعن الوضع السياسي وحقوق 
 .98- 97، ص 1998، 1النزوح قسرا، برنامج عمل أنساني، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ، ط 1998
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على معيار معين لا انه لم ينص  ،(1)( في قانون اللاجئين السياسيين المذكور سابقاً  2 /3المادة ) 
ومن ثم تكون هناك خطورة تغليب المعيار الذاتي على المعيار الموضوعي في ثبوت حسن  ،للإثبات
ين عن دراسة طلبات اللجوء السياسي على حدسهم الشخصي لا على مسوؤليعتمد الكثير من ال إذ ،النية

لأخر مع أنهم يعملون لدى الوقائع المادية وهذا ما يفسر اختلاف نسب قبول اللاجئين من موظف 
 السلطة ذاتها.

 رابعاً / القرار 

بعد إكمال المقابلة تقوم السلطات المختصة التي أجرت المقابلة بدراسة وتدقيق ادعاءات طالب 
خروجه من بلده الأصلي أو منعته من العودة إليه  إلىاللجوء السياسي وتكييف ما طرحه من أسباب أدت 

ظف أعداد تقرير حول القضية مبيناً كافة التفاصيل حول طالب اللجوء وبعد ذلك ينبغي على المو 
اختلاف الممارسة بين مختلف الأجهزة الحكومية وفيما يتعلق اتخاذ  إلىهنا  شارةالسياسي وتجدر الإ

موظف المختص سلطات واسعة منها البت في طلب اللجوء والبع  للالقرار وتعطي بع  التشريعات 
 .(2)رئيسه فقط إلىيجعل صلاحية الموظف محدودة بتقديم توصية  الآخر

إما بخصوص سلطة اتخاذ القرار فينبغي إن تكون في متناولها الملف الخاص بطالب اللجوء 
وقد منح  المقابلة،السياسي وكافة الملاحظات الخاصة بالمقابلة وتوصيات اللجنة المختصة المشاركة في 

اللاجئين صلاحيات واسعة إذ هو الذي يقوم بالمقابلة وهو في  حمايةلفرنسي مكتب الالالمشرع الفرنسي 
 قامةالوقت ذاته يصدر قراره في هذا الشأن سواء بقبول طلب اللجوء السياسي أم رفضه وتمنح له الإ

 .  (3)بموجب مرسوم جمهوري 

على منح  2018لسنة  11أما المشرع القطري فقد نص في قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم 
وزير الداخلية سلطة البت في قبول طالب اللجوء السياسي أو رفضه وألزمه بإصدار قراره خلال ثلاثة 

                                                 

ثبوت حسن نيته في  - 2يقبل طلب لجوء شخص إلا بعد التأكد مما يلي :  ..  ))لانصت على أنه ك  (3المادة ) (1)
 .((.الجمهورية العراقية.. إلىاللجوء 

 . 234جمال فوار ألعيدي، مصدر سابق، ص(2)
 731في المادة  1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةقانون دخول و  (3)
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المشرع  ذاته جاء طارفي الإ, (1)لجنة شؤون اللاجئين السياسيين منأشهر من تاريخ رفع التوصية إليه 
على تسجيل وفحص طلبات  محددة ومقتصرةالعراقي فجعل سلطة لجنة شؤون اللاجئين السياسيين 

ومن ثم جعل سلطة إصدار القرار من اختصاص وزير الداخلية بعد أان ترفع اللجنة  ،اللاجئين السياسيين
 ،(2)( من قانون اللاجئين السياسيين المذكور سابقا1/ 6و) (3/ 5توصياتها أليه بموجب نصوص المواد )

تم  إذاف ،فهو الذي يصدر القرار بقبول طلب اللجوء السياسي من عدمه مع ذكر الأسباب المبررة لقراره
وقد (3)الاعتراف بالشخص كلاجئ سياسي لابد من إخطاره بذلك مع إصدار وثيقة تشهد له بمركزه القانوني

اقي موفقاً حينما جعل السلطة المختصة في إصدار القرار مختلفة عن السلطة التي تقوم كان المشرع العر 
 اللاجئ السياسي من خطر التعسف في استعمال السلطة وهذه النقطة تحسب لصالحه. حمايةلبالمقابلة 

 ً يمنح اللاجئ السياسي الحق باستئناف قرار رف  طلبه خلال مدة كافية من الوقت : / الاستئناف  خامسا
ونظراً لعدم وجود قواعد  ،وقد اختلفت هذه المدة من دولة لأخرى  ،(4)النظر في حالته إعادةلتقديم طلب 

جازها في يإإجرائية خاصة وموحدة تحكم موضوع الاستئناف الذي يقدمه طالب اللجوء السياسي ويمكن 
 الآتية:النقاط 

لا تطلب السلطات المختصة إجراءات معينة أو شكل معين لتقديم الاستئناف فيكفي إن يقدم طالب  -1
النظر في قرار  إعادةاللجوء السياسي وثيقة مكتوبة يسرد فيها الظروف أو الأسباب التي يعتقد أنها تبرر 

 .(5)الرف 

                                                 

 .2018لسنة  11من قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  (7نص المادة ) (1)
ا اللاجئين وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير، يااللجنة فحص قض على)تتولىالقانون ( من 3/  5)نصت المادة  إذ (2)

 العراقية(الهيئات الدبلوماسية  إلىالتحقيق بشان الأشخاص المقيمين خارج العراق  داعإيويجوز 
شخص أو الوزير بقبول لجوء ال إلى( من القانون نفسه والتي تنص على )ترفع اللجنة توصياتها 1/  6)وكذلك نص المادة 

 ..الدوائر المختصة ومناقشة طالب اللجوء( أياستمزاج ر رفضه مشفوعة ببيان الأسباب المبررة وذلك بعد 
الترجمة القانونية مؤسسة الأهرام،  للاجئين،اللاجئين، دليل القانون الدولي  حمايةالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، (3)

 .59، ص 2011القاهرة، 
(4)HCR،Détermination du statut de réfugié،Collection: Module de formation، Genève، RLD 
2، 1 re édition، 1989، p 30.  
(5)Mario BETTATI، op. cit.، p128 
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ن تكون مختلفة عن أ الحقائق وينبغية ولها صلاحية مراجعة محايدإن تكون سلطة الاستئناف مستقلة و   -2
 .(1)تلك التي رفضت الطلب

من  حين اتخاذ القرار بشأن طلبه الأول إلىينبغي إن يسمح لطالب اللجوء السياسي بالبقاء في البلد  -3
 جانب السلطة المختصة.

التشريعات محل الدراسة حول المدة التي تمنح لطالب اللجوء السياسي للاستئناف  تباينتوقد  
في تحديد الجهة التي تنظر في طلب الاستئناف فنجد أن  تباينتعن ذلك فضلًا على قرار رف  طلبه 

أجاز في قانون  إذ ،المحكمة الإدارية إلىالمشرع الفرنسي منح سلطة النظر والبت في طلب الاستئناف 
( لطالب  L213-9 المعدل وفق نص المادة) 1998لعام  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةول و دخ

فرنسا  إلىاللجوء السياسي الاعتراض على قرار المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين برف  طلبه باللجوء 
تاريخ خلال مدة ثمان وأربعون ساعة من تاريخ علمه بالقرار وتبت المحكمة خلال سبعين ساعة من 

فعل المشرع الفرنسي عندما أحال سلطة البت في قرار  اً ومن وجهة نظر الباحثة حسن, (2)الإحالة
 ة قضائية تتوفر فيها الحيادية وتضمن حق طالب اللجوء السياسي من تعسف السلطة.أهي إلىالاستئناف 

 إلىوبخصوص المشرع القطري فقد منح طالب اللجوء السياسي بالتظلم على قرار رف  طلبه  
المختصة ويبت رئيس  دارةمن تاريخ إخطاره به من الإ اً رئيس مجلس الوزراء وألزمه خلال ثلاثين يوم

 .(3)من تقديمه ومضي هذه المدة دون رد يعد رفضاً ضمنياً  المجلس في التظلم خلال ثلاثين يوماً 

  

 

 

 

                                                 

 60اللاجئين، دليل القانون الدولي، مصدر سابق، ص  حمايةالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، (1)
 . 2018لسنة  778بالقانون عدد  ( (L213-9تعديل المادة أنظر  (2)
 .2018لسنة  11من قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  (8نص المادة )(3)

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000037382531/2018-09-12/
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أما المشرع العراقي فقد حدد مدة الاعتراض على قرار رف  طلب اللجوء السياسي بخمسة عشر   
المشرع تجد الباحثة أن  ،(1)ويكون القرار الصادر بنتيجة الاعتراض نهائيايوما لدى رئيس الجمهورية 

إذ كان  ،رئيس الجمهورية وانه كان غير موفق في رائينالالعراقي جعل اختصاص الطعن بقرار الرف  
ومن الممكن أن تمنح محكمة القضاء  قرار الرف  سلطة قضائية متخصصةبإن تبت  لضمن الأف

. الفرنسي هو الحال بالنسبة للمشرع كما الأداري النظر في هذا القرار كونه يعد قرار إداريا,

                                                 

 .1971لسنة  51انون اللاجئين السياسيين رقم ( من ق6( من المادة رقم )3- 2نصت فقرة )(1)
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 الفصل الثاني
 المركز القانوني للاجئ السياسي

اللاجئ السياسي بدراسة كافية في الفقه القانوني، ولم يسلط الضوء على مركزه القانوني لم يحظَ  
 تمثلةمومن ثم ما يترتب له من حقوق تبعاً لمنحه هذا الحق  ،الذي يكتسبه بعد منحه حق اللجوء السياسي

 ،سانالإنن لصيقة بوالتي تكو  ،بالحقوق العامة التي يتمتع بها أسوة بالمواطنين العاديين في دولة الملجأ
ي عن العديد من الحقوق الخاصة التي تميز اللاجئ السياسي عن غيره من الأجانب الموجودين ففضلًا 

كذلك إقليم تلك الدولة وتعزز مركزه القانوني كحق عدم توقيع الجزاءات في حالة دخوله غير المشروع و 
م العا وفي المقابل وتطبيقاً للمبدأ ،لدولة الاضطهاد وغيرها من الحقوق الخاصة عادةعدم الطرد أو الإ

 الذي يقضي بأنه لكل حق واجب يقابله نجد أن اللاجئ السياسي تقع على عاتقه مجموعة من الواجبات
 مما يستدعي ،وجوب خضوعه لقوانين تلك الدولة الواجباتاتجاه دولة الملجأ واهم تلك  الواجباتأو 
شريع بيان مواضع النقص والخلل في الت إلىوقوف والاطلاع على التشريعات الوطنية المقارنة وصولًا ال

واكبة الذي أصبح متأخراً جداً عن م 1971( لسنة 51قانون اللاجئين السياسيين رقم )بالعراقي المتمثل 
جئ ني للااسة المركز القانو در  أجلومن  ،القوانين الحديثة في تنظيم المركز القانوني للاجئين السياسيين
 السياسي فقد تم تقسيم هذا الفصل على مبحثين وكما يأتي :

 حقوق اللاجئ السياسي  الأول:المبحث 

 اللاجئ السياسي. واجبات الثاني:المبحث 

 المبحث الأول

 حقوق اللاجئ السياسي

وبالتالي  ،ولها مكانتها العليا في نظام الدولة ،تحتل دساتير الدول قمة هرم النظام القانوني فيها
ومنها  الإنساندراج حقوق إالدول على  نصوصها لها قدر من الضمانة والاحترام لذلك سارت أغلب فإن

ومما سبق يتضح لنا أن الدولة تقوم بتنظيم أحكام  ،حقوق اللاجئ السياسي في صلب وثيقتها الدستورية
وعند اعتراف دولة  ،وآلية انتهاء حقه باللجوء السياسي هإبعاد ليمها وأحكاماللاجئ السياسي داخل إق إقامة

ذلك يستدعي الاعتراف له بعدد من الحقوق اللازمة لإقامته في  نأف ،ما للفرد بصفة اللاجئ السياسي
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وهذه نتيجة حتمية للاعتراف له بالشخصية  ،ذلك الإقليم بما لا يقل عن الحد الأدنى المعترف به دستوريا
ه يمنح من الحقوق فإن ،وأن اللاجئ السياسي من تاريخ دخوله إقليم الدولة لحين خروجه منها ،القانونية

وسنقوم  ،وقد تكون تلك الحقوق عامة أو خاصة ،اللازمة لممارسة حياته الطبيعية في تلك الأراضي
كانت موازية للحد  إذاقي والقوانين المقارنة لنتعرف عليها وبيان ما بدراسة هذه الحقوق في القانون العرا

وفي هذا المقام لابد تقسيم هذا المبحث على  ،الأدنى للحقوق الممنوحة للأجانب أم أنها تزيد عن ذلك
نتحدث عن حقوقه  الآخرأما المطلب  ،مطلبين تتناول في المطلب الأول الحقوق العامة للاجئ السياسي

 الخاصة.

 المطلب الأول

 الحقوق العامة للاجئ السياسي

إنساناً تثبت له مجموعة من الحقوق العامة المنصوص عليها في  بوصفهن اللاجئ السياسي إ 
 بغ  النظر عن العنصر أو الإنسانالتي يكتسبها  الإنسانالعالمي لحقوق  علانالإالدساتير وفي 
تي رية الوهي تمنح للاجئين أسوةُ بالمواطنين العاديين تتمثل بالحقوق الجوه ،السياسي أيالجنس أو الر 

رط شد أو دون قي فرادلأوتمنح ل ،لا يمكن الاستغناء عنها وأساسها الحرية والعدالة والسلام في المجتمع
ا شخص منها إلا في حالات محددة ووفق أيولا يجب حرمان  ،الإنسانوهي الحقوق التي تكون لصيقة ب

 .للإجراءات القانونية

ن أم هل منح اللاجئ السياسي جميع الحقوق العامة التي يتمتع بها المواط ،والسؤال المثار هنا
يقتصر على منحه بع  الحقوق؟ وللإجابة على هذا التساؤل لابد لنا من تقسيم هذا المطلب على 

ه تطرق فيفن الآخرالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئ السياسي أما الفرع فرعين نتناول في الفرع الأول 
 لحقوقه الاقتصادية.

 الفرع الأول 

 الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئ السياسي

تتمثل الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئ السياسي بالحقوق الأساسية اللازمة للعيش والحياة 
دون تمييز فهي ضرورية  فرادلأايتمتع بها جميع  إذ ،العيش بدونهاشخص  يالكريمة التي لا يمكن لأ

وتثبت  ،لهم كي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وهي ترتبط بوجود الشخص ومباشرة نشاطه العادي
الحق في حرية  ،واهم هذه الحقوق ) الحق في الحياة ،لجميع الأشخاص بما فيهم اللاجئ السياسي
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(  الأخرى حق التعليم وغيرها من الحقوق  ،الحق في المساواة  ،الحق في التقاضي ،حق الأسرة ،التنقل
 وسنسلط الضوء في هذا الفرع على أهمها وذلك عبر الفقرات الآتية. 

 أولاً / الحق في الحياة 

إذ انه يأتي في مقدمة الحقوق التي من واجب السلطة  ،الإنسانيعد الحق في الحياة أهم حقوق 
مغادرة بلده  إلىوقد اضطر  ،إذ أن اللاجئ السياسي هو إنسان بالحقيقة ،(1)اعتداء أيمن  حمايتها

ومن ثم يجب على دولة الملجأ  ،بسبب ما تعرض له من اضطهاد آخر وطلب اللجوء السياسي من بلد
إذ أن  ،السبب الرئيس في اللجوء يكمن في الحفاظ على حياة اللاجئ السياسي لأنهذا الحق  حماية
فهو مستمد من  ،طول حياته الإنسانوفي الوقت ذاته يرافق  اً ومستمر  اً دائم اً في الحياة يعد حق الحق

حق  أيأهدر فلا فائدة من  إذاو  ،حفظ هذا الحق يكون سببا لبقية الحقوق  إذاف ،(2)يالإنسانالوجود 
 بعده.

 إذاإذ لا يستطيع الفرد العيش  ،كما أنه لا يمكن توفير حق الحياة إلا بتوفير حق الحرية والأمن
لاجئ الشخص للملجأ أن توفر حق الحياة والأمن للذا يجب على دولة ا ،كان لا يشعر بالأمان

 .(3)الأساسية كما لا يجوز أهانته والاعتداء على حياته الإنسانالسياسي كونه أهم حقوق 

( من دستور 15تم النص عليه في أغلب الدساتير سواء بصورة مباشرة كما هو الحال في نص المادة )   
إضافة  1958أم بصورة غير مباشرة كما هو عليه الدستور الفرنسي لعام  2005جمهورية العراق لسنة 

 . (4)2005الدستور القطري لسنة  إلى

                                                 

 .112ر سبهان أحمد، الحقوق القانونية للاجئ السياسي والعسكري دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع، صشيب (1)
 . 44عبد الرحيم حسن عبد الرحيم، مصدر سابق، ص (2)
، المجلد 2اللاجئين في القانون الدولي، بحث في مجلة أوروك، العدد الثالث، ج حمايةسمر عبد الله هويدي، حقوق و (3)

 .56, ص 2021الرابع عشر، 
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من ))على  من دستور جمهورية العراق :15نصت المادة (4)

ار صادر من جهة قضائية مختصة ((، أما الدستور القطري لسنة هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون، وبناء على قر 
منه على ))  36فلم نجد نص مباشر على حق الحياة وإنما جاء بشكل غير مباشر وفق ما نصت عليه المادة  2005

العربي ذلك نجد أن الميثاق  إلىإضافة , ى إنسان أو حبسه أو تفتيشه ...((الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القب  عل
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 إقامةد أن المشرع الفرنسي في قانون دخول و فنج ،أما بصدد التشريعات الخاصة بهذا الموضوع
 حمايةلاالنص على هذا الحق بقوله توفر  دقيقا فيكان  1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم 

مجموعة  إلىأو انتمائه  ،أو أمنه ،أو حريته ،السلطة لكل شخص مهدد بخطر يمس حياته من
 حماية إلىأشار  إذضا المشرع القطري أيوبهذا الاتجاه سار  ،(1)أو لأرائه السياسية ،اجتماعية معينة

 . (2)الدولة للاجئ السياسي بعد منحه حق اللجوء السياسي

لى اً من النص عاليه جاء خفإن 1971( لسنة 51وبصدد قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم )
 دستور جمهورية العراق لسنة( من 15, إلا أنه يمكن استخلاص هذا الحق من نص المادة )هذا الحق
 سابقة الذكر 2005

ه في لأنهذا الحق من الحقوق الأساسية التي يجب منحها للاجئ السياسي  أنويتضح مما سبق       
ولكن بالرغم من ذلك يتم فرض بع   ،منه تقاملاناة الأمر ليس سجيناً ولا يجب معاملته باحتقار أو يانه

اعتداء مثل عدم دخوله بع  الأماكن الخطرة وغيرها من  أيالقيود عليه للحفاظ على سلامته من 
 القيود.

                                                                                                                                                                                     

الحق  -1منه على هذا الحق  5ينص في المادة  2013والذي أنظمت إليه دولة قطر عام  2004عام  الإنسانلحقوق 
أما بخصوص يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.  2- .شخصفي الحياة حق ملازم لكل 

 على هذه الحق إلا أنه نص على حماية الحقوق الواردة فيفأنه رغم عدم نصه مباشرة  1958الدستور الفرنسي لعام 
 أييجوز اتهام  ))لا 7في نص المادة ومن ضمنها حق الحياة الوارد  1789والمواطن الفرنسي لعام  الإنسانحقوق  إعلان

من يطلبون  يجب معاقبة إنسان أو توقيفه أو توقيفه إلا في الأحوال التي يحددها القانون ووفق الأشكال التي يحددها.
لكن كل مواطن يتم استدعاؤه أو حجزه بموجب القانون  تنفيذها؛أوامر تعسفية أو يعجلوا بها أو ينفذونها أو يتسببون في 

لم  1951يجب أن يطيع على الفور: فهو مذنب بالمقاومة((، وجدير بالذكر أن الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين لعام 
 لحق بالنسبة للاجئ السياسي.هذا ا حمايةتنص بشكل صريح على 

، كما منح قانون ساركوزي الصادر سنة  1998لسنة   349من قانون حق اللجوء الفرنسي رقم  ( L.711- 1المادة ) (1)
صلاحيات لوزير الداخلية فحص حالة كل طالب لجوء في حالة رف  طلبه  إذ ثبت انه تعرض للاضطهاد ومنحه  2003
، الحمايةمنحه هذه  إلىم قابلة للتجديد ويمكن رف  التجديد في حالة تغير الأسباب التي أدت الاحتياطية لمدة عا الحماية

 نيكولا ساركوزي الذي كان وزير الداخلية الفرنسية آنذاك. إلىوقد سمي هذا القانون بهذا الاسم نسبة 
الدولة  حماية: )) يتمتع اللاجئ السياسي ب على 2018لسنة  11من قانون اللجوء السياسي القطري رقم  9نص المادة (2)
))... 
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 الأسرة:ثانيا / حقوق 

العائلة  لأنوذلك  ،من الحقوق ذات الأهمية البالغة بالنسبة للاجئ السياسي تعد حقوق الأسرة
وتشمل هذه الحقوق على قسمين يتضمن القسم الأول حق  ،هي الأساس التي يقوم عليها المجتمع

عائلته المكلف بإعالتهم شرعا من دولته الأصلية والعيش معه في دولة  الملجأ وتكون  أفراداستقدام 
رة جديدة سواء من فيتمثل بحق اللاجئ السياسي بتكوين أس الآخرأما القسم  ،حقوقهم محمية ومصانة

وقد نصت بع  التشريعات على ،(1)ا دولة الملجأ أم من الأجانب الموجودين في إقليم تلك الدولةيارع
 . وفق ضوابط محددةلاجئ سياسي حق اللاجئ السياسي في تكوين أسرة لكل 

لسنة  349نب وحق اللجوء رقم الأجا إقامةبالرغم من نص المشرع الفرنسي في قانون دخول و  
المعدل على لم شمل اللاجئ السياسي بعائلته إلا أنه شدد من إجراءات لم الشمل ووضع عدة  1998

قيود في هذا الجانب منح القانون أعلاه اللاجئ السياسي المقيم بصورة نظامية في فرنسا منذ ثمانية عشر 
تشمل التحاق زوجته  والتي ثلاث فئات الأولىالنافذة حقه بلم الشمل وبالأخص  إقامةشهراً ويحمل بطاقة 

على أن يكون قد مر على زواجهم مدة لا تقل عن  ،به في حال كونها تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما
أو  عاماً  عشرثمانية أما الفئة الثانية فتشمل أولاده البالغين  ،سنة وخضع لمعاشرة فعالة بين الزوجين

ن تتضمن الفئة الثالثة أقارب اللاجئ السياسي من في حي ،(2)(L. 311-3الذين يندرجون ضمن المادة )
متعدد السنوات لمدة أقصاها أربع  إقامةيتم منح هذه الفئات تصريح  إذمتزوج كان غير  إذاالدرجة الأولى 

 الآتي:وفي المقابل حدد المشرع الفرنسي في القانون أعلاه حالات رف  لم الشمل وهي ك ،(3)سنوات

                                                 

 . 42بلهوشات رشا ومهيوب بثينة، مصدر سابق، ص(1)
على انه ))يمكن  1998لعام  349دخول الأجانب وحق اللجوء رقم و  إقامةمن قانون  (L. 311-3 المادة )نصت (2)

ة، بمقتضى حكم قضائي ياق الحضانة والرع( عاما، المستفيد من ح18شمل لابن احد الزوجين البالغ )منح حق لم ال
بالسماح للابن المعني  الآخرصادر عن محكمة أجنبية ويجب إثبات ذلك بصورة عن هذا الحكم، وكذلك تصريح الزوج 

 بالسفر للعيش في فرنسا((.
المعدل لقانون  2018لسنة  778من مرسوم قانون الهجرة الخاضعة للرقابة وحق اللجوء الفعال رقم  6المادة الفرعية (3)
 .ودخول الأجانب وحق اللجوء إقامة
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لته ة لعائالمالية لطالب لم الشمل والتي تمكنه من توفير الاحتياجات الضرورية ياعدم القدرة والكف -1
 المساعدات المالية التي تقدم لهم على إن يحصل اللاجئ السياسي على عد  مع الأخذ بنظر ال

 دخل يتلاءم مع احتياجات الأسرة حسب عدد مكوناتها.
 الشمل.عدم توفر سكن ملائم مع المنطقة التي يسكن فيها طالب لم  -2
عدم توافق طالب لم الشمل مع المبادئ الأساسية لقوانين الجمهورية واحترام الأسس العائلية مع  -3

 (1)المجتمع الفرنسي.
  .على النظام العام اً الشخص الذي وجوده يشكل خطر  -4
 .(2)في لائحة الأمراض الدولية  بمرض مسجلالشخص المصاب  -5
 نائهأبعن فضلًا كان طالب لم الشمل متعدد الزوجات فلا يسمح له باستقدام الزوجة الثانية  إذا -6

 .نهمكانت الزوجة المقيمة معه في فرنسا قد توفيت أو انتهت الرابطة الزوجية بي إذامنها إلا 

ى ونجد أن المشرع الفرنسي قد شدد بموضوع لم الشمل بالنسبة لتعدد الزوجات وفيه اعتداء عل
على  تعدً  هضا فيأيخاصة وأن هذا الحق اكتسبه في دولة تسمح له بذلك و  ،حق مكتسب للاجئ السياسي

 بع  الأديان تسمح بتعدد الزوجات. لأنحرية العقيدة والدين 

أما بخصوص المشرع القطري فقد نص قانون اللجوء السياسي بالسماح للاجئ السياسي باستقدام 
على  تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءأسرته من الدرجة الأولى وفق شروط وضوابط  أفرادزوجه و 

الخاص بتحديد  2019( لسنة 13قرار مجلس الوزراء رقم )وقد تضمن  ،(3)اقتراح من وزير الداخلية
منه على تنظيم  ( الثالثة) ا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي في المادة ياشروط وضوابط المز 

                                                 

 .1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةمن قانون دخول و  (L. 311-5)نص المادة (1)
عضو من عائلة  -1: )) يستثنى من لم الشمل العائلي كل : ت رف  لم الشملعلى حالا  (L. 311-6)تنص المادة (2)
 عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في اللائحة الدولية للأمراض((.   -.2فرنسا تهديداً للنظام العام.  إلىقدومه  يعد
 .2018لسنة  11رقم  السياسي القطري من قانون تنظيم اللجوء  9المادة  (3)
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في  الإنسانحقوق  إدارة إلىعائلته وأهم تلك الشروط تقديمه طلب الاستقدام  فرادلأآلية استقدام اللاجئ ل
 . (1)وزارة الداخلية

بالسماح لمن منح  1971لسنة  51وقد أشار المشرع العراقي في قانون اللاجئين السياسيين رقم  
ويمنحون  ،(2)عائلته المكلف بإعالتهم شرعا طيلة تمتعه بهذه الصفة أفرادحق اللجوء السياسي إن يستقدم 

ء في هذا الخصوص أسوة بالقوانين شيولم يقيد اللاجئ السياسي ب اً وجاء النص مطلق قامةحق الإ
( بتحديد شروط تخص لم الشمل متمثلة بالإمكانية  11لذا نقترح تعديل نص الفقرة  من المادة ) ،المقارنة

 .عدم تهديد وجودهم للنظام العام في جمهورية  العراق  إلىالمالية والسكن الخاص بهم إضافة 

 ثالثا / الحق في حرية التنقل 

داخل الدولة واختيار مكان  ى أخر إلى يقصد بالحق في حرية التنقل" تنقل الشخص من منطقة 
ظمة لأنحق التنقل با ويرتبط ،(3)عن حرية الخروج منها )السفر( وكذلك العودة إليها "فضلًا  قامةالإ

وذلك  ،تمنحه بشكل مطلق ى أخر  السياسية للدول فبع  الحكومات تضيق منه في حين نجد حكومات
عديد من الدول تفرض قيودا على تنقل مواطنيها لذا نجد أن ال ،ت سياسية وأمنية واقتصاديةعتباراتبعا لا

 .(4)في إقليمها لأسباب تتصل بالوضع الاقتصادي الوطني آو النظام العام وغيرها من الأسباب

في النص على الحق في حرية التنقل بصورة  تباينتنها أنجد فأما بخصوص موقف الدساتير 
( من 44فمنها وضعت نصوصا صريحة ومباشرة تؤكد هذا الحق كما هو الحال في المادة ) ،عامة

                                                 

أسرته من  ادأفر نصت على )) يجوز للاجئ السياسي استقدام زوجه و  2019(من قرار مجلس الوزراء لسنة  3)المادة  (1)
 المختصة دارةالإ إلىتقديم طلب الاستقدام -1 :الدرجة الأولى، وفقاً لما يلي

 لا يجاوز عمر أولاد اللاجئ السياسي الذين يتم استقدامهم ثماني عشرة سنة.أ -2
 لاتخاذ ما يلزم بشأنه. دارةالإ إلىالمختصة الطلب  دارةتحيل الإ-3
 المختصة اللاجئ السياسي بما تم في الطلب المقدم منه((. دارةتُخطر الإ-4

عائلته المكلف  أفرادعلى : )) يسمح لمن منح حق اللجوء في العراق بان يستقدم إليه  ( نصت3/  11المادة ) (2)
 طيلة تمتع عائلته بحق اللجوء((. قامةبإعالتهم شرعا، ويمنح القادم منهم حق الإ

ي، الحق في حرية التنقل دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، ياسر عطيوي عبود الزبيد(3)
 .23، ص 2007

 .282ا.م.د. رعد مقداد محمود، مصدر سابق، ص أحمد،ر سبهان شيب(4)
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فيما  ،(2)( منه36في المادة ) 2005وكذلك نص الدستور القطري لسنة  ،(1)دستور جمهورية العراق
عامة تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة كما هو الحال  اً ى قد وضعت نصوصخر أ وجدنا دساتير

 . (3)( منه4) في المادة 1789والمواطن الفرنسي  الإنسانوق حق إعلان

الأجانب وحق  إقامةأما بخصوص القوانين محل الدراسة فنجد المشرع الفرنسي في قانون دخول و  
الأجانب بما فيهم أن  إلىر شي( منه ت L414-3)المعدل وفق ما جاءت به المادة  1998اللجوء لسنة 

يتمتعون بحرية التنقل في الأراضي الفرنسية إلا أنه اشترط إن تكون إقامته قانونية وغير  اللاجئ السياسي
 .(4)مستبعد بقرار من السلطات المختصة

قيد أو شرط وذلك  أيأما المشرع القطري فقد خص اللاجئ السياسي بالتمتع بحق التنقل بدون 
 :التي تنص على أنه 2018لسنة  11قم ( من قانون تنظيم اللجوء السياسي ر 8/ 9على وفق المادة )

حرية التنقل  -8 الآتية:ا والحقوق يابالمز  ،))...كما يتمتع وبما لا يتعارض مع صفته كاللاجئ السياسي
إمكانية  ن علاضو كذلك تكفل بتنظيم كيفية سفر اللاجئ السياسي وتحديد ضوابط سفره ف،..((.والسفر

 من (4) المادةوفق ما نصت عليه خارج الدولة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر  إلىسفر اللاجئ السياسي 
 .(5)2019( لسنة 13قرار مجلس الوزراء رقم )

                                                 

يجوز نفي لا  -ثانيا:  .للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه -)) أولا: على:( 44نصت المادة ) (1)
 .الوطن(( إلى، أو حرمانه من العودة إبعاده العراقي، أو

من الدستور على : )) الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز ... تحديد إقامته أو تقييد حريته في  (36إذ نصت المادة ) (2)
 .(القانون(أو التنقل إلا وفق أحكام  قامةالإ

ممارسة الحقوق  فإنالقدرة على فعل كل ما لا يضر بالغير،ولذلك  الحرية في ))تكمن( على 4إذ نصت المادة )(3)
ين في المجتمع التمتع بذات الحقوق، ولا يجوز الآخر الطبيعية لكل إنسان ليس لها حدود ألا تلك التي تكفل للأعضاء 

 تحديد هذه الحقوق ألا بموجب قانون ((
 2020ديسمبر  16المؤرخ في  2020لسنة  1733 المعدلة وفق أمر الاستحداث رقم ( L414-3نصت المادة ) (4)
 .يتنقل الأجانب المقيمون بانتظام في فرنسا بحرية (( ع مراعاة أحكام الباب الرابعم))

 : )) يكون للاجئ السياسي حرية التنقل والسفر، وفقاً لما يليعلى ( 4)نصت المادة (5)
 العودة إليها خلال مدة سريان رخص إقامتهمأسرته بالخروج من الدولة و  أفراديُسمح للاجئ السياسي و -1
 .ن يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره خارج البلادأ-2
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قد سار على  1971لسنة  51بموجب قانون اللاجئين السياسيين رقم و إلا أن المشرع العراقي 
إذ قيد حرية اللاجئ السياسي  ،اتجاه مختلف لما تسير عليه التشريعات محل المقارنة المذكورة سابقاً 

بالتنقل بل أكثر من ذلك انه جعل تعيين محل إقامته وتغييره عند الضرورة من صلاحية وزير الداخلية 
ولا يحق له مغادرة محل إقامته للتنقل داخل جمهورية العراق إلا  ،ولا دخل لإرادة اللاجئ السياسي بذلك

ويؤخذ على موقف المشرع العراقي  ،(1)جئين السياسيينبعد الحصول على موافقة مدير مكتب شؤون اللا
أنه يتناق  مع الحقوق والحريات العامة والحد الأدنى لمعاملة الأجانب عامة واللاجئ السياسي  ،المتقدم

هذا  إلىوكان الأجدر عدم تقييد حرية تنقل اللاجئ السياسي  ،خاصة كونه ليس سجينا لتقيد حريته هكذا
 .مختلف عن بقية الأجانبالحد بسبب وضعه ال

 الفرع الثاني

 الحقوق الاقتصادية للاجئ السياسي

يقصد بالحقوق الاقتصادية عموما تلك الحقوق التي تدخل في الذمة المالية للفرد وهي بذلك تقبل 
تقال وبالتالي تمنح صاحبها منفعة مادية يحق له التصرف فيها في حدود ما نلاالتصرف والحجز وا

ها على وفق ما تحدده التشريعات بغ  ءالقادرين على تحمل أعبا فرادلأوهي تثبت ل ،(2)يمليه القانون 
النص على هذه  إلىالنظر عن جنسيتهم بما فيهم اللاجئ السياسي؛ وهو ما دفع الكثير من البلدان 

ودساتير الدول  2005ومنها دستور جمهورية العراق لسنة  حمايةلاالحقوق في دساتيرها وإحاطتها ب
حق التجارة(  ،حق الضمان الاجتماعي ،حق العمل ،وأهم هذه الحقوق : ) حق الملكية ،محل المقارنة

 وسنسلط الضوء في هذا الفرع على أهم هذه الحقوق وأبرزها عبر الفقرات الآتية. ،وغيرها من الحقوق 

 أولاً/ الحق في التملك 

قد نصت اغلب التشريعات محل الدراسة على حق اللاجئ السياسي في التملك وتعترف له ل
عند قيام السلطة بتنظيم هذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي شريطة أن يكون  لضبالمعاملة الأف

                                                                                                                                                                                     

 (.متصلة(بقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر أسرته ال أفرادمن  أيلا يجوز للاجئ السياسي أو -3
 اللاجئ وتغييره عند الاقتضاء إقامةللوزير تعيين محل -1)) على:( نصت 15المادة )(1)
بعد  ن يغادر محل إقامته للتنقل داخل الجمهورية العراقية بموافقة مدير مكتب شؤون اللاجئين السياسيينيجوز للاجئ أ-2

 .الدوائر المختصة(( أيالوقوف على ر 
 . 130، ص 2015، مكتبة السنهوري، الإنسانحميد حنون، حقوق (2)
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 ويراد بحق اللاجئ السياسي في التملك :" قدرته قانونا على إن ،اللاجئ السياسي متواجداً على أراضيها
توفير السكن  يعد ،(1)اعتداء وان يكون من حقه التصرف فيها" أييصبح مالكا وان تصان ملكيته من 

الآمن والملائم للاجئ من الأمور الأساسية التي تقع على عاتق دولة الملجأ، ويحب أن يكون بعيدا 
 .(2)قدر الإمكان عن تأثير دولته الأصلية المكان الذي كانت فيه حياته وحريته مهددتين بالخطر

 فرادلأالنافذ على حق ا 2005كما أكدت الدساتير محل الدراسة و دستور جمهورية العراق لسنة  
إلا إن الدول بموجب سيادتها لها الحق في تنظيم الملكية في  ،(3)لهذا الحق حمايةلافي التملك ووفرت 

إقليمها وهي لا تمنح هذا الحق بشكل مطلق إنما قيدته بخصوص الأجانب ببع  القيود التي تراها 
( لسنة 11وفي سبيل ذلك نجد أن قانون تنظيم اللجوء الفرنسي رقم ) ،(4)ضرورية لمصلحتها العامة

(  على حق اللاجئ السياسي بتملك أرض أو  L. 744-1، L. 744-5( ينص في المواد )1998)

                                                 

 .148ر سبهان أحمد، مصدر سابق، ص شيب (1)
مؤيد جبار محمد الزبيدي، الضمانات الدولية والوطنية لحقوق اللاجئين العراقيين، رسالة ماجستير، كلية القانون،  (2)

 . 37، ص 2012جامعة البصرة، 
مكان في  أيللعراقي الحق في التملك في  -ا -:)) ...ثالثا( من دستور العراقي والتي تنص على :  22المادة )(3)

 إعلان..((، إلا أن كل من الدستور القطري وكذلك  .العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون 
نصت  إذية ، لم ينص على حق التملك  بشكل مباشر وإنما نظما حق الملك 1789والمواطن الفرنسي لعام  الإنسانحقوق 
على: ))  الملكية حق مصون ومقدس ، فلا يجوز   1789والمواطن الفرنسي لعام  الإنسانحقوق  إعلان(  من 17المادة )
كانت هناك ضرورة عامة ، مقررة قانونًا ، تتطلب ذلك بوضوح ، وبشرط تعوي  عادل  إذاشخص منها ، إلا  أيحرمان 

( منه والتي تنص  27 -26وفق ما جاءت به نصوص المواد ) 2005ام ومسبق ((، أما بخصوص الدستور القطري لع
على : )) الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة 

أحد من ملكه إلا منه فهي تنص على: )) الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم  27اجتماعية، ينظمها القانون((، أما المادة 
 بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلًا ((.

مقداد محمود، حقوق اللاجئ السياسي والعسكري في التشريعات الوطنية دراسة، مجلة كلية  ورعدر سبهان احمد شيب (4)
 .314القانون للعلوم القانونية والسياسية، ص 
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 أجلمن  إقامةكما اشترط هذا القانون حصوله على بطاقة  ،أن يكون في سكن لائق أجلعقار من 
 .  (1)منحه حق التملك

بشأن  2018لسنة  11ع القطري فلم يورد نصاً في قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم أما المشر  
غير قطري على وفق قانون تملك  بوصفهه يمكنه التملك فإنوبذلك  ،حق اللاجئ السياسي بالتملك
بها  تفاعلانواالذي يجيز لغير القطريين تملك العقارات  2018لسنة  16الأجانب للعقارات في قطر رقم 

ه يمكن للاجئ السياسي أن فإنومن ثم  ،وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون أعلاه
 .(2)أاجنبي مقيم في إقليم دولة قطر بوصفهوفق القانون أعلاه  اً أو عقار  اً يتملك أرض

 ستعمالوبصدد المشرع العراقي فقد نص على منح اللاجئ السياسي الحق في تملك سيارة للا
عن تملك الأراضي فضلًا الشخصي عن طريق الشراء وفق ما جاء به قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 

وقيد هذا الحق بان يكتسب اللاجئ  1970لسنة  170الزراعية وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 
القانون المذكور فلم نجد فيه تنظيم لآلية منح اللاجئ  إلىوبعد رجوعنا  ،(3)السياسي الجنسية العراقية

 18السياسي أرضاً زراعية ولا يوجد نص يمكن إن نستخلص من خلاله تنظيم هذا الحق سوى المادة ) 
ومن تلك الشروط إن يكون عراقياً ويستفاد من  ،(4)( منه التي تنص على شروط منح الأرض الزراعية 

بعد اكتسابه الجنسية العراقية يكون متساويا للمواطن العادي وتنطبق  هذا النص أن اللاجئ السياسي

                                                 

(1)François Barrière et Natalia Rotaru ،Les droits des réfugiés et les défis de leur mise 
enœuvre،aadh Alliance des Avocats pour les droits de l'Homme، p6. 

مجلس الوزراء بتحديد ضوابط تملك غير القطرين للعقارات  من 2019لسنة  8وجدير بالذكر أنه صدر القرار رقم  (2)
تكوين  إلىعن آلية التملك إضافة فضلًا بها وقد المشرع القطري حدد الأماكن التي يجوز فيها تملك غير القطرين  تفاعلانوا

 .ر في طلبات تملك غير القطرين للعقاراتلجنة مختصة بالنظ
))يسمح للاجئ السياسي  أنه:على  1999لسنة  251نصت المادة )أولًا( من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  إذ(3)

الشخصي عن طريق الشراء  ستعمالالعربي المسجل اسمه في قوائم اللاجئين السياسيين في العراق بتملك سيارة واحدة للا
على : ))يتمتع من  تنص 1971لسنة  51السياسيين رقم ج ( من قانون اللاجئين /11نص )(( أما . سوق المحليةمن ال

قانون  تزويده بالأرض الزراعية وفق إحكام -ج  . منح حق اللجوء في العراق، بحقوق المواطن العراقي في الأمور التالية..
 ..((..تسجل الأرض باسمه إلا بعد اكتسابه الجنسية العراقية ألاالإصلاح الزراعي على 

 ((..))...إن يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما على:( 1/  18من المادة ) 1إذ نصت الفقرة (4)
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آلية اكتساب الأرض والأسئلة التي  أن المشرع قد اغفل تنظيم إلا   ،عليه شروط منح الأرض الزراعية
و ة أوصلاحيات اللاجئ السياسي فيها هل هي محدد ،تتبادر هنا ما قيمة هذه الأرض وما هو مقدارها؟

ى مع خر أ دولة إلىبلده أو مغادرته العراق  إلىصير تلك الأرض بعد عودة اللاجئ السياسي وما م ،لا؟
قانون اللاجئين  من (11 ) احتفاظه بالجنسية العراقية؟ وبهذا الشأن نقترح أن يكون نص المادة

)) يمنح اللاجئ السياسي أرضا زراعية مقابل بدل معين الآتي:ك 1971لسنة  51السياسيين رقم 
ى أو خر أ دولة إلىوبمساحة معينة بعد اكتسابه الجنسية العراقية وفي حال مغادرته جمهورية العراق 

 عراقي خلال مدة محددة وبخلافه تكون ملكاً للدولة((. إلىدولته يجب عليه أن ينقل ملكيتها  إلىعودته 

 ل أو الوظيفةثانياً/ الحق في العم

بوجه عام واللاجئ السياسي بصفة خاصة سواء كان مأجورا أم  الإنسانوهو حق ضروري لحفظ كرامة 
جاد عمل مناسب له وفق اختياره مقابل اجر يمكنه إيويقصد بالحق في العمل حق كل إنسان في  ،حرا

 .(1)من العيش مع عائلته بحياة لائقة

الاقتصادية التي أكدتها أغلب الدساتير ومن ضمنها دستور يعد الحق في العمل من أهم الحقوق 
 . (3)ودساتير الدول محل المقارنة ،(2)( منه22في المادة ) 2005جمهورية العراق لسنة 

فقد  ،أما بخصوص معالجة القوانين الخاصة بحق اللجوء السياسي للحق في العمل أو الوظيفة
الفرنسي هذا الحق للأجانب بما فيهم  1998لسنة الأجانب وحق اللجوء  إقامةضمن قانون دخول و 

عمل أو مهنة يختارها وفق ما تنظمه القوانين  أياللاجئ السياسي المقيم بصورة مشروعة ممارسة 
اللاجئ السياسي  منالفرنسية وبهذا الشأن إلا أن المشرع  قد استثنى بع  المهن من ممارستها 

                                                 

 .87، ص 2016والحريات العامة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الإنسانمحمد رياض دغمان، الوجيز في حقوق  (1)
 العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة (( :على )) ثانيا( /22نصت المادة ) (2)
الملغي ))على كل فرد واجب العمل وله  1946فقد نصت عليه الفقرة الخامسة من ديباجة الدستور الفرنسي لعام  (3)

 (( كذلكب أصوله أو آرائه أو معتقداتهلا يجوز أن يتضرر أحد في عمله أو وظيفته بسب الحق في الحصول على عمل.
أحد مقومات كيان الدولة ذلك على وفق ما جاءت به المادة)  بوصفهعلى العمل 2005نجد نص الدستور القطري  لسنة 

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية  ( والتي تنص على ))26
نصت على هذا الحق  1951عن نصوص الدساتير أعلاه نجد أن اتفاقية  فضلًا ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون(( 

 (.19-18_ 17المواد )
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كمهن  : )  ،ى خر أ نصوص تشريعية واردة في قوانين وقصرها على المواطنين الفرنسيين فحسب عدة
 .(1)وغيرها من المهن ( ،المؤسسات الخاصة بالتعليم التقني إدارةو  ،والطب ،المحاماة في الدولة الفرنسية

ه ألزم السلطات بتوفير فرصة عمل مناسبة للاجئ السياسي فإنالمشرع القطري  وفي قطر نجد أن
عن ذلك قد صدر قرار فضلًا  ،(2)بأمن البلاد فلا يجوز له العمل فيهاباستثناء الوظائف المتعلقة 

ا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ يابتحديد شروط وضوابط المز  2019( لسنة 13مجلس الوزراء رقم )
 .(3)( منه  6المادة)في وذلك على وفق ما جاء  ،السياسي ومن ضمنها شروط العمل

( من قانون اللاجئين السياسيين رقم  11/1الفقرة من المادة )أما المشرع العراقي فقد نص في 
وقد أشار  ،(4)على حق اللاجئ السياسي في العمل وممارسة المهن التي يرغب بها 1971لسنة  51
 عمالالأه لكن قيد هذا بموافقة وزير الداخلية وجاء النص مطلقا فلم يبين ماهية استعمالتوظيفه أو  إلى

ياسي العمل بها وما تلك التي يحظر عليه ممارستها وفق ما نصت عليه الفقرة التي يحق للاجئ الس

                                                 

(1) Alice Edward: The Right to work for refugees and Sunseeker a comparative view،United 
Nations high commissioner for Refugees discussion paper no،20 00، p33. 

على : )) توفير فرصة عمل ،  2018لسنة  11( من قانون تنظيم اللجوء السياسي القطري رقم 3/  9)المادة نص (2)
 باستثناء الوظائف المتعلقة بأمن البلاد ((.

يُسمح للاجئ  -1 :)) يكون للاجئ السياسي الحق في توفير فرصة عمل له، وفقاً لما يليعلى:( نصت 6المادة )(3)
 السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد

ته وخبرا الحاصل عليهالمختصة مبيناً فيه مؤهله العلمي  دارةالإ إلىئ السياسي طلب توفير فرصة عمل له يُقدم اللاج-2
 العملية، ومرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك

مل مناسبة عوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فرصة  إلىالمختصة الطلب  دارةتحيل الإ --3
 للاجئ السياسي بما يتفق مع مؤهلاته وخبراته العملية

للاجئ السياسي على فرصة اوفي حال حصول  .سي بما تم في الطلب المقدم منهالمختصة اللاجئ السيا دارةتُخطر الإ-4
 .((.عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار

يتمتع من منح حق اللجوء في العراق، بحقوق المواطن  – 1 11( على ))المادة 1 /11نصت الفقرة )ب( من المادة ) (4)
 ((.الأعمالممارسة المهن و  –ب  .الأمور التاليةالعراقي في 
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عن بع  فضلًا  2005نصوص دستور جمهورية العراق لسنة  إلىوبالرجوع  ،)د( من المادة أعلاه
 .(1)العراقيين حصرا مننجد أنها تشترط في بع  الوظائف أن يكون توليها  ،الأخرى القوانين 

العراقي أن يسير على نهج المشرع القطري و يكون نص الفقرة )ب( من ونقترح على المشرع 
 عماللأاباستثناء  عمالالأ(  من القانون أعلاه على النحو الأتي : )) ممارسة المهن و  1 /11المادة )

لنافذ ا الدستور العراقي اأو الوظائف التي يشترط أن يكون متوليها عراقيا بالولادة والتي نص عليه
 ((.ن ذات الصلةوالقواني

 ثالثاً/ الحق في المساعدات المالية

 حمايةليعد توفيرها من الشروط الرئيسة واللازمة و المساعدات المالية  توفير إلىتسعى الدول 
اللاجئ السياسي من العوز والفقر للتصدي لمتطلبات الحياة بشكل عام بعد مغادرته بلده الأصلي 

هذا وقد سارت غالبية التشريعات على النص  ،(2)واضطراره لترك أمواله وممتلكاته للحفاظ على حياته
ستيفائه بحق اللاجئ السياسي بالحصول على مساعدات مالية بعد قبول طلبه باللجوء السياسي وا

ذلك نجد أن  إطاروفي  ،الشروط المنصوص عليها لمدة زمنية معينة لحين ترتيب وضعه القانوني فيها
قد منح اللاجئ السياسي إعانات مالية  1998الأجانب وحق اللجوء الفرنسي لسنة  إقامةقانون دخول و 

 إقامة( من قانون دخول و  R552-4حين توفر عمل مناسب له وفق ما أشارت إليه المادة )  إلى
المكتب الفرنسي لشؤون  منوفق شروط معينة ومقدار يتم تحديدها  1998الأجانب وحق اللجوء لعام 

 .(3)اللاجئين

                                                 

( من الدستور كذلك  68_ 49وبالأخص الوظائف السيادية كأعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية نصوص المواد ) (1)
 10منصب النقيب في النقابات التي شرعت بقانون والتي اشترطت إن يكون عراقيا بالولادة، كنقيب الصيادلة وفق المادة 

لسنة  129من قانون نقابة الفنانين 11وكذلك نقيب الفنانين في المادة  1966لسنة  112ن قانون نقابة الصيادلة رقم م
و نقيب   1980لسنة  210ثانيا ( وفق القانون رقم  /12عن نقيب الأطباء البيطريين في المادة ) فضلًا   1969

/ أولا من  20كذلك المنتسب لقوى الأمن الداخلي المادة   1969لسنة  178(بالقانون رقم 15/1الصحفيين وفق المادة)
 .  2011لسنة  18القانون رقم 

 . 306ر سبهان أحمد، مصدر سابق، ص شيب (2)
في مكان  واؤهمإيالأشخاص الذين يتم على : )) 2020لسنة  1734مرسوم رقم ( المعدلة  R552-4نصت المادة )  (3)
ا أو أكبر من مبلغ ( والذين يكون مستوى مواردهم الشهرية مساويً  L 552-1 لطالبي اللجوء المذكورين في المادة ) إقامة

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042806180
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042806180
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042765483/2020-12-31/


 

 
 

 

 الثانيالفصل 

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

68 

 

 المركز القانوني للاجئ السياسي

لاجئ إذ أنه منح اللاجئين بصورة عامة وال ،فرنسي يحمد عليهتجد الباحثة أن موقف المشرع ال و
 .قامةالسياسي بصورة خاصة الحق في الإعانات المالية لمساعدتهم عند حصولهم على بطاقة الإ

قد سار على هذا النهج إذ نص في قانون تنظيم اللجوء السياسي  الآخرأما المشرع القطري فهو 
على حق اللاجئ السياسي في تلقي إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل  2018لسنة  11رقم 
تفصيل أكثر من ذلك إذ جاء قرار مجلس الوزراء  إلىالمشرع بهذا النص فقط بل ذهب  ولم يكتف ،(1)له

عن فضلًا ديد الحد الأدنى من الإعانات المالية المقررة للاجئ السياسي بالنص على تح 2019لسنة 
ذلك عين  إلىبالإضافة  ،تحديد الأشخاص  المستفيدين من هذه الإعانات في أسرة اللاجئ السياسي

 .(2)القرار آلية الحصول على هذه الإعانات وتوقف هذه الإعانات عند حصوله على فرصة عمل

قطري عندما حدد مقدار الحد الأدنى من هذه المخصصات وكذلك فعل المشرع ال وحسناً 
 . قافهاإيعن كيفية صرفها ووقت فضلًا المستفيدين منها 

ه منح اللاجئ السياسي مخصصات مالية شهرية عند عدم فإنأما بخصوص المشرع العراقي 
استطاعته تدبير أمور معيشته وقد حدد مدة أقصاها سنة واحدة لمنحه هذه المخصصات وترك أمر 

على توصية من لجنة شؤون اللاجئين السياسيين ولا يجوز تمديدها إلا في  ها لوزير الداخلية بناءتقدير 

                                                                                                                                                                                     

( من الإجراءات الاجتماعية والعائلات قانون يدفع مساهمة مالية في  L.262-2 دخل التضامن النشط المحدد في المادة )
يأخذ مبلغ  ، بموجب شروط يحددها قرار من وزراء الشؤون الاجتماعية واللجوء والميزانية. قامةوالإ قامةتكاليف الإ

 موارد الشخص أو الأسرة المستلمة. -1على وجه الخصوص عد  لالمساهمة المالية بعين ا
دير م إلىيدفع الشخص المستلم مساهمته المالية مباشرة  .الاستلام مدةالمصاريف المتبقية التي يتحملها خلال  -2

 مكان((.
 .2018لسنة  11من قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  (2/  9المادة ) (1)
نصت على : ))يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول  2019لسنة  13( من قرار مجلس الوزراء رقم 5 المادة) (2)

يكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية للاجئ -1على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، وفقاً لما يلي:
انمائة ريال لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن ( ثم800( ثلاثة آلاف ريال، ومبلغ )3000السياسي مبلغ )
 دارةتحيل الإ-3.أسرته وأعمارهم أفرادالمختصة موضحاً به عدد  دارةالإ إلىيقدم اللاجئ السياسي طلباً -2الثامنة عشرة 

المختصة  دارةخطر الإتُ -4وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإجراء ما يلزم بشأنه إلىالمختصة الطلب 
 .اللاجئ السياسي بما تم في الطلب المقدم منه((
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عن أنه قد جعل المخصصات بالمقدار ذاته فضلًا ورية حصرا حالات ضرورية يقررها رئيس الجمه
 51( من قانون اللاجئين السياسيين رقم 13وذلك وفق أحكام المادة ) اللاجئين السياسيينلجميع أسر 

 .(1)1971لسنة 

ووفق ما تقدم وبعد الاطلاع على نصوص التشريعات المقارنة ونص المشرع العراقي تورد 
ملاحظات على موقف المشرع العراقي اتجاه المخصصات المالية للاجئ السياسي في نص  أهمالباحثة 

 المادة أعلاه:  

 ا فعلكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يحدد مقدار المخصصات المالية على الأقل الحد الأدنى منها كم -1
ير مما ص وفق إرادة الوز الاجتهاد في الن مسألةوزير الداخلية يثير لها تقدير ترك  لأنالمشرع القطري 

رار عدم استق أماموبالتالي نكون  ى أخر  منها في أحيان تقاصلانوازيادتها في بع  الأحيان  إلىيؤدي 
 السياسي.في وضع اللاجئ 

 ة فكانن المشرع موفقا بتحديدها بمدة سنمنح هذه المخصصات المالية فلم يكالملاحظة الثانية حول مدة  -2
 مدة لها والاكتفاء بالنص على منح المخصصات المالية لحين حصول اللاجئالأجدر عليه عدم تحديد 

ى في حالة انتهاء المدة المحددة ولم يستطع اللاجئ السياسي من الحصول عل لأن ،السياسي على عمل
 ،عمل وانقطعت عنه المخصصات بسبب انتهاء المدة فما هو مصيره وكيف له أن يدبر أمور معيشته

مكانية تمديد هذه المدة في حالات الضرورة وسكت عن إالمشرع أنه نص على  نرى  آخر جانبومن 
 تحديد الحالات التي تعد ضرورة وفق هذا النص وعلى أثرها تمدد مدة منح المخصصات المالية.

                                                 

ه في استعماليتقاضى اللاجئ مخصصات شهرية عند عدم إمكانه تدبير أمور معيشته أو -1)) على:13نصت المادة  (1)
 إلىالتي تدفع إحدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية، وللوزير بناء على توصية اللجنة تحديد المخصصات الشهرية 

تحدد صلاحية الوزير بدفع المخصصات الشهرية للاجئ بمدى أقصاها سنة واحدة، وتقطع عنه قبل هذه المدة -2 .اللاجئ
ه ولا يجوز دفع المخصصات للاجئ بعد مضي المدة المذكورة إلا في استعمالفي حالة تمكنه من تدبير أمور معيشته أو 

للوزير أو من يخوله منح طالب اللجوء مخصصات شهرية مقطوعة حسبما  -3 .ريةحالات اضطرارية يقررها رئيس الجمهو 
كل عائلة تشملها مخصصات واحدة، ولا يجوز -4ينسبه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحين البت في أمر لجوئه

على هذا النص صدر قرار من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم فضلًا تخصيص هذه المخصصات لكل فرد منها على حدة" 
لم يحدد  الآخرالذي أكد فيه المشرع على حق اللاجئ السياسي بمنحه المخصصات المالية ألا أنه هو  1999لسنة  257

 مقدارها ولا آلية الحصول عليها((.
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 المطلب الثاني

 حقوق الخاصة للاجئ السياسيال

ة تطرقنا في المطلب السابق للحقوق العامة التي يشترك بها اللاجئ السياسي مع بقي أنبعد 
 يةحمالتبلورت هناك حقوق مقررة  ،له حقوق جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها اً إنسان بوصفهالمواطنين 

 ياسياللاجئ السياسي تعد بمثابة خطوات كبرى نحو التطور الذي يتجه للاعتراف بمركز خاص للاجئ الس
نبي خاصة على إقليم الدولة لا تمنح لغيره من الأشخاص البع  منها تمنح كونه أج اً تتمثل بمنحه حقوق

 من معاملة الأجنبي وهذا ما لضحقوق تقرر له معاملة أف الآخرويعامل نفس معاملة الأجانب والبع  
ها بحقوق التي يتمتع الالفرع الأول نتناول في  فرعين علىسوف نبينه في هذا المطلب من خلال تقسيمه 

 سياسي.  الحقوق المتعلقة بصفة اللجوء ال, أما الفرع الآخر فنخصصه لبيان أجنبياً  بوصفهاللاجئ السياسي 

 الفرع الأول

ً  بوصفهالحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي   أجنبيا

 فإنومن ثم  ،الممنوحة للأجنبيعموماً تمنح الدول اللاجئ السياسي معاملة لا تقل عن تلك 
في  اللاجئ السياسي يستفاد من جميع الحقوق والامتيازات التي تمنحها دولة الملجأ للأجنبي المقيم

 الحقوق.وسنتطرق عبر الفقرات الآتية لأهم هذه  ،إقليمها ما لم يستثني القانون حقا معين

 اللاجئ السياسي أو طرده إعادةأولاً/ عدم 

وذلك  ،دولته الأصلية أو طرده إلىاللاجئ السياسي  إعادةيقتضي هذا الحق منع دولة الملجأ من 
وأن منحه هذا الحق لا يمس بسيادة الدولة أو ينتقص من حريتها  ،لما قد يعرض حياته للخطر والتهديد

لحرية في قبول ومن ثم تكون لسلطة دولة الملجأ مطلق ا ،(1)في قبول الأجانب على إقليمها أو رفضهم
قررت عدم قبول طلب اللجوء السياسي فيجب عليها أن لا تتخذ ضد  إذاف ،اللاجئ السياسي من عدمه

بلده الأصلي  إلىطالب اللجوء السياسي إجراءات )الطرد أاو الإبعاد ( التي من شانها إجباره على العودة 

                                                 

(1) Tom Clark،the rights and Expulsion: Giving content to the concept  ٗ  of asylum، 
International Journal of refugee law،Vol.4،No2،1992،p189 
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اللاجئ السياسي إلا  إعادةقيام بطرد أو إذ أن دولة الملجأ لا يحق لها ال ،(1)الذي تعرض فيه للاضطهاد
 .(2)وفق الأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون  اً تطبيقاً لقرار قضائي متخذ

شخص يلتجئ إليها  حمايةالقول بأن السلطة التي تتخلى عن  إلىلذا ذهب بع  فقهاء القانون 
 .(3)عليها وفق النصوص الدستورية اً مفروض اً بل تنتهك التزام ،لا تنتهك إنسانيته فقط

بل أن هناك  ،ووفق ما تقدم يتبين لنا أن إلزام السلطة بعدم طرد اللاجئ السياسي ليس مطلقاً  
إذ لها استعمال حق الطرد الذي يعد طريقاً من طرق إنهاء اللجوء  ،استثناءات ترد على هذا المبدأ

كان وجوده يهدد أمنها  إذاوذلك  ،ئ السياسيالسياسي وفق عمل قانوني تتخذه السلطة اتجاه اللاج
اللاجئ السياسي  إبعاد وفي ضوء ذلك يقع على عاتق السلطات الموازنة بين ضرورة ،(4)وسلامتها

عن ذلك يجب على فضلًا  ،حمايةلادولة لا توفر له  إلى هإبعاد والخطر الذي قد يهدد حياته في حال تم
فحظر  ،(5)حال من الأحوال أيالقسرية في  عادةعدم الإالسلطات احترام حق اللاجئ السياسي في 

القسرية جاء مطلقاً لا استثناء فيه وبعد إصدار السلطات قرارها النهائي في حق اللاجئ  عادةالإ
 السياسي بالطرد يجب أن تمنحه مهلة معقولة لمغادرة البلاد خلالها وتمكنه من ذلك. 

عراقي والمقارن في الأصل ينص على حق وبخصوص موقف التشريعات نجد أن التشريع ال
على أن يكون وفق  هإبعاد اللاجئ السياسي في عدم الطرد أو الإبعاد إلا إنها أعطت الحق للدولة في

 إلىهنا  شارةوتجدر الإ ،ضرورة تدوين مشروعية الإبعاد أيالسلطة  استعمالالقانون وبدون تعسف في 
حول هذا  تقاداتلاناوأن  ،اللاجئ السياسي حق للسلطات وأن لم تنص عليه التشريعات إبعاد أن

وما  ،الموضوع لا تتعلق بحق الدولة في الإبعاد بقدر تعلقها بأسلوب تطبيقه وما يفتقر إليه من ضمانات

                                                 

 .49، ص مصدر سابق بان صاحب، مؤيد،سامر  (1)
 .172زياد عبد الوهاب ألنعيمي، مصدر سابق، ص  (2)
فيصل شنطاوي وآخرون، مبدأ عدم طرد أو رد اللاجئ في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مجلة دراسات علوم  (3)

 .8، ص 2019، 1، العدد46الشريعة والقانون، الأردن، مجلد 
 .65، ص 1965فؤاد شباط، المركز القانوني للأجانب في سوريا، مطبعة جامعة دمشق، سوريا،  (4)
مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي(، أطروحة دكتوراه، كلية  )دراسةالدولية للاجئين  الحمايةمعة، حنطاوي بو ج(5)

 .  253، ص 2019والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، الجزائر،  الإنسانيةالعلوم 
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ق اللجوء سوف نتحدث عنها لاحقا عند دراستنا لأسباب انتهاء ح ،يؤثر سلباً على حياة اللاجئ السياسي
 .(1)السياسي

 ثانياً/ حق اللاجئ السياسي في المأوى المؤقت 

من المبادئ المستقرة في القانون الدستوري أن الدولة تملك سيادة كاملة فيما يتعلق بتنظيم دخول  
مما  ،شيءإقليمها وإقامتهم فيها ولا يحد من هذه السيادة  إلىالأجانب بما فيهم اللاجئين السياسيين 

عن حقها فضلًا  ،(2)يترتب على ذلك تملك الدولة الحق في منع اللاجئين السياسيين من دخول إقليمها
 في قبولهم بالشروط التي تقررها بموجب قوانينها وللمدة التي تقررها.

غير ملزمة بقبول اللاجئ السياسي  -بحسب الأصل  -ووفق هذا الحق يتبين أن السلطة  
إلا إنها ملزمة بالسماح للاجئ السياسي بدخول إقليمها والبقاء فيه ومنحه حق  ،القانونية حمايةلاومنحه 

بمنحه اللجوء  ى أخر  المأوى المؤقت لمدة محددة يسعى من خلالها الحصول على موافقة دولة
 .(3)السياسي

من  ه ليسفإن ،كان من حق الدول عدم منح اللجوء السياسي داخل إقليمها إذا ى أخر  وبعبارة 
 حقها ما لم تتعرض مصالحها الحيوية للخطر أو التهديد أن تحرم اللاجئ السياسي من فرصة الحصول

سواء  ذلك إن تمد له يد العون والمساعدة أجلفيتعين عليها من  ،ى أخر  على هذا اللجوء في إقليم دولة
فعل  بالكان موجوداً  إذا ،هإبعاد بالسماح له بدخول إقليمها والبقاء فيه لمدة محددة أم بتأجيل طرده أو

 لةدو  إلىداخل أراضيها بالشروط والمدة التي تراها مناسبة حتى يستطيع الحصول على تصريح بالدخول 
 أو الحصول على حق اللجوء السياسي فيها. ى أخر 

                                                 

منه كذلك  58في نص المادة  إلىه اللاجئ السياسي أو تسليم إعادةحظر  قد 2005فنجد أن الدستور القطري لسنة  (1)
 ( منه 21في الفقرة ثانيا من المادة ) 2005الحال بالنسبة للدستور العراقي لسنة 

 .106 سابق، صأبو الخير أحمد عطية، مصدر  (2)
قد يكون عن طريق الاتصال بها بنفسه مباشرةً  ي آخر  وجدير بالذكر أن سعي الشخص لقبوله كلاجئ سياسي في دولة (3)
 بواسطة إحدى المنظمات المختصة بهذا الجانب مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنظر    أو

Sophie ALBERT، op. Cit، p. 14 
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أقامته  مدةتستطيع دولة المأوى المؤقت أن تُخضع طالب اللجوء السياسي خلال  آخر ومن جانب
المحافظة على أمنها ونظامها العام وضمان  أجلللإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة من  المؤقتة فيها

 . (1)خروجه منها عند انقضاء المدة المسموح له بالبقاء فيها خلالها

أساسيين أولهما سلطة الدولة المطلقة  اعتبارينوواقع الأمر نلاحظ أن هذا الحق يقيم توازن بين  
جهة باستعمال سلطتها المطلقة في منح حق  أيفهي تنفرد وحدها دون تدخل من  ،بما لها من سيادة

فيتمثل بحق طالب اللجوء السياسي بتوفير قدر  الآخر عد  أما ال ،اللجوء السياسي داخل إقليمها من عدمه
محدودة مكانا  مدةله بما يساعده في التخلص من سلطات دولة الاضطهاد ويضمن له ولو ل الحمايةمن 
منحه حق  أجلمن  الأخرى حقق فيه سلامة حياته ويتخذه كقاعدة ينطلق منها للسعي لدى الدول تت

 .(2)اللجوء السياسي

ويمكن أن نخلص القول بأن حق المأوى المؤقت يعد من أهم الحقوق الخاصة باللاجئ السياسي   
جئ فهو يضمن مصلحة اللا ،ه يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة للاجئ السياسي ودولة الملجألأن

 من اضطهاد دولة الأصل من خلال منحه فرصة البحث عن دولة حمايةلاالسياسي من جهة بتوفير 
يحقق مصلحة دولة الملجأ التي تمنحه  ى أخر  ومن جهة ،تقبله وتمنح له حق اللجوء السياسي ى أخر 

أوى الم عد  ليمها إذ لا يمكن المأوى المؤقت بالحفاظ على سيادتها وسلطتها بالمعنى الدقيق داخل إق
ال محطة للاجئ السياسي تمكنه من الاتص طوإنما يمثل فق ،المؤقت لجوءً سياسياً بالمعنى القانوني

 بغية الحصول على موافقة أحدها بمنحه حق اللجوء السياسي .  الأخرى بالدول 

قد اتفقت على ها فإنوبخصوص موقف التشريعات من حق اللاجئ السياسي في المأوى المؤقت  
أما البع   ،ضرورة الأخذ به واختلفت فيما بينها حول النص عليه فالبع  منها نصت عليه صراحة

فاكتفى بالنص عليه بصورة غير مباشرة إذ نجد المشرع الفرنسي قد نص عليها بشكل مباشر  الآخر
لسنة  349رقم ودخول الأجانب وحق اللجوء  إقامة( من قانون L581-3وذلك من خلال نص المادة)

                                                 

 .105سعاد بحيوش، مصدر سابق، ص  (1)
 . 320من أديب سلامة الهلسة، مصدر سابق، صأي (2)
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المؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد خلال  قامةالمعدل الذي حدد فيها منح اللاجئ السياسي حق الإ 1998
 .(1)ثلاث سنوات كحد أقصى ومنحه حق العمل في فرنسا خلال هذه المدة

وزير  2018لسنة  11التشريع القطري فقد منح قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  إطارأما في 
المؤقتة  قامةعلى توصية من لجنة شؤون اللاجئين السياسيين صلاحية منح تصريح بالإ الداخلية بناءً 

لطالب اللجوء السياسي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لحين البت في طلبه وكذلك منحه  المأوى المؤقت 
ووفقا لذلك فقد  ،(2)ى أخر  ةدول إلىزمنية يحددها الوزير لكي يتمكن من ألتماس اللجوء  مدةل هإبعاد عند

المؤقتة وحدد  قامةحدد بموجبه شروط وضوابط الإ 2019لسنة  38أصدر وزير الداخلية القرار رقم 
المؤقتة بسنتين قابلة للتجديد دون تحديد عدد المرات المسموح له  فيها  قامةالمدة الزمنية بمنحه بطاقة الإ

بالتجديد وقد نظم في هذا القرار آلية الحصول على هذه البطاقة والشروط التي يجب على اللاجئ 
عن الواجبات التي تقع على عاتق اللاجئ السياسي خلال فضلًا  ،السياسي استيفائها قبل حصوله عليها

 .(3)مدةهذه ال

                                                 

نصت  2020ديسمبر  16المؤرخ في  2020لسنة  1733(التي عدلت وفق أمر الاستحداث رقم  L581-3المادة)(1)
فئة معينة من الأشخاص المشار إليهم في قرار المجلس المشار إليه في  إلىعلى : ))يتمتع المواطن الأجنبي الذي ينتمي 

 المؤقتة من التاريخ المذكور في هذا القرار.  الحمايةب(  (L.581-2 المادة
ما هذه طال المؤقتة قامةعند الاقتضاء ، بتصريح عمل مؤقت. يتم تجديد وثيقة الإ مصحوبة،مؤقتة  إقامةيتم تزويده بوثيقة 

نوات كحد المؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في غضون ثلاث س الحمايةتُمنح ميزة  .المؤقتة الحمايةلم يتم إنهاء 
لأجنبي االمؤقتة عندما يكون  قامةقد يتم رف  وثيقة الإ .وقت بقرار من المجلس أيفي  الحمايةأقصى. يجوز إنهاء هذه 
وبي ولا في الاتحاد الأور  ى أخر  المؤقتة في دولة عضو الحمايةتحت  إقامةتحت غطاء وثيقة  قامةمصرحًا له بالفعل بالإ

 يمكنه المطالبة بفائدة أحكام((
المؤقتة  قامةعلى توصية اللجنة، منح طالب اللجوء السياسي تصريحًا بالإ))يجوز للوزير، بناًء على:( نصت 6المادة ) (2)

المقررة في  قامةويصدر بشروط وضوابط الإ .مماثلة لحين البت في طلبه ى أخر  لمدة أو مدد لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد
اللاجئ  إبعاد أجيل تنفيذ قرار( التي تنص على " ...و يجوز ت14عن المادة )فضلًا الفقرة السابقة قرار من الوزير" 

ألتماس السماح له بدخول الدولة  من طلب اللاجئ السياسي ذلك ليتمكن إذازمنية مناسبة يحددها الوزير،  مدةالسياسي ل
 (يختارها(التي 
يكون المؤقتة ولم يشترط تطبيق هذا القرار إن  قامةلكي ينظم آلية منح الإ 2019لسنة  38وقد صدر هذا القرار رقم  (3)

المؤقتة سواء كان داخل الدولة أم  قامةاللاجئ السياسي متواجدا في إقليم دولة قطر وإنما نص على منحه تصريح الإ
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على  1971لسنة  51ه قد أغفل النص في قانون اللاجئين السياسيين رقم فإنأما المشرع العراقي 
نا في القوانين المقارنة إلا انه أيحق اللاجئ السياسي في المأوى المؤقت بشكل صريح ومباشر كما ر 

منح الأجانب  الذي 2017لسنة  76الأجانب رقم  إقامةقانون  إلىيمكن استخلاص هذا الحق بالرجوع 
وزير  منيصدر  محددة بقراربشكل عام حق البقاء المؤقت في العراق وتحديد محل إقامته لمدة 

 1971لسنة  51راد نص في قانون اللاجئين السياسيين رقم أيونقترح على المشرع العراقي , (1)الداخلية
 قامةاللاجئ السياسي حق الإ ))يمنحالآتية:يضمن حق المأوى المؤقت للاجئ السياسي ويكون بالصيغة 

وزير الداخلية من بقرار يصدر  تة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدةالمؤقتة في جمهورية العراق لمدة س
ويحق له في هذه المدة العمل وفق  ى أخر  دولة منليتمكن من الحصول على موافقة طلبه باللجوء 

 ضوابط تحددها اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين((.

 الفرع الثاني

 السياسيالمتعلقة بصفة لاجئ  الحقوق

من مركز الأجنبي أفضل قانونيا  اً يتمتع اللاجئ السياسي ببع  الحقوق التي ترتب له مركز 
الظروف غير العادية التي مر بها وأجبرته على  إلىوسبب منح هذه الحقوق للاجئ السياسي يعود 
لم  فاللاجئ السياسي يختلف عن الأجنبي كون الأخير ،مغادرة بلده الأصلي خوفا على حياته أو حريته

ذه دولته الأصلية كما هو الحال بالنسبة للاجئ السياسي كونه كما ذكرنا سابقا يفقد ه حمايةيفقد 
 ،اسيكان حرا في اختيار دولة الملجأ على العكس بالنسبة للاجئ السي عن أن الأجنبيفضلًا  ،حمايةلا

 تناسبة معاللاجئ السياسي الم حمايةلذا قررت التشريعات محل الدراسة عددا من الحقوق الكفيلة ب
 ي أهم هذه الحقوق . أتظروفه وسنتناول فيما ي

 أولاً/ حق التجنس 

                                                                                                                                                                                     

 5، وكذلك اشترط على أجراء الفحص الطبي والبصمة قبل منحه التصريح وفق نص المادة 2خارجها وفق نص المادة 
أشارت  له كمالاد إلا بموافقة السلطات المختصة ووفق المدة المحددة على التزام اللاجئ السياسي بعدم مغادرة البفضلًا 

 .منه 9و  7إليه المادة 
أو كان عديم الجنسية فللوزير أو من يخوله تحديد محل  اجهأخر  الأجنبي أو إبعاد ))عند تعذرعلى: 28تنص المادة  (1)

لسنة  76الأجانب رقم  إقامةمن أراضي جمهورية العراق((، قانون  اجهأخر  أو إبعاده حين إلىإقامته لمدة يحددها في القرار 
 .2017في  4466ائع العراقية بالعدد المنشور في جريدة الوق 2017
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لقد تطرقنا لتعريف الجنسية في الصفحات السابقة بأنها رابطة قانونية بين الفرد والدولة فهي 
وفق ذلك تمنح بطريقتين: ،دولة معينة وتعزز شعوره بالوطنية اتجاها إلىلصيقة بالفرد تعبر عن انتمائه 

ويعرف  ،وموافقة السلطة المختصة قامةفهي تكتسب بالإ الأخرى تتمثل الأولى بمنحها بالولادة أما 
ها المطلق للأجنبي بعد استيفائه تقدير الدول حسب  منالتجنس بأنه " طريقة لكسب الجنسية بمنحها 

ه وموافقة من تلك منالشروط التي يتطلبها القانون" بمعنى اكتساب الفرد جنسية دولة ما يقوم على طلب 
 . (1)الدول"

فئة  إلىاللاجئ السياسي قد تُسحب منه جنسيته الأصلية بسبب أرائه السياسية أو انتمائه  ن  إ 
يقع ،القانونية اللازمة حمايةلافقدان للجنسية ولتمييزه عن عديمي الجنسية ومنحه  أمامومن ثم نكون  ،معينة

وفي سبيل ذلك يجب على الدولة أن تضع  ،(2)على عاتق دولة الملجأ أن تمنحه حق التمتع بجنسيتها 
عن ذلك فضلًا  ،وقت ممكن أقربجميع إمكانياتها لتسهيل استيعاب اللاجئ السياسي ومنحه الجنسية في 
 الحد الأدنى. إلىيترتب على هذه الدولة تخفيف أعباء ورسوم وإجراءات التجنس تجاهه 

ترى الباحثة أن حق التجنس من  وبصدد ما نحن فيه من بيان حقوق اللاجئ السياسي الخاصة
كزه أهم الحقوق التي يجب إن يتمتع بها اللاجئ السياسي متميزا به عن غيره من الأجانب وما يوضح مر 

ر لى أثعويترتب  ،يعد التجنس ضمان للمساواة بينه وبين المواطنين العاديين في دولة الملجأ القانوني إذ
 ها.كما هو حال مواطني ا سياسيا وقانونيا مع تلك الدولةطالتجنس يصبح اللاجئ السياسي بموجبه مرتب

التشريعات محل الدراسة نجد أن المشرع الفرنسي قد نص على حق اللاجئ السياسي  إطاروفي 
على ذلك فقد فضلًا المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين و  إلىالفرنسية بتقديم طلب اكتساب الجنسية 

شروط التدريب للحصول على الجنسية الفرنسية  المعدل من 1803استثناهم القانون المدني الفرنسي لسنة 
 .(3)( منه 19/  21على وفق ما أشارت إليه المادة )

                                                 

 .113، ص 2006، القاهرة، دار النهضة العربية، 6عبد المنعم زمزم، الجنسية ومركز الأجانب، ط (1)
 .2007عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السعوي، حقوق اللاجئين بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، الرياض،  (2)
يمكن التجنس بدون شروط ونصت على : ))  2006لسنة  911بالقانون عدد   (19/  21تم تعديل المادة )(3)

 1952يوليو  25المؤرخ  893-52رقم  ا الأجانب الذين حصلوا على وضع اللاجئ بموجب القانون ياتدريب...الرع
 الجنسية ((. اللاجئين وعديمي لحمايةإنشاء المكتب الفرنسي  بشأن

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006398953/2006-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006398953/2006-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314167&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314167&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000314167&categorieLien=cid
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في حين أن المشرع القطري قد سار باتجاه مختلف عن بقية التشريعات بشأن حق التجنس 
أسباب انتهاء صفة  أحدالجنسية القطرية للاجئ السياسي إذ أنه جعل منح  ،بالنسبة للاجئ السياسي
 مواطن قطري ذلك وفق ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة أيك يعدومن ثم  ،اللجوء السياسي عنده

 . (1)2018لسنة  11من قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  (21)

لم ينص  1971لسنة  51رقم وبخصوص المشرع العراقي نجد أن قانون اللاجئين السياسيين 
إنما جعل اكتساب الجنسية العراقية شرطا لمنح اللاجئ  ،بشكل مباشر على حق اللاجئ السياسي بالتجنس

وهذا يعني أن  ،(2)/ج ( من القانون  11السياسي حق تملك الأرض الزراعية وفق ما أشارات إلية المادة ) 
وفي وجهة نظر الباحثة ترى أنه  ،وفق المادة أعلاهمن حق اللاجئ السياسي اكتساب الجنسية العراقية 

لأهميته بالنسبة لمركز  ،لأنمما هو عليه اأفضل كان الأجدر بالمشرع العراقي أن ينظم هذا الحق بشكل 
كما هو الحال بالنسبة للمشرع القطري عندما جعل  آثاراللاجئ السياسي وهل تترتب على منحه هذا الحق 

عن تنظيم آلية اكتسابها والمدة فضلًا  ،منح التجنس انتهاء صفة اللاجئ السياسي عن الشخص آثارمن 
وبالنظر لعدم تنظيم المشرع  ،اللازمة لبقاء اللاجئ السياسي في إقليم الجمهورية لمنحه الجنسية العراقية

 51جئين السياسيين رقم العراقي لآلية اكتساب اللاجئ السياسي للجنسية العراقية بموجب أحكام قانون اللا
لذا نرى أن آلية اكتسابه للجنسية العراقية  محكومة على وفق أحكام قانون الجنسية العراقية  ،1971لسنة 
النافذ الذي بين شروط التجنس بالنسبة لغير العراقي بشكل عام وفق ما نصت عليه  2006لسنة  26رقم 

اب الجنسية العراقية توفر عدة شروط أهمها أن يكون إذ تستلزم هذه المادة لاكتس ،(3)منه (6)المادة 
                                                 

من الحالات  أي( على : )) يُلغى قرار منح صفة اللاجئ السياسي وتسحب رخصة إقامته، في 4 /12)نصت المادة  (1)
 (( ..القطرية.مُنح الجنسية  إذا - 4الآتية: ... 

قانون الإصلاح الزراعي على أن لا تسجل  ( على : )) تزويده بالأرض الزراعية وفق إحكام-ج  /11المادة)نصت  (2)
 الأرض باسمه إلا بعد اكتسابه الجنسية العراقية(( .

للوزير إن يقبل تجنس غير  أولا:على أنه: )) 2006لسنة  26( من قانون الجنسية العراقي رقم 6إذ نصت المادة ) (3)
دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم -ب . إن يكون بالغا سن الرشد -ا: الشروط الآتية العراقي عند توافر

طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه و الحاصلون على دفتر الأحوال المدنية ولم يحصلوا 
-د.الطلبعن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم  أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل-ج.الجنسيةعلى شهادة 

إن -و.للتعيشإن يكون له وسيلة جلية -ها.بالشرفة أو جنحة مخلة ياإن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجن
 .تقاليةلانايكون سالما من الإمراض 
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الأجنبي مقيم في العراق لمدة عشر سنوات متتالية قبل تقديم طلب التجنس فهل هذا الشرط ينطبق على 
 ضا أم أنه مستثنى منه بسبب مركزه القانوني؟.أياللاجئ السياسي 

 نلأكون مستثنى من هذا الشرط الباحثة أن اللاجئ السياسي ي أيللإجابة على هذا السؤال في ر 
ة حق التجنس بالنسبة له يمنح بعد الاعتراف له بصفة اللاجئ السياسي مباشرا وهو من الحقوق الخاص

 . تميز به عن غيره من بقية الأجانبالتي ي

 بسبب الدخول غير المشروعثانياً/ عدم فرض الجزاءات على اللاجئ السياسي 

الدخول أو إذن  ةشير تأاستقرت التشريعات محل المقارنة على ضرورة حصول الأجانب على 
إلا أن وضع  ،مسبق قبل دخولهم إليها وتفرض عقوبات على الشخص الذين يدخل بصورة غير شرعية

لا  إنه إذاللاجئ السياسي وما تعرض له من اضطهاد وخطر يهدد حياته جعلها تمنحه استثناء على ذلك 
عقوبة جزائية بسبب دخوله غير القانوني إقليم دولة ما قادماً من دولة كانت حياته فيها  أيتفرض عليه 

وأهم تلك  ،في بع  القيود تباينتولكن رغم هذا الحق للاجئ السياسي إلا أن التشريعات قد , (1)مهددة 
رض الجزاءات على دخوله غير القيود التي يجب على اللاجئ السياسي أن يمتثل إليها في سبيل عدم ف

 ي:يأتالمشروع لأراضي الدولة كما 

 اضطهاد أو خطر يهدده. إلىأن يكون سبب دخوله غير المشروع تعرض حياته بشكل حقيقي  -1

                                                                                                                                                                                     

 طنهمنيين ضمانا لحق عودتهم إلى و لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطي ثانيا:.
 خل بالتركيبة السكانية في العراقلا تمنح الجنسية العراقية لإغراض سياسة التوطين السكاني الم ثالثا:. 
 يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق إغراضه(( رابعا: 

الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد حق اللجوء السياسي دراسة مقارنة بين  سامية صالح، (1)
 .21،ص 2011، دارةالعزيز،كلية الاقتصاد والإ
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السلطات المختصة في إقليم تلك الدولة التي لجأ إليها  إلىأن يقدم اللاجئ السياسي نفسه دون تأخير  -2
أن تقدم اللاجئ السياسي بعد أسبوع من  إلىالدستوري الفرنسي  حكم المجلسوبهذا السياق أشار 

 .(1)السلطات المختصة لا يستوجب العقاب إلىدخوله الدولة 

أنه لا يحق للسلطات فرض قيود على تحركاته إلا القيود الضرورية لحين  إلىهنا  شارةوتجدر الإ
أما بصدد التشريعات  ،ى أخر  ه في دولةإتمام تسوية وضعه فيها أو قبول طلب اللجوء السياسي الذي قدم

في التشريعات المقارنة على هذا الحق أما قانون  اً الخاصة بموضوع اللاجئ السياسي فلم نجد نص
نما جاء إبهذا الحق   اً صريح اً لم يورد نص الآخرفهو  1971لسنة  51اللاجئين السياسيين العراقي رقم 

( منه على استثناء اللاجئ السياسي من شروط الدخول المنصوص عليها في قانون  8النص في المادة )
وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن ينص بصورة مباشرة على هذا  ،(2)2017لسنة  76الأجانب رقم  إقامة

                                                 

السماح بفرض عقوبات على اللاجئين بسبب  بعدم 2022لسنة  235قضى المجلس الدستوري الفرنسي بقراره رقم  ((1)
لأن ذلك السلطات المختصة  إلىوقت ممكن  دخولهم غير المشروع لإقليم الدولة عندما يقوموا بتقديم أنفسهم بأسرع

 .يتعارض مع أحكام الدستور
 .243، ص 2009، 2الإنسان، دار المطبوعات الجامعية، ط وائل أنور بندق، الأقليات وحقوق  نقلا عن : 

( منه على الشروط الواجب 3قد نص على في المادة ) 2017لسنة  76الأجانب رقم  إقامةوجدير بالذكر إن قانون  (2)
)) يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق و الخروج على:توفرها في ألجنبي قبل دخوله جمهورية العراق إذ نصت 

ستة أشهر و صالحتين لدخول  6أولا : أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن  -: منها ما يأتي
 جمهورية العراق أو الخروج منها.

ول عند إن يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره أو وثيقة سفره بختم الدخ ثانيا:
 جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها إلىقدومه 
 . المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ثبوت خلوه من الإمراض السارية و  ثالثا:
 لى جوازر عشيأراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التأ إلىإن يسلك في دخوله وخروجه من و  رابعا:

 جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها((. إلىأو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه 
من القانون أعلاه فرضت عقوبة الحبس والغرامة على الأجنبي الذي يدخل بصورة غير  39ك أن المادة  عن ذللاضف

 .مشروعة ومخالفة لشروط دخوله، وهذا الجزاء لا يفرض على اللاجئ السياسي بسبب مركزه القانوني



 

 
 

 

 الثانيالفصل 

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

80 

 

 المركز القانوني للاجئ السياسي

  1951ون اللاجئين لسنة ( من الاتفاقية الخاصة بشؤ  31/1الحق كما هو الحال عليه في نص المادة ) 
 (1)التي نصت على امتناع الدول عن فرض جزاءات على اللاجئ بسبب دخوله غير القانوني

 ثالثاً/ الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل 

مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدولة والأجانب المقيمين على  ن  إ
يتعلق بالحقوق التي تمنحها الدولة للأجانب فالدول محل المقارنة تربط معاملة الأجانب  ففيماأراضيها 

 أن الأمر مختلف إلا   ،سلطات بلد أولئك الأجانب منبخصوص التمتع بالحقوق بمعاملة مواطنيها 
والسبب الذي دفعه لطلب اللجوء  ،دولة الأصل حمايةلم يعد يتمتع ب إنه إذبالنسبة للاجئ السياسي 

ه من شرط المعاملة بالمثل بسبب ئضرورة إعفا إلىالسياسي هو عدم تمتعه بحقوقه الأساسية مما يؤدي 
 .(2)مركزه القانوني

لم يرد نص بالاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاجئ السياسي بالتشريعات الخاصة بالدول  
المشار إليها سابقا  (8 ) نص المادة إلىعراقي من خلال الرجوع أما بخصوص المشرع ال ،محل الدراسة

 إقامةقد استثنت اللاجئ السياسي من أحكام قانون  1971لسنة  51من قانون اللاجئين السياسيين رقم 
وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن  ،(3)بخصوص شرط المعاملة بالمثل 2017لسنة  76الأجانب رقم 

( من الاتفاقية الخاصة 7/2ينص بصورة مباشرة على هذا الحق كما هو الحال عليه في نص المادة) 
التي نصت إعفاء اللاجئ بشكل عام من المعاملة بالمثل بشرط أن يقيم  1951بشؤون اللاجئين لسنة 

 . (4)على أراضي الدولة لمدة ثلاث سنوات

                                                 

عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو )) تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض على:( من الاتفاقية 1/  31نصت المادة ) (1)
وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه 

، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا 1حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 
 .هة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني((علي وجا

 . 75، ص 1997الدولية للاجئين، مصر، الطبعة الأولى،  الحمايةدي وآخرون، شيأحمد الر  (2)
الأجانب قد اشترطت المعاملة بالمثل في تمديد سمة دخول الأجانب وهذا  إقامة/ ثانيا ( من قانون  7المادة)أن نص  (3)

 السياسي. جئ الأمر لا ينطبق على اللا
)) يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم، بالإعفاء، علي أرض على:( 2 /7نصت المادة ) (4)

 .الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل
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 نيالمبحث الثا

 اللاجئ السياسي واجبات

 ي هذابعد أن بينا في الصفحات السابقة الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي، ينبغي علينا ف
قوقاً حومما لا شك فيه أن النصوص التشريعية التي تمنح  ،التي تترتب على عاتقه الواجباتالمقام بيان 

ا م إذا معينين لابد في  الوقت ذاته أن تحملهم التزامات، وهذا هو شأن التشريعات جميعها، خاصةً  لأفراد
ه في يجد أساس واجباتعلمنا أن المركز القانوني للاجئ السياسي المتمثل بما له من حقوق وما عليه من 

ن أالقول :  إلىمر الذي يدعونا الأ ،قانونية معينة آثار إحداث إلىاتفاق يبرم بينه وبين دولة الملجأ يرمي 
لذي اوإنما في الوقت  ،ذلك إطاراللاجئين السياسيين لا تخرج عن  حمايةالقوانين التي تشرع في مجال 

ل ترتب فيه حقوقاً تحمل اللاجئ السياسي التزامات تفرض عليه نابعة من سلطة الدولة في تنظيم دخو 
ة تلك ت المؤثرة في مصالحها ونظامها وأن مخالفرااعتبللااللاجئ السياسي على أراضيها تحقيقا  إقامةو 

جئ ، أن يحافظ اللاالواجباتومن أهم هذه  ،يعطي الحق للدولة بفرض عقوبات على المخالفين الواجبات
 سم هذاالسياسي على النظام العام في دولة الملجأ، ويحترم قوانينها وأنظمتها وعلى هذا الأساس سوف نق

 كما يأتي : المبحث على مطلبين و 

 اللاجئ السياسي تجاه نظام الدولة  واجبات الأول:المطلب 

 بالتكاليف العامة  اللاجئ السياسي واجبات الثاني:المطلب 

 المطلب الأول

 اللاجئ السياسي تجاه نظام الدولة واجبات

 وضمان حقوقه ،اللازمة له حمايةلابعد منح اللاجئ السياسي حق اللجوء في دولة ما وتوفير 
ديد أو عدم تهو فيترتب مقابل ذلك عدة التزامات لعل أهمها التزامه بالنظام القانوني للدولة  ،العامة والخاصة

قاتها وكذلك التزامه بعلا ،عن التزامه بنظامها الاقتصادي والاجتماعيفضلًا  ،معارضة نظامها السياسي
ة عبر اسة التزام اللاجئ السياسي تجاه نظام الدولولبيان ذلك سوف نقوم بدر  ،الأخرى الودية مع الدول 

أما  ,للدولة الالتزام بالنظام القانوني والسياسي الأولالفرع , فندرس في فروع تقسيم هذا المطلب على ثلاثة
لتزام ا عن لثالثاالفرع , ونتكلم في م الاقتصادي والاجتماعي للدولةالالتزام بالنظا فنبين فيه الفرع الثاني

 .اللاجئ السياسي بالعلاقات الودية للدولة
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 الفرع الأول

 الالتزام بالنظام القانوني والسياسي للدولة

ة يد اللاجئ السياسي بالقوانين النافذة في دولأكدت أغلب النصوص الدستورية على ضرورة تق  
 جباتالواوتحديد هذه  ،سيعمل يتعارض مع تشريعاتها ونظامها السيا أيفهو ملزم بعدم القيام ب ،الملجأ

 باتالواجوعلى أساس ما تقدم سنبين هذه  ،يعود لكل نظام سياسي بحسب الدستور والقوانين النافذة فيه
 عبر الفقرتين الآتيتين.

 بالنظام القانوني  الالتزامأولاً/ 

الحفاظ  اعتباراتالتزام اللاجئ السياسي بنصوص الدستور والقوانين والتدابير المتخذة أمر تفرضه 
ويتساوى اللاجئ السياسي  ،على سيادة دولة الملجأ وعلى أمنها سواء الداخلي أم الخارجي ونظامها العام

ظمة والتدابير لأنفيقع عليه الالتزام بالقوانين وا ،(1)تلك الدولة ي خضوعه لهذا الالتزام مع مواطنيف
كما يتساوى اللاجئ السياسي في خضوعه لهذا الالتزام مع  ،المتخذة فيها للحفاظ على الأمن والنظام العام

غيره من الأجانب المتواجدين في الدولة، إضافة لالتزامه بالشروط التي قد تفرضها الدولة على اللاجئين 
 .(2)أداة ضارة بالنسيج الاجتماعي لذلك البلد إلىبغية ضمان عدم تحول حق اللجوء السياسي 

ه يصبح عرضة لتوقيع عقوبات جزائية تتخذها الدولة على فإن واجباتالوفي حال مخالفته لهذه 
ومن ذلك قيام الدولة باحتجاز , عات الوطنية المختصة بهذا الجانبعن التشريفضلًا أساس فردي، 

, وجوده يشكل خطرا على الأمن القومي والنظام العام فيها عد  اللاجئ السياسي أو طرده عندما تقرر 
مدى الخطر الذي يشكله اللاجئ السياسي على أمنها ونظامها  تقديربالرغم من تمتع دولة الملجأ بسلطة و 

العام، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا، فلابد من توفر شروط معقولة لتقرير ذلك، إذ ينبغي أن يكون التهديد 
التأكد من إن التهديد  جسيما ومؤسسا على مبررات صحيحة، فعلى السلطات المختصة في دولة الملجأ

 .(3)بالخطر قائم بالفعل ولا مجال لإبقاء اللاجئ السياسي على إقليمها

                                                 

  145عقبة خضراوي، مصدر سابق، ص  (1)
 ثمقارنة، بحي وواجباته تجاه الدولة المضيفة دراسة الإنسانمن عليوة، حقوق اللاجئ أيبن سهلة علي ثاني وكامل  (2)

 10منشور في موقع جامعة تلمسان الجزائرية ،  ص 
 .25من عليوة، مصدر سابق، ص أيبن سهلة علي ثاني وكامل  (3)
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بشأن النص على هذا  الدراسة المقارنة دولفي  وأالعراق  سواء فيموقف المشرع  نايتبوقد 
الأجانب وحق اللجوء الفرنسي رقم  إقامةفمنهم ما نص صراحة كما هو الحال في قانون دخول و  ،الالتزام
ومنها ما  ،(1)2018لسنة  11المعدل كذلك قانون تنظيم اللجوء السياسي القطري رقم  1998لسنة  349

نص عليه بشكل غير مباشر كما هو موقف المشرع العراقي الذي أغفل النص عليه صراحة واقتصر 
 .(2)بالنص على عقوبة إخلال اللاجئ السياسي بالنظام العام

ومن أبرز صور التزام اللاجئ السياسي بالنظام القانوني في الدولة التزامه بتسوية وضعه  
السلطات العامة في تلك الدولة وتقديم أسباب دخوله  إلىالقانوني فيها عبر تقديم نفسه بأسرع وقت ممكن 

من  ،حمايتهاعلى أراضيها ومن ثم اكتساب  قامةللحصول على إذنها بالإ ،القانوني فيها ووجوده غير
وإلا عرض نفسه لعقوبات جزائية  ،منحه التسهيلات اللازمة للحصول على حق اللجوء السياسي أجل

 .(3)السلطات المختصة في تلك الدولة نتيجة دخوله غير المشروع منتفرض 

السلطات فور وصوله إقليم تلك الدولة  إلىإذ يجب على اللاجئ السياسي أن يتقدم بطلب لجوئه 
 ،ى أخر  دولة منالتي ينوي الاستقرار فيها أو تقديم طلب المأوى المؤقت لحين قبول طلبه باللجوء السياسي 

دولة لتثبيت  أيمركز شرطة بعد دخوله أراضي إقليم  أقربوفي الكثير من الدول يراجع اللاجئ السياسي 
 إلىمن حضوره ومحل إقامته والأسباب التي أدت به لطلب اللجوء  إقراره عن حالته الشخصية والغرض

                                                 

ى عل1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء الفرنسي المعدل رقم  إقامةقانون دخول و  ( منL.117-5نصت المادة ) (1)
( من قانون تنظيم  11)أنه : ))يخضع اللاجئ للقوانين المطبقة على الأشخاص الفرنسيين في نفس الظروف((. المادة 

التي تنص على أنه : )) يخضع اللاجئ السياسي لأحكام القانون، والقرارات  2018لسنة  11اللجوء السياسي القطري رقم 
دابير التي تتخذها للحفاظ على النظام العام، ولا يجوز له ممارسة نشاط ظمة المعمول بها في الدولة، ويتقيد بالتلأنوا

 سياسي أثناء وجوده في الدولة((.
اللاجئ السياسي أو  إلى إبعادالتي أشارت  1971لسنة  51( من قانون اللاجئين السياسيين رقم  16)نص المادة  (2)

عن أمكانية اعتقاله لمدة لا تتجاوز شهرين بقرار فضلًا كان فعله يعاقب عليه القانون العراقي،  إذاالمحاكم  إلىتقديمه 
 يصدر من وزير الداخلية

فوزية محمد سعيد استيتة، اللجوء في القانون الأردني والدولي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  (3)
 .89، ص 2014عمان العربية، 
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وينبغي عليه تقديم , ير محل إقامته داخل إقليم الدولةيتلك الدولة ويجب عليه إخبار السلطات في حالة تغ
 .(1)ثرها حق اللجوء السياسيإصلية ووثائق صحيحة يتم منحه على مستندات أ

 إلىذلك جرت التشريعات على ألزام اللاجئ السياسي بتسليم نفسه فور وصوله  إطاروفي 
السلطات المختصة في الدولة وتسوية وضعه القانوني فيها وعلى سبيل المثال نرى المشرع الفرنسي في 

المعدل أوجب على طالب اللجوء  1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةقانون دخول و 
اللاجئين وعديمي  حمايةمكتب  إلىم طلب يلتمس فيه اللجوء فور وصوله الأراضي الفرنسية السياسي تقدي

طلب  إلىعن شرح الأسباب التي أدت به فضلًا الجنسية الفرنسي يتم فيه ذكر جميع البيانات الخاصة به 
القانونية المطلوبة له بعد تدقيق طلبه  حمايةلااللجوء لكي يتم الاعتراف له بصفة اللاجئ السياسي وتوفير 

( على اللاجئ السياسي التعاون مع  L521-13وقد فرض المشرع الفرنسي في المادة ) ،والموافقة عليه
وقد منحه  ،(2)عن تقديم جميع الوثائق الأصوليةفضلًا أثبات هويته  أجلالسلطة الإدارية المختصة من 

فرنسا لتقديم الطلب خلالها في حالة عدم تقديم نفسه  إلىالمشرع مدة أقصاها تسعين يوما من دخوله 
فرض جزاءات عليه بسبب دخوله غير  إلىبحقه قد تصل  ةاجلعخلال هذه المدة يتخذ المكتب إجراءات 

 .(3)المشروع  في إقليم الدولة

 2018لسنة  11بقانون اللجوء السياسي رقم  اً صه لم يورد نفإنأما بخصوص المشرع القطري 
السلطات المختصة في الدولة إلا  إلىحول تحديد مدة معينة ليقوم خلالها اللاجئ السياسي بتقديم نفسه 

 إلىأراضي دولة قطر وتقديم طلب اللجوء السياسي  إلىأنه ألزمه بضرورة أعلامه السلطات فور وصوله 

                                                 

دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية  العراقي، أطروحةد جاسم خلف، المركز القانوني للأجانب في القانون خال (1)
 .90، ص 2016في لبنان، 

يجب على الأجنبي  .: ))لىع 2020 لسنة 1733أمر الاستحداث رقم  وفق ( المعدلة L521-13) المادة نصت  (2)
إثبات هويته وجنسيته أو جنسيته ووضعه الأسري ورحلته من بلده الأصلي،  أجلالتعاون مع السلطة الإدارية المختصة من 

 يقدم كل وثائق الهوية أو السفر التي بحوزته((. طلباته للحصول على مصحات سابقة الأمر،لزم  إذاوكذلك 
الأجانب  إقامة( من قانون دخول و L721-4، L723-2، L723-3، L723-4 ، L723-13) ( أنظر المواد  (3)
 .1998لعام  349ق اللجوء الفرنسي رقم وح

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776107
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042763042/2021-05-01/
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وإصدار  قامةاللاجئين السياسيين لكي تتخذ قرارها بالاعتراف له بالمركز القانوني ومنحه الإ شؤون لجنة 
 .(1)سمة الدخول له من عدمه

 1971لسنة  51وبخصوص موقف المشرع العراقي فلم نجد في قانون اللاجئين السياسيين رقم 
التي يجب خلالها أن يقدم طلب  السلطات المختصة والمدة إلىيلزم اللاجئ السياسي بتقديم نفسه  اً نص

منح اللجوء السياسي بعد دخوله أراضي جمهورية العراق والإجراءات التي تترتب عليه في حال عدم تسوية 
وضعه القانوني إلا أن المشرع قد عالج حالة واحدة فقط بخصوص إلزام اللاجئ السياسي بتسليم سلاحه 

جراء وأن المشرع لم يبين الإ ،(2)ان يحمل سلاحا معهك إذاالسلطات المختصة حال دخوله العراق  إلى
الذي يتخذه السلطات بحق اللاجئ السياسي في حال عدم التزامه بتسليم سلاحه حال دخوله الأراضي 

أم يقبل دخوله لمدة مؤقتة لحين تقديم طلب لجوء  إبعادهالعراقي أو رف  التسليم هل يقوم برف  دخوله و 
الأجدر بالمشرع العراقي أن يحدد مدة معينة يلزم فيها اللاجئ السياسي بتسوية وكان , ؟ى أخر  دولة إلى

كذلك تحديد الإجراءات التي يتخذها بحق اللاجئ السياسي  ،وضعه القانوني كما فعل ذلك المشرع الفرنسي
وبهذا  ،في حال عدم تسوية وضعه القانوني والبقاء في أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة

صدد نقترح على المشرع العراقي أن يورد نصاً يحدد فيه المدة التي ينبغي على اللاجئ السياسي خلالها ال
كذلك الإجراءات التي تقوم بها السلطات في حال عدم التزامه بذلك ويكون بالصيغة  ،تقديم طلبه باللجوء

راضي العراقية وفي مدة لا الآتية )) يجب على اللاجئ السياسي أن يقدم نفسه للسلطات حال دخوله الأ
 ،تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دخوله وتسوية وضعه القانوني وبيان الأسباب التي أدت به لطلب اللجوء

وإلا عرض نفسه لعقوبات بسبب دخوله غير المشروع  ،ندات أصليةتوتقديم معلومات دقيقة عنه وفق مس
.)) 

 

 

                                                 

لسنة  38كذلك قرار وزير الداخلية رقم  2018لسنة  11( من قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  5،10أنظر المواد ) (1)
 للاجئين السياسيين. قامةالمؤقتة ورخصة وبطاقة الإ قامةالخاص بشروط وضوابط الإ 2019

السلطات العراقية حال دخوله الأراضي العراقية، ويبقى  إلىاللجوء تسليم سلاحه  طالب ))على( 1/  7نصت المادة ) (2)
 رغب في ذلك((. إذاالسلاح أمانة لديها ويعاد إليه عند إلغاء لجوئه أو يعوض بثمنه 
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 ثانياً/ الالتزام تجاه النظام السياسي

أن للاجئين السياسيين تأثير كبير على مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي من ثم يقع  
عمل يحمل طابعاً سياسيا من شأنه  أيعلى عاتقهم التزام بالنظام السياسي في دولة الملجأ وعدم القيام ب
عقد اجتماعات عامة  عن عدمفضلًا  ،(1)أن يضر بالنظام السياسي القائم داخل الدولة أو يقوم بزعزعته

ه التشريعات حظر تنظيم سياسي ت إلى الانتماءأو إنشاء جمعيات ذات أغراض سياسية ولا يجوز له 
، وكذلك عدم تعرضهم (2)المجتمع أفرادالفتنة بين  إحداثالداخلية للدولة أو تبنيهم مذاهب متطرفة أساسها 

كما يحظر عليهم  ،(3)ضد النظام السياسي لسلطات الدولة أو نظامها الحاكم والالتزام بعدم التحري 
ما خالف اللاجئ السياسي التزامه هذا فيكون مصيره  إذاف ،ى أخر  دولة أيالتجسس لصالح دولتهم أو 

وفي  ،ونجد أن اغلب التشريعات قد فرضت هذه الالتزام على اللاجئ السياسي ،(4)الإبعاد عن تلك الدولة
ذلك لم ينص المشرع الفرنسي بشكل مباشر على التزام اللاجئ السياسي بعدم إتيانه نشاطاً سياسياً  إطار

يلزم اللاجئ السياسي  1974إنما صدر منشورا وزاريا في عام  ،يؤثر على النظام السياسي في الدولة
سياسية الموجودة في دولته بالتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة و الامتناع عن نقل النزاعات ال

وتفرض السلطات العامة عليه توقيع  ،الأراضي الفرنسية والامتناع عن المساس بالأمن الداخلي لها إلى
ويمكن استنتاج هذا الالتزام من  ،(5)التزام بعدم المساس بالسلطة العمومية والمحافظة على أمن الدولة

لسنة  349الأجانب وحق اللجوء الفرنسي  رقم  إقامة( من قانون دخول و L.117-6أحكام نص المادة )
كان وجوده يشكل خطراً على  إذاترحيل اللاجئ السياسي  إلى(  المعدل سابقة الذكر التي أشارت 1998)

                                                 

الإسلامي، زينب محمد الضناوي ونفيسة حامد بدري،التزامات اللاجئ والدولة المضيفة في القانون الدولي والشريعة  (1)
 .25جامعة الملك فيصل، الإحساء، المملكة العربية السعودية، ص , بحث في قسم القانون العام، كلية الحقوق 

، ألجنبي والتزاماته في إقليم الدولة،جامعة السليمانية/ كلية القانون، مجلة جامعة تكريت للعلوم شيمحمد جلال الاترو  (2)
 .330، ص1ة/ ، السن4القانونية والسياسية،العدد/ 

محمود محمد الجمل وعبد الرحمن عبد الحميد حسنين، واجبات اللاجئين في القانون الدولي من منظور الشريعة  (3)
 .200، ص 2019، 1، العدد5مقارنة( مجلة أصول الشريعة للأبحاث التخصصية، المجلد  )دراسةالإسلامية 

 .141عبد المنعم زمزم، مصدر سابق، ص (4)
(5)G. Coles: Approaching The refuree problem today،in d،loesher.l.manahan 
(eds)،refuggees and international relations، Oxford Unvi،press، 1985،p.373. 
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وإلا كان مصيره الإبعاد لكون عدم الالتزام به  ،الدولة ومن ثم فيكون ملزماً بالخضوع لنظامها السياسي
 .  يمثل تهديدا للدولة

في حين نص المشرع القطري على هذا الالتزام بحظر ممارسة اللاجئ السياسي نشاطاً سياسياً   
سنة ل 11(من قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم 11ذلك بموجب المادة ) إلىإثناء وجوده في الدولة و في 

 ((. ))... ولا يجوز له ممارسة نشاطاً سياسياً أثناء وجوده في الدولة أنه:إذ تنص على  ،2018

( من قانون اللاجئين السياسيين 16)المادة ه قد أشار في فإنأما بخصوص المشرع العراقي  
 لأجدراوكان  ،اللاجئ السياسي في حال أخلاله بأمن الدولة أو مصالحها السياسية إبعاد إلىسابقة الذكر 
راقي أن ينص على ضرورة التزامه بالنظام السياسي في الدولة وعدم الإخلال بنظامه بالمشرع الع

 الديمقراطي أسوة بالمشرع القطري.

أما بخصوص التزام اللاجئ السياسي بالتكاليف السياسية التي تترتب على الفرد مقابل ممارسته   
قسمين  سار القسم الأول منها  على حرمان  علىفقد انقسمت الدساتير بهذا الشأن  ،(1)الحقوق السياسية

 ،الأجانب بشكل عام ومنهم اللاجئ السياسي من تلك الحقوق وجعلتها حكرا على المواطنين الأصليين
التزام اتجاه التكاليف المترتبة بخصوص تلك الحقوق كما هو موقف  أيوبالتالي فلا يقع على عاتقه 

إذ  2005على هذا النهج دستور جمهورية العراق لسنة  كذلك سار ،(2)2005الدستور القطري لسنة 
التزام  أيومن ثم لا يقع على اللاجئ السياسي  ،(3)قصر التمتع بالحقوق السياسية على المواطنين فحسب

من الدساتير فقد منحت  الآخرأما القسم  ,بموقف المشرع العراقي بهذا الشأند شيفي سبيل ذلك ونحن ن
ومنها ما قامت به أغلب  ،هذه الحقوق للأجانب بما فيهم اللاجئ السياسي مع وضع قيود شديدة على ذلك

                                                 

يقصد بالحقوق السياسية " مجموعة الحقوق التي يكون موضوعها المساهمة في التعبير عن إرادة الدولة والتي تتضمن  (1)
ح شيوحق التر  تخابلاناح، وحق شيشؤون الحكم في الدولة كالحق في التر  إدارةولو بشكل غير مباشر المشاركة في 
 تاء" في الاستف أيللمناصب العليا في الدولة وحق أبداء الر 

 . 341، المصدر السابق، ص شيمحمد جلال الاترو  انظر:
ح للمواطنين، وفقاً للقانون" وبالتالي لا يتمتع شيوالتر  تخابلانامن الدستور "تكفل الدولة حق  42 نصت المادة إذ (2)

 اللاجئ السياسي في قطر بالحقوق السياسية.
على أنه ))للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في  2005دستور جمهورية العراق لسنة  ( من20نصت المادة ) (3)

 ح((.شيوالتر  تخابلانواالشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت 
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المحلية في  تخاباتلاناا بعضها البع  بمنحهم حق المشاركة في ياالدول الأوربية عندما سمحت لرع
(  من  3 /88نسا بإضافة تعديل على المادة ) على ذلك قامت جمهورية فر  وبناءً  ،البلد الذي يقيمون فيه

بعد  تخاباتلانباالدول الأوربية بالمشاركة  اايلرعالمعدل يقضي بالسماح  1958الدستور الفرنسي لسنة 
يتبين لنا ووفق ما تقدم إذ كان اللاجئ السياسي من إحدى دول  ،(1)إن كان هذا الحق محظور عليهم

 ه يتمتع بالحقوق السياسية التي تمنح للمواطن الفرنسي ويلتزم بما يقابلها من التزامات. فإنالاتفاقية 

 الفرع الثاني

 الالتزام تجاه النظام الاقتصادي للدولة

 ،تناولنا في الفرع السابق التزام اللاجئ السياسي بالنظام القانوني والسياسي لدولة الملجأ أنبعد 
إذ ما تقتضيه المصلحة الوطنية من وضع حدود لحرية  ،الاقتصادي فيها سنتناول في هذا الفرع التزامه

النظام الاقتصادي  إطاروب, اللاجئ السياسي في ممارسة نشاطه والاقتصادي باختلاف الزمان والمكان
النشاط التجاري في واجبه اتجاه هو  الواجباتومن أهم تلك  واجباتيترتب على اللاجئ السياسي عدة 

وضعت غالبية التشريعات نصوص تقيد النشاط التجاري للأجانب بشكل عام واللاجئ  دفقدولة الملجأ 
تتمثل بع  هذه القيود بوضع عدة إجراءات يجب أن يقدم عليها اللاجئ  ،السياسي بشكل خاص

عن ذلك فضلًا استحصال موافقة السلطات المختصة على ممارسة عمله التجاري  أجلالسياسي من 
 .(2)التقيد بالنظام الاقتصادي للدولة وعدم مزاولته نشاطاً تجارياً محظوراً قانونا فيهايتحتم عليه 

                                                 

التعاون في شتى  إلىمع دول الاتحاد الأوربي، والتي كانت تهدف 1992بعد عقد فرنسا اتفاقية ماستريخت عام  (1)
المجالات بين دول الاتحاد قامت فرنسا بتعديل الدستور لكي يتطابق مع هذه الاتفاقية ومن ضمن التعديلات التي حصلت 

والتي نصت بعد التعديل على" وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وبما  تخابلانابخصوص حق  (3 /88هو تعديل نص المادة )
، يُمنح حق التصويت والترشح في 1992ر عام ياشباط/فبر  7الأوروبي التي وقعت يوم  يتفق مع أحكام معاهدة الاتحاد

البلدية فقط لمواطني الاتحاد الذين يقيمون في فرنسا. ولا يجوز لهؤلاء المواطنين ممارسة وظائف رئيس بلدية أو  تخاباتلانا
وخ. ويحدد شيأوفي انتخاب أعضاء مجلس ال وخشيمساعد رئيس بلدية أو المشاركة في تعيين الناخبين لأعضاء مجلس ال

 انظر:" .قانون أساسي يصوت عليه مجلسا البرلمان بصيغة واحدة شروط تنفيذ هذه المادة
Mayer et heuze،droit international prive،paris،montchrestien edition،2007،n986،p.642 

من عليوة، مصدر أيالجزائر وكامل  -جامعة تلمسان -عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية –د: بن سهلة علي ثاني (2)
 .33سابق، ص 
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الفرنسي الأجانب وحق اللجوء  إقامةالتشريعات محل المقارنة نجد أن قانون دخول و  إطاروفي  
الممنوحة  قامةأن بطاقة الإ إلىر شيمنه ت( L314-4 ) المادة المعدل وتحديدا  1998لسنة  349 رقم

وفي المقابل يترتب  ،(1)للاجئ السياسي صالحة لممارسة المهنة التي يختارها بما فيها النشاط التجاري 
استنادا  قامةعليه التزام بقوانين العمل والتجارة النافذة في فرنسا وفي حال مخالفتها تُسحب منه بطاقة الإ

 .(2)(L322-1لنص المادة ) 
على  2018لسنة  11أما المشرع القطري فلم ينص في قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم 

 إلا أنه من ،اللاجئ السياسي وبالتالي لم ينظم التزاماته بهذا الخصوص منممارسة العمل التجاري 
الجدير بالذكر أن دولة قطر وضعت تسهيلات كثيرة يمكن للأجنبي عموماً واللاجئ السياسي خصوصاً 

سي ومقابل تلك التسهيلات شددت على اللاجئ السيا ،لاستفادة منها في مجال مزاولة النشاط التجاري ا
 بما تفرضه عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن.  ضرورة الالتزام

لسنة  51قانون اللاجئين السياسيين رقم  إطاروبالنسبة لموقف المشرع العراقي وتحديداً في 
مزاولته للنشاط التجاري ومن  السياسي منلم ينص بشكل صريح على إمكانية اللاجئ  الآخرفهو  1971

القوانين الخاصة بهذا المجال  إلىوبالرجوع  ،التي تقع عليه في هذا الجانب الواجباته لم ينظم فإنثم 
نجدها قد نصت في عدة مواد على بع  الشروط التي يجب إن يلتزم بها التاجر الأجنبي في سبيل 

 أهمها: (3)مارسته للنشاط التجاري م

                                                 

أجنبي مقيم  إلىعلى : )) عندما يتم إصدارها 2007لسنة  1631المعدلة بالقانون عدد (   (L314-4ةنصت الماد (1)
الصالحة لحاملها الحق في ممارسة المهنة التي يختارها في هذا الإقليم ،  قامةفي إقليم فرنسا المتروبولية ، تمنح بطاقة الإ

 التشريع المعمول به((. إطارفي 
ل بالقانون عدد (2) نشاط مهني مدفوع الأجر في  لممارسة162 الفن. - 2011/  17المؤرخ في  2011لسنة  525معد 
 .L. 5221-3 ، L. 5221-5 ، L إلى L. 1261-1 ، L. 5221-1 ، يجب على الأجانب الامتثال للموادفرنسا

5221-7 ، L. 5523-1 5523-3 و L. 8323-2 المواد وكذلك من قانون العمل L. 311-13 و L. 311-14 
 " انظر من هذا القانون 

Alice Edward:،Op.cit،P.70  
.                                                                               

( من قانون 11عن نص المادة )فضلًا ، 1984لسنة  30ثالثا( من قانون التجارة رقم  /21،  8)نصوص المواد  (3)
 .1989لسنة  43اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000024023406/2011-05-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000024023406/2011-05-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901375&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903731&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903731&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903731&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903731&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903737&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903737&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903963&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904908&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904908&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000041466887&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000041466887&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000041466887&dateTexte=&categorieLien=id
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 أن يمارس عمله وفقا لمتطلبات التنمية وأن يحصل على أذن من الجهة المختصة. -1
اق، أن يقيد فرع الشركة أو المؤسسة الاقتصادية الأجنبية أو التاجر الأجنبي المجاز في العر  -2

 باسمه المقيد في سجل بلده مع إضافة عبارة )فرع العراق(.
 .قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق بشرط المعاملة بالمثل لمجلس الاتحاد -3

ضا وخوصا الشرط الثالث بعد أن تبين لنا أن أيفهل هذه الشروط تنطبق على اللاجئ السياسي   
وكان الأجدر بالمشرع  ،أحد حقوق اللاجئ السياسي الخاصة هو الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل؟

 إطارالتي تقع على عاتقه في  الواجباتعن فضلًا ظم مزاولة اللاجئ السياسي لهذا النشاط العراقي أن ين
 .ذاتها الخاصة بالأجانب بشكل عام بسبب مركزه القانوني الواجباته لا يمكن لنا أن نفرض عليه لأنذلك 

 الفرع الثالث

 الأخرىبين دولة الملجأ والدول  التزام اللاجئ السياسي بالعلاقات الودية
للاجئ ابأنه ذو طبيعة قانونية مزدوجة فهو يمثل التزام سلبي يقع على عاتق  الالتزامهذا  يتميز

ا أم ،ى الأخر السياسي تجاه دولة الملجأ بامتناعه عن كل ما من شأنه الإساءة للعلاقات الودية مع الدول 
لسياسي ايقع على عاتق دولة الملجأ بالتزامها بمراقبة تحركات اللاجئ  جابيايفيمثل التزام  الآخرالشق 

 ء بهذاقصرت بالوفا إذاف الأخرى العدائية ضد الدول  عمالالأوعدم السماح له باستغلال إقليمها لارتكاب 
 في حال توفر شروطها. عمالالأتحقق مسؤوليتها اتجاه هذه  إلىقد يؤدي  الالتزام مما

 :فقد تم تقسيم هذا الفرع عبر الفقرتين الآتيتين هذه الالتزامدراسة  أجلومن        

 التي يقوم بها اللاجئ السياسي بمفرده عمالالأأولاً /

الخلافات بين دولة  هآثار و التوترات  إلىكما ذكرنا سابقا أن منح حق اللجوء السياسي قد يؤدي 
قام اللاجئ السياسي بمفرده ودون دعم من دولة الملجأ بنشاط مادي يمكن أن  إذاف ،الأصل ودولة الملجأ

يترتب عليه توترا في العلاقات بين دولتي الأصل ودولة الملجأ قد يسبب ضرراً يصيب العلاقات الودية 
وقوع تلك  لذا ينبغي على دولة الملجأ أن تتخذ  الإجراءات والتدابير الوقائية المناسبة للحيلولة دون  ،بينهما

النشاطات الضارة ومنعه من ممارسة هذا النشاط على أن تكون ضمن نطاق القيود الدستورية الخاصة 



 

 
 

 

 الثانيالفصل 

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

91 

 

 المركز القانوني للاجئ السياسي

اللاجئ السياسي ووجوب تمتعه بكافة الحقوق  حمايةفعلى الرغم من ضرورة  ،(1)الإنسانحقوق  حمايةب
 .(2)ية  تبقى هي الأساسالعامة أو الخاصة إلا أن المصلحة العليا لدولة الملجأ وعلاقاتها الخارج

جأ الدستورية لا يعني جعل إقليم دولة المل حمايةلامما سبق يتضح أن تمتع اللاجئ السياسي ب
 قيام السلطات أجلومن , دولة الأصل بما في ذلك الأخرى مسرحا له للهجوم أو الاعتداء على الدول 

 التي شطة السياسيةلأنالمختصة بالدولة بضبط ما يقدم عليه اللاجئ السياسي من نشاطات فقد تم تقسيم ا
 ي:يأتفئتين كما  إلىيقوم بها والتي تتعلق بالحفاظ على العلاقات الودية بين الدول 

والتي  ،تشمل أنشطة الجمعيات والتنظيمات التي يكون موضوعها سياسيا بحتا الأولى:الفئة 
تتعلق بشأن الحصول على السلطة أو التحري  على النظام السياسي القائم وتكون في مواجهة دولة 

شطة لأنكالخطابات والدعم العسكري أو المادي للجماعات المعارضة  وبقية ا ى أخر  دولة أيالأصل أو 
 .(3)السياسية

لمسؤولية دولة الملجأ عن  بالنسبة أيالر نوا في ياأن الباحثين والكتاب قد تب إلىهنا  شارةوتجدر الإ
فمنهم من يرى أن عليها اتخاذ الحيطة والحذر بالنسبة للاجئ السياسي داخل  ،عمالالأهذه الفئة من 

ولا  الأخرى من شأنها أن تضر بمصالح وسلامة الدول  أعمالمن ممارسة  على منعهوأن تعمل  ،إقليمها
شطة رغم منعه فيحق للدولة لأنأصر على العمل بهذه ا فإنسيما دولة الأصل لدرء المسؤولية عنها 

 .(4)ع ردعهة اللازمة لمنعه ولم تستطياطالما أنها بذلت العن عمالالأخلاء مسؤوليتها عن هذه إ

                                                 

، 7الدولية وحق دولة الملجأ في الإبعاد، مجلة صوت القانون، المجلد  الحمايةمجاهدي خديجة، حق اللاجئ بين  (1)
 .769. ص 2021، 3العدد 

 . 135، ص 2005الدولية للاجئين، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين، كلية الحقوق،  الحمايةعلي جبار كريدي،  (2)
الدولية للاجئين في ضوء أحكام القانون الدولي العام دراسة تطبيقية على وضع اللاجئين  الحمايةكامل عليوة،  (3)

 . 210، ص 2020السياسية، جامعة تلسمان،  الفلسطينيين، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم
الدولية للاجئين بين النص والممارسة )دراسة حالة اللاجئين السوريين(،  الحمايةشرافت سماعيل وشرفة لوصيف، (4)

 .55ص  ،2015ة، يارسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة_ بج
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التي يقوم بها اللاجئ السياسي ذات الطابع  عمالالأومنهم من يرى بأن دولة الملجأ لا تسأل عن 
 .(1)جميع المقيمين داخل أراضيها  أعمالإلا في حدود مسؤوليتها عن  ،السياسي

نشاط سياسي  أيوقد أكدت معظم التشريعات على التزام اللاجئ السياسي بعدم الإتيان ب
إذ نجد أن المشرع الفرنسي بموجب قانون دخول التزامه, د من البلاد في حال عدم ووضعت عقوبة الإبعا

 أيالمعدل يحظر على اللاجئ السياسي ممارسة  1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةو 
 ،الأخرى نشاط سياسي من شانه أن يخل بأمن الدولة أو الإتيان بعمل يوتر العلاقات بينها وبين الدول 

كذلك نص على اختصاص المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين بإصدار قرار بترحيل اللاجئ السياسي من 
عن المنع من دخول فضلًا أراضي فرنسا وطرده في أسرع وقت ممكن في حالة مخالفته لهذا الالتزام 

 .(2)ى خر أ الأراضي الفرنسية مرة
من قانون تنظيم اللجوء  (13دة )كما يلزم المشرع القطري اللاجئ السياسي بموجب نص الما

من  هإبعاد عمل سياسي ويرتب على عدم التزامه بذلك أيالقيام ب بعدم 2018لسنة  11السياسي رقم 
لجنة شؤون اللاجئين  أيإقليم الدولة على وفق قرار يصدر من وزير الداخلية بعد استطلاع ر 

 .(3)السياسيين
اً من النص على هذا خاليفقد جاء  1971لسنة  51أما قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم 

(من القانون نفسه التي تجيز لوزير  16الالتزام بشكلً صريح إلا أنه يمكن استخلاصه من نص المادة) 
الدولة أو مصالحها  الداخلية إصدار قرار بأبعاد اللاجئ السياسي وإلغاء قرار لجوئه في حالة أخلاله بأمن

 .(4)السياسية

                                                 

 الدولي،ات اللاجئ دراسة مقارنة في التشريعات الدولية والإقليمية، المجلة المصرية للقانون محي الدين قاسم، التزام (1)
 .154ص  ,1998، 54عدد
 .  1998لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةمن قانون دخول و  (L753-6 و L731-2انظر المواد ) (2)
اللجنة، أن يصدر قرارًا بإبعاد اللاجئ السياسي  أي: )) يجوز للوزير، بعد استطلاعه ر  ( على2/  13نصت المادة ) (3)

 من الحالات الآتية أيمن البلاد في 
 (. الدولة(مارس نشاطًا سياسيًا أثناء إقامته في  إذا --2

اء قرار لجوئه والأمر اخل لاجئ بأمن الدولة أو مصالحها السياسية فللوزير إلغ إذانصت على : ))  ( 16المادة ) (4)
 كان عمله يعاقب عليه قانون..(( إذاالمحاكم  إلىعلاوة على تقديمه  إبعادهب
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كالتظاهرات  ،واستعمالها الإنسانحقوق  إطارأما الفئة الثانية : تشمل كل نشاط يكون ضمن  
أو الدينية الخاصة  ،ات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافيةياوالتنظيمات السياسية ذات الغ ،السلمية

ولا يثير هذا  ،باللاجئين السياسيين والتي تجيزها النصوص الدستورية والقوانين العادية في دولة الملجأ
شطة مسؤولية دولة الملجأ أو اللاجئ السياسي طالما أنها تمارس وفق الحدود المقررة لها لأنالنوع من ا

بل أكثر من  ،ى أخر  دولة أيسياسي الأصلية أو دولة سواء دولة اللاجئ ال أيولم توجه ضد مصالح 
 .(1)القرارات التي تحرم اللاجئ السياسي من ممارسة هذه الحقوق والحريات نلاذلك قد يترتب بط

 ،منحت حق اللجوء السياسي لفرد ما لا تسأل عن هذا التصرف إذامما لا شك فيه أن الدولة و 
التي يقوم  عمالالأعن ذلك لا تسأل عن فضلًا  ،من حقوقها المتفرعة عن سيادتها اً ها استعملت حقلأن
إلا أن المسؤولية تقع على الدولة في حال تقديمها  ،ى أخر  الموجودين في إقليمها وتضر بدولة فرادلأابها 

ونقصد بصورة  ،سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة عمالالأالقيام بتلك  أجلالدعم للاجئ السياسي من 
أو أنها لم تتخذ التدابير  ،أقصير أو أن السلطات قد ارتكبت خطغير مباشرة عندما يثبت أن هناك ت

 ،ى أخر  عنف وتخريب أوقعت الضرر بدولة أعمالوترتب ذلك ارتكاب  ،عمالالأاللازمة لمنع حدوث هذا 
ر ويجب عليه تعوي  عن هذه بالقدر المناسب لخطأ أو التقصي عمالالأأثيرت عليها مسؤولية عن هذه 

 .(2)ضرارالأ
كانت قدمت الدعم  إذاأما الصورة الثانية التي تكون فيها مسؤولية الدولة مباشرة تتمثل في حالة 

سواء كانت في مقابل دولة للاجئ السياسي للقيام بمثل هذا الأفعال التي تهدد العلاقات الودية بين الدول 
في  خراطلاناكأن يقوم بالسعي لزعزعة نظام الحكم في دولته الأصلية أو  آخر دولة أي مالأصل أ

إقليمها  استعمالالسلطة والإطاحة بالنظام القائم أو  إلىالتنظيمات السياسية التي تحاول الوصول 
 .(3)العدائية للتدريبات العسكرية

خدمة السياسية الخاصة بدولة الملجأ يشمل  أجلوالتطرف في توظيف اللاجئين السياسيين من 
عسكرية أو سياسية ضد النظام السياسي القائم في بلدهم  بأعمالتقديم المساعدة والدعم للاجئين للقيام 

                                                 

 . 157علي جبار كريدي، مصدر سابق، ص  (1)
 .200أبو الخير أحمد عطية، مصدر سابق، ص  (2)
 .221جمال فورار ألعيدي ، مصدر سابق، ص (3)
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ت السياسية وشكل العلاقة بين الدولتين دولة الملجأ ودولة عتباراوفي هذا المجال كان للا ،(1)الأصلية
فكلما كان هناك توتر  ،على معاملة اللاجئ السياسي في إقليم دولة الملجأ الأصل دورا مهما في التأثير

حد  إلىشطة السياسية وقد تصل لأنأو عداء بينهما يمنح اللاجئين السياسيين حرية أوسع في ممارسة ا
قطع العلاقات  إلىتأثر العلاقات بين الدولتين وتصل أحيانا  إلىشطة العسكرية مما يؤدي لأنا

النظام السياسي لدولة الملجأ  مند ييأبالخصوص عند وجود ت ،حرب نشوب إلىة أو تتطور الدبلوماسي
 للمعارضين على نظام تلك الدولة.

 المطلب الثاني

 التكاليف العامةاتجاه اللاجئ السياسي  واجبات

ا تنادواس ،عندما تساوي دولة الملجأ بين مواطنيها واللاجئين السياسيين  فيها من ناحية الحقوق 
لتي ا جباتالواها تفرض مقابل هذه الحقوق التزامات على اللاجئ السياسي أسوة بفإن ،لقاعدة الغُرم بالغُنم

وأن اللاجئ السياسي يخضع  ،تفرضها على المواطن العادي في علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه
ارة ي عبوه ،للتكاليف العامة التي تفرضها عليه دولة الملجأ واللازمة لبقائها وسلامتها كوحدة اجتماعية

ل ولعل أن السبب وراء ذلك يتمث ،عن واجبات عامة فرضها لا يخالف الأعراف والمواثيق بهذا الخصوص
 قامتهإمن خدمات المرافق العامة في الدولة طوال مدة  كون أن اللاجئ السياسي يستفيد كالمواطن العادي

 ،منها ما هي تكاليف مالية تفرض مقابل تقديم خدمة ما للاجئ السياسي مثل الضرائب والرسوم ،فيها
ضلًا ف ،لتلك الدولة كأداء الخدمة العسكرية الانتماءيتعلق بتكاليف وطنية يفرضها شعور  الآخروالبع  

  لأتي.لذا سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب على ثلاثة أفرع كا ،صلحة العامة للدولةعن تكاليف تفرضها الم
 

 تسديد الضرائب والرسوم.   الأول:الفرع 
 العسكرية.أداء واجب الخدمة  الثاني:الفرع 
 نزع الملكية للمنفعة العامة. الثالث:الفرع 

                                                 

احتلال الاتحاد السوفيتي السابق  مدةالمتحدة بدعم اللاجئين السياسيين الأفغان في  الولاياتومن الأمثلة على ذلك قيام (1)
لأفغانستان، وكذلك دعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية اللاجئين السياسيين الهاربين من بطش واضطهاد النظام العراقي 

 السابق بسبب معارضتهم لسياسية النظام القائم 
 .176المصدر السابق، ص أنظر علي جبار كريدي، 
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 الفرع الأول

 تسديد الضرائب والرسوم

أغلب التشريعات  فإنالعامة للدولة لذا  راداتيالإمن  راداإيتمثل  (1)بما أن الضرائب والرسوم
وبصورة عامة تجري ممارسات  ،الخاصة بوضع اللاجئين السياسيين لم تغفل فرض هذا الالتزام عليهم 

ة مدة اللجوء ياالسلطات في دولة الملجأ على إعفاء اللاجئين السياسيين من دفع الضرائب والرسوم في بد
  ،(2)أنهم غالباً يكونوا غير قادرين على دفعها حينذاك عد  السياسي ب
ويلزم  ،خاصة على منفعةن الضرائب والرسوم العامة تحدد بقانون مقررة مقابل حصول المكلف إ

لذا يجب على  ،لمركزه القانوني أو جنسيته في ذلك عد  بدفعها كل شخص يطلب تلك الخدمات ولا 
عن ذلك هناك رسوم خاصة تفرض فضلًا  ،اللاجئ السياسي أن يخضع لها شأنه شأن المواطن العادي

 .(3)في دولة الملجأ قامةعلى اللاجئين السياسيين تفرضها قوانين الدخول والإ
 لسياسييقع على عاتق اللاجئ ا اً دفع الضرائب والرسوم يعد التزام إنوفق ما تقدم يمكننا القول 

نسي لم نا نجد أن المشرع الفر فإنالتشريعات  إطاروفي  ،مقابل حصوله على منفعة تقدمها دولة الملجأ له
التزام اللاجئ  إلىالمعدل  1998لسنة 349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةر في قانون دخول و شيي

تنطبق على أساس الدخل في جميع أنحاء فرنسا  بالضرائب والرسوم، إلا أن ضريبة الدخل في فرنسا
 فيها.الذين يقيمون في  فرادلأل

                                                 

أما الرسوم فهي  "،تعرف الضريبة: بأنها الفريضة المالية التي تنه  عند تحقق الواقعة المنشئة لها والمحددة قانونا  (1)
الفريضة المالية التي تجبى من شخص معين مقابل خدمة خاصة  ذات طابع إداري تؤديها له الدولة أو نفع خاص يعود 

  عليه منه "  انظر :
، 1 ، المجلد1فارس محمد، السياسة الجبائية في العراق، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة  اءشيمأحمد خلف حسين، 

 .13، ص 2017 الجزء،، 2العدد 
الدولية للاجئين، مركز  الحمايةندوة  إلىمحي الدين محمد قاسم، التزامات اللاجئين اتجاه دولة الملجأ، بحث مقدم (2)

، ص 1996البحوث والدراسات بالاشتراك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، جامعة القاهرة، 
191 . 
ة، رسالة مقارن والعسكري دراسةرضي محمد علي هادي، الالتزامات القانونية المفروضة على اللاجئ السياسي  (3)

 .70، ص ٢٠١٣كلية الحقوق، القسم العام،  ،ماجستير، جامعة النهرين
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فرض هذا  إلى 2018لسنة  11ر في قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم شإما المشرع القطري لم ي
النص على استثناء  2019لسنة  13إلا إننا نجد بقرار مجلس الوزراء رقم , الالتزام على اللاجئ السياسي

اللاجئ السياسي من دفع الرسوم على بع  الخدمات منها الخدمات الصحية بشكل دائم أما الرسوم 
وهذا  ،(1)ه يعفى منها بشكل مؤقت لحين حصوله على عملفإنالتعليمية والرسوم الخاصة بوثيقة السفر 

شرع القطري بأنه أعفى اللاجئ السياسي من الالتزام بدفع رسوم بع  الخدمات المهمة موقف يحسب للم
سواء بصورة مؤقتة أم بصورة مستمرة بسبب مركزه القانوني وتفضيله على بقية الأجانب الموجودين على 

 إقليم الدولة .
إلزام على  وبخصوص المشرع العراقي نجده نص في قانون اللاجئين السياسيين المذكور سابقاً 

وفي واقع  ،(2)اً السياسي بأداء جميع التكاليف أسوة بالمواطن العراقي وجاء النص عاما ومختصر  اللاجئ
 فإنالحال الالتزام بدفع الرسوم والضرائب من ضمن التكاليف العامة التي يلزم بها العراقي وبالتالي 

وأن موقف المشرع  ،جمهورية العراق منضا بدفعها مقابل ما يحصل من خدمات أياللاجئ السياسي ملزم 
مقدار الضرائب التي يدفعها اللاجئ السياسي هي ذاتها التي  تساؤلات هلفي هذا المجال يثير عدة 

يدفعها المواطن العادي نظراً لمركزه القانوني؟ وهل هناك استثناء بعدم دفعه بع  الرسوم والضرائب كما 
يكلف  ورائب منذ دخوله جمهورية العراق أم بدفع الرسوم والضهو الحال في المشرع القطري؟ وهل أنه ملز 

نا كان الأجدر على المشرع العراقي أن ينظم أيبالدفع عندما يتحسن وضعه ويستقر في الدولة؟ لذا في ر 
ن لما يحمله و الواجبات التي يكلف بها العراقي هذا الالتزام بشكل دقيق ولا يكتفي بالنص على تكليفه بجميع

 البلد.تؤثر على اقتصاد  ةتزام من أهمية كبير هذا الال
 
 
 

                                                 

والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي  اايالمز بتحديد شروط وضوابط  2019( لسنة 13قرار مجلس الوزراء رقم )(1)
( بخصوص الإعفاء من دفع رسوم التعليم  4/  9المادة ) العلاجية و( بخصوص الخدمات 3/  8المادة ) 2019/  13

  السفر.( بخصوص الإعفاء من رسوم إصدار وثيقة 7/  10) وكذلك المادة
على أنه : )) اللاجئون مكلفون بسائر الواجبات المفروضة على العراقيين وفق القوانين المرعية   12))إذ تنص المادة  (2)

 عدا الخدمة العسكرية، إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية مع مراعاة القوانين المرعية((.
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 الفرع الثاني

 أداء واجب الخدمة العسكرية

التي يؤديها الفرد بمقتضى تواجده مع شعب في إقليم  الواجباتالالتزام بالخدمة العسكرية هو من 
فيدفع الضرر عنه خصوصا عندما تتعرض الدولة  ،لسلامته وبقائه كوحدة اجتماعية واحدة ،دولة ما

وتعد الخدمة العسكرية التزام ذو طابع وطني بحت لا يتكلف به إلا  ،(1)لحرب أو نزاعات عسكرية
انضمام الأجنبي  لأنالوطنيون وهو محظور على سواهم لأسباب تتعلق بسيادة الدولة وللحفاظ عليها 

وما يترتب على انضمامه من  ،طراً على أمن الدولةللقوات العسكرية يشكل في أغلب الأحيان خ
انعكاسات تهدد استقرار الدولة وأمنها كالهرب وإفشاء الإسرار العسكرية لذلك سرت غالبية الدول على 

ت كثير عملوقد است ،(2)صنف من صنوف القوات العسكرية أيإعفاء الأجانب بوجه عام من الالتحاق ب
السلم وقد  مدةثناء في أه ستعملتقليلا من الدول ا اً ولكن عدد ،وقت الحربمن الدول التجنيد الإجباري في 
 خفضت مدة الخدمة العسكرية.  الآخرالمتحدة الأمريكية والبع   الولاياتاستغنت عنه بع  الدول مثل 

أما بخصوص اللاجئ السياسي فقد عارض البع  من الباحثين فرض الخدمة العسكرية عليه  
وأن  ،اضي دولة الملجأ على أساس أن اللاجئ السياسي لا يدين بالولاء لتلك الدولةلكونه مقيم على أر 

له بسبب مركزه السياسي أو أن هناك  ى أخر  دولة أيفيها وعدم قبول  قامةهناك أسباب قهرية دفعته للإ
وعلى الرغم من ذلك  ،(3)علاقة متينة بينها وبين دولة الاضطهاد تمنعها من منحه حق اللجوء السياسي

الأجانب  إقامةقانون دخول و بالخدمة العسكرية ومن ذلك  خراطلانباألزمت بع  الدول اللاجئ السياسي 
في الأصل كان يفرض الخدمة العسكرية فقط على الأجانب  الفرنسي 1998لسنة  349وحق اللجوء رقم 

وتعلل تجنيد الأجنبي عديم الجنسية بعدم انتسابه  ،عديمي الجنسية المقيمين على أراضي جمهورية فرنسا
ى فليس من العدل من وجهة نظر فرنسا خر أ لدول تقوم بالاحتجاج على تجنيده هذا من ناحية ومن ناحية

ا الحياة فيه إلا أن تعديل ياعدم مساواة الأجنبي عديم الجنسية مع ابن البلد الذي يقيم فيه ويتمتع بمز 

                                                 

د الموجود محمد فرغلي، المركز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص، المجلة القانونية )مجلة أحمد عب (1)
 .489، ص2021، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2537متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، العدد 

  .56ص  وزارة التعليم العالي، العراق،مطبعة  ،1الدولي الخاص،ج الداودي، القانون حسن محمد الهداوي غالب علي  (2)
، 1عبده جميل مغصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط (3)

 .91جاسم خلف، مصدر سابق، ص  وخالد، 793، ص 2008
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قانون الخدمة الوطنية فرضت على اللاجئين السياسيين أداء الخدمة العسكرية ( من  L120-4المادة ) 
 .(1)قامةالذين بعد منحهم تصريح الإ
قانون تنظيم اللجوء السياسي المذكور سابقاً لم يفرض هذا التزام على  فإنأما القانون القطري 

رغب في العمل بالقوات العسكرية أن ينظم إليها  إذااللاجئ السياسي إلا أنه يمكن للاجئ السياسي 
وفي  ،(2)2006لسنة  31بإرادته الحرة ويكون بعقد عمل وفق ما أشار إليه قانون الخدمة العسكرية رقم 

 له.نا موقف المشرع القطري في عدم فرض التزام اللاجئ السياسي بالخدمة العسكرية يحسب أير 
أن القوات المسلحة العراقية تتكون  إلى 2005العراق لسنة أما في العراق فأشار دستور جمهورية 

عن ذلك فقد أشار فضلًا ه حصر الخدمة العسكرية بالعراقيين فقط فإنمن مكونات الشعب العراقي وبهذا 
 1971لسنة  51قانون اللاجئين السياسيين رقم  إلىوبالرجوع  ،(3)أن خدمة العلم تنظم بقانون  إلى

إمكانية فرض هذا الالتزام على اللاجئ  إلى( المذكورة سابقا منه نجده قد أشار  12وتحديدا في المادة )
السياسي بعد الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على ذلك  وهذا النص يتعارض مع نص الدستور 

                                                 

لة بالقانون عدد  L120-4)نصت المادة  (1) على )) ...المواطن  2021وز / يوليو تم 1المؤرخ في  2021-874( معد 
 إقامةمن قانون دخول و  L.421-35 له وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة قامةالأجنبي الذي تم إصدار تصريح الإ

 انظر:الأجانب والحق في اللجوء ،والمقيم في فرنسا لأكثر من شخص. سنة...(( 
Arsène Stoupnitzky ،L'obligation de certains étrangers à des prestations militaries  ،

nternationalprivé، 6e année،2022. pp. 56-66. 
( منه على : ))تحدد السلطة المختصة قواعد وشروط تعيين غير القطريين كعسكريين في الجهات 16)نصت المادة  إذ(2)

و عن طريق التعاقد. وتسري عليهم أحكام هذا أ الأخرى أو الإعارة من الدول  تدابلاناالعسكرية، لمدة مؤقتة عن طريق 
 القانون، فيما لم يرد بشأنه نص في الاتفاقية المبرمة مع دولهم أو في نصوص العقود المبرمة معهم((. 

/  ثانيا (على : )) تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من  9و ) 1/ أولا /  9ذلك نصت المادة ) إلى(3)
عب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن مكونات الش

العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة... ثانيا : تنظم 
لم يصدر بعده    1969لسنة  65بعد إلغاء قانون  التجنيد الإلزامي رقم أن  إلى شارةخدمة العلم بقانون((، وتجدر الإ

الإلزامي لسنة  ها مشروع قانون التجنيدآخر  إصداره كان أجلرغم كل المحاولات  من   لأنا لغايةقانون بهذا الخصوص 
 يصوت عليه. مالذي رف  ول 2022
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نص  أي( من الدستور التي نصت على أبطال 13اطلا بدلالة المادة )العراقي أعلاه وبواقع الأمر يعد ب
 وندعو المشرع العراقي لإلغاء هذه الفقرة لينسجم مع أحكام الدستور. ،(1)قانون يتعارض معه

عدم فرض هذا الالتزام على اللاجئ السياسي لكونه يقتصر على  الأفضلوفق ما تقدم نرى من   
 الولاء بين هؤلاء اللاجئين عداملانإجبارية أم طوعية وذلك  سواء أكان بصورة ،الوطني دون غيره

ي في العراق بسبب ما تعرضوا له من اضطهاد وخطر وبالتال قامةهم اضطروا للجوء والإلأنالسياسيين 
 طنهو  إلىي ويعود ه لا بد من أن ينتهي حق اللجوء السياسلأنإقامتهم مؤقتة فيه مهما طال بقائهم  فإن

را مما  قد يشكل خط وفق أسباب معينة سوف نتناولها لاحقا  ى أخر  دولة إلىو يغادر  الأصلي بإرادته
على أمن الدولة وسيادتها وما يقترن بهذا الالتزام من أسرار عسكرية تكون مهمة خاصة في فترات 

 جدا لأداء هذا الالتزام . ضروري  الانتماءالحروب ف

 الفرع الثالث

 للمنفعة العامةنزع الملكية 

يقضي بالاستحواذ بإرادتها المنفردة على  ةعام هيأةيعرف نزع الملكية " بأنه الأجراء الصادر من 
 .(2)" ملكية عقار أو حق عقاري لتحقيق المصلحة العامة مقابل تعوي  مادي يدفع مقدما

 االسياسي ولهذنا أن الدولة ملزمة بإشباع الحاجات العامة سواء للمواطن أم للاجئ أيفكما ر 
فصفة  ،عن طريق الاستملاك كأن تقوم ببناء مرفق عام أو توسيعه فرادلأاالغرض يمكنها نزع ملكية 

يس للاسيما أن حق التملك  ،اللاجئ السياسي لمالك العقار لا تحول دون نزع الملكية للمنفعة العامة
 أنما مقيد وفق ما تفرضه الدولة من ضوابط. ،مطلقا

وفي مقابل حق الدولة بنزع الملكية الخاصة للأغراض المنفعة العامة يقع عليها التزام بتعوي  
 .(3)الذي انتزعت منه الملكية بما فيهم اللاجئ السياسي فرادلأا

                                                 

الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في إنحائه كافة،  يعد هذا الدستور القانون  -)) أولا:على:( 13المادة)نصت (1)
لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو  -ثانيا:  .وبدون استثناء

 يتعارض معه((. آخر نص قانوني أي
دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، المجلد  ،دارةعبد الباقي نعمة عبد الله، نزع الملكية امتياز مقرر للإ (2)

 .172، ص 1978الثاني، 
 .87خالد جاسم خلف، مصدر سابق، ص  (3)
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وفق ما تقدم يجب على اللاجئ السياسي عدم الاعتراض أو الممانعة في حال قررت الدولة نزع 
وهذا الالتزام  ،هامنالمصلحة العامة مقابل تعوي  عادل يدفع له  أجلملكيته الخاصة على عقار من 

 الإنسانحقوق  إعلانإذ عالج هذا الالتزام  ،بشكل عام نجد أساسه في الدساتير فرادلأاالمفروض على 
كذلك نجد نص دستور قطر لسنة  ،( منه سابقة الذكر17في المادة ) 1789والمواطن الفرنسي لعام 

النافذ قد نص في  2005و دستور جمهورية العراق لسنة ،( التي بيناها سابقا 27في المادة ) 2005
 .(1)لأغراض المنفعة العامة مقابل تعوي  عادل/ ثانيا ( على نزع الملكية  23) المادة 

 إقامةمعالجة القوانين الخاصة بهذا الموضوع فلم نجد نصاً صريحاً في قانون  إطارأما في 
كذلك الحال في قانون تنظيم اللجوء  1998لسنة  349ودخول الأجانب وحق اللجوء الفرنسي رقم 

 .2018لسنة  11السياسي القطري رقم 
 اً لم يورد نص خرالآفهو  1971لسنة  51أما بخصوص قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم 

( 12بهذا الالتزام ويمكن أن تستخلص التزام اللاجئ بنزع الملكية للمنفعة العامة من خلال نص المادة )
مكلفون بسائر الواجبات المفروضة على  ))اللاجئون أنه:المشار إليها سابقاً التي نصت على 

العراقيين...(( فكان الأجدر أن يعالج التزام اللاجئ السياسي بنزع الملكية للمنفعة العامة ويبين موقفه في 
 حال ممانعة اللاجئ السياسي لنزع الملكية .

                                                 

ثانيا( على : )) لا يجوز نزع الملكية إلا لإغراض المنفعة العامة مقابل تعوي  عادل، وينظم  /23)نصت المادة  (1)
 13في المادة )  1958لالتزام نصت عليه أغلب دساتير العراق ابتداءً من  دستور هذا ا ذلك بقانون((، وجدير بالذكر أن

الدولة للمرحلة  إدارةج ( و كذلك قانون  /16في المادة ) 1970/ أ ( مرورا بدستور  17في المادة ) 1968( و دستور 
 أ (. /16قد نص على هذا الالتزام في المادة )  2004لسنة  تقاليةلانا
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 الفصل الثالث
 انتهائهوالضمانات القانونية لحق اللجوء السياسي 

ضمانات تكفل ممارسته  إلىحق من الحقوق التي تكفلها النصوص الدستورية يحتاج  أيممارسة  ن  إ 
في الوقت الحاضر تتمثل في وجود ضمانات  فرادلأا ابشكل فعلي ومن بين أهم الصعوبات التي يواجهه

 ا.بحوزتهها ووسائل الاضطهاد التي أماملحقوقهم وكرامتهم خصوصا بعد ازدياد قوة سلطة الدولة وضعفهم 

ما ب فرادلأاولأهمية الضمانات القانونية أتفق الفقه على ضرورة وجود ضمانات تكفل احترام حقوق 
 تهيافيها حق اللجوء السياسي وأن الاعتراف لوحده بحق من الحقوق وعدم توفر ضمانات له غير كاف لحم

 وضمان ممارسة تطبيقه.

 توفيرمها لهذه الحقوق والتزامها بها و أن الدولة ترتفع ويقوى سلطانها باحترا إلى شارةوتجدر الإ
ان وضم ،الشعب منبسط صورها تتمثل بأمرين تركيز الحكم أقانونية لها وأن الديمقراطية في الضمانات ال

 .الحقوق والحريات ومنها حق اللجوء السياسي

ه مما هو عليأفضل الاستقرار وأن تتوفر له فرص للحياة  إلىفرد يتطلع  أياللاجئ السياسي ك ن  إ
 ،أن صفة اللاجئ السياسي ليس دائمة آخر تهاء وضع اللجوء ومن جانبنلاجاد حل ليإ إلىفيسعى جاهدا 

حق  فإنومن ثم  ،قام هناك سبب من أسباب انتهائها إذاأنما تتميز كونها صفة مؤقتة ترفع عن الشخص 
 اللجوء السياسي لابد أن ينتهي سواء كان بإرادة اللاجئ السياسي نفسه أم بإرادة دولة الملجأ.

 :يفقد تم تقسيم هذا الفصل على مبحثين وكما يأت وانتهائهدراسة ضمانات حق اللجوء السياسي  أجلومن 

 المبحث الأول: الضمانات القانونية حق اللجوء السياسي. 

 هاء حق اللجوء السياسي.انت الثاني:المبحث 
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 المبحث الأول

 الضمانات القانونية لحق اللجوء السياسي

اسي الأكثر فاعلية للحقوق والحريات ومن ضمنها حق اللجوء السي حمايةلاتعد الضمانات القانونية 
فالنصوص سواء كانت دستورية أم قانونية تكاد لا تخلو في الوقت الحاضر من النص على مبادئ تعد 

نها وم الإنسانوتشكل الضمانات القانونية مانعا من تعسف السلطات التي تنتهك حقوق  ،نات لهذا الحقضما
 حق اللجوء السياسي.

وحرياته ومنها  الإنسانحقوق  حمايةلرف الضمانات القانونية بأنها " ضمان الدستور أو القانون تع   
أو هي وسيلة الفرد التي أقرها الدستور أو القانون للتمتع  ،حق اللجوء السياسي وكفالته والتزام تسهيل منحه

 .(1)ومنها حق اللجوء السياسي على الوجه المبين في كليهما " ،بالحقوق 

في مواجهة السلطة  الإنسانوكون الدولة القانونية يسودها مبدأ المشروعية تصان وتحفظ حقوق 
ت لضماناوا ،ويقع على عاتق القانون مسؤولية احترام الحقوق وعدم التعدي عليها ،ينالآخر  فرادلأاالحاكمة و 

وسياسية وسوف نقتصر في دراستنا على كل من  ،القانونية تتعد وتتنوع بين ضمانات دستورية وقضائية
 الضمانات الدستورية والقضائية. 

مل ق اللجوء السياسي وتنظم عفالنصوص الدستورية تتولى تحديد الأطر العامة والمبادئ الخاصة بح
ها أعمال فإنما انتهكت هذه السلطات المبادئ الخاصة بحق اللجوء السياسي  إذاف ،سلطات الدولة في ذلك

ندرس  مطلبين:وتأسيسا على ذلك قسمنا هذا المبحث على  ،تعد باطلة ويتم كشفها من خلال الرقابة القضائية
ة الضمانات القضائي الآخرونبحث في المطلب  ،لجوء السياسيفي الأول منه الضمانات الدستورية لحق ال

 له.

  

                                                 

 .65، ص 2010المحاكم الجنائية، دار شتات للنشر، القاهرة،  أمام الإنسانإبراهيم محمود اللبيدي، ضمانات حقوق (1)
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 المطلب الأول

 الضمانات الدستورية لحق اللجوء السياسي

 ذلكالسلطات لوهي ملزمة لجميع  فرادلأاتتمثل الدساتير قمة الهرم القانوني في تنظيم شؤون حياة 
ينها لية تكو آويحدد السلطات التي يتكون منها و كل دولة لا بد أن يكون لها دستور يبين نظام الحكم  فإن

ى ر خأ رةوبعبا ،واختصاصاتها ورسم العلاقة بينها وموقفها اتجاه الحقوق والحريات ومنها حق اللجوء السياسي
 أن إدراج حق اللجوء السياسي في صلب الدستور يعطيه القدر الأكبر من الضمانة والاحترام.

يها فبما  الإنسانحقوق  حمايةللقيام الدولة القانونية من جهة و  يةويشكل الدستور الضمانة الأساس
دوى وفي المقابل لا ج ،حمايتهاى كونه ينظم الوسائل اللازمة لضمانها و خر أ حق اللجوء السياسي من جهة

فالضمانات  ،من النص على حق اللجوء السياسي في صلب الوثيقة الدستورية دون توفير ضمانات له
 انون.الدستورية تكمن في عدة مبادئ أهمها مبدأ سمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة الق

 ىإلنخصص الفرع الأول منها  :فروعنا تقسيم هذا المطلب على ثلاثة أيما تقدم ارت إلىواستنادا 
دأ الث مبين السلطات ونبحث في الفرع الثدراسة مبدأ سمو الدستور أما الفرع الثاني ندرس فيه مبدأ الفصل ب

 سيادة القانون. 

 الفرع الأول

 مبدأ سمو الدستور

 (1)"أعمالعلى ما عداه من قوانين و  يعلو ،أنه القانون الأسمى في الدولة "يقصد بمبدأ سمو الدستور 
يصدر قانون يخالف أو يعارض  ألاوفق ذلك يجب و  ،فالدستور هو الذي يخلق النظام القانوني في الدولة

لذلك يجب أن  ،وأن الدستور هو الذي أوجد السلطات في الدولة وحدد صلاحياتها وكيفية تكوينها ،الدستور
 ظمة الديمقراطية.  لأنويسود هذا المبدأ في ا ،تخضع له

                                                 

، مجلة المحقق الحلي 2005دستور جمهورية العراق لسنة  حسين جبار النائلي، مظاهر مبدأ سمو الدستور دراسة في (1)
 .331، ص 2014، 1، العدد 6والقانونية، المجلد  الإنسانيةللعلوم 
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الدستور عد هذا  إذ ،1789عن هذا المبدأ لأول مرة في الدستور الأمريكي لسنة  علانالإوقد تم    
ة بغ  النظر عما يتناق  يويلزم القضاة في كل ولأ ،والقوانين التي تصدر بموجبه القانون الأعلى في البلاد

الدساتير محل الدراسة حول النص على مبدأ سمو الدستور فالبع  منها نص  تباينتو  ،مع هذا الدستور
فمن الدساتير التي  ،سمو الدستور ارتأت صياغة النص الدستوري بما يتضمن مبدأ الآخرصراحة والبع  

 )1(.2005دستور جمهورية العراق لسنة  نصت صراحة على هذا المبدأ هو

 2005كذلك الدستور القطري لسنة  1958ومن خلال ملاحظتنا لنصوص الدستور الفرنسي لعام  
لم نجد نصاً صريحا على مبدأ سمو الدستور وإنما اقتصرا على النص على بع  مضامين هذا المبدأ 

 ،5يمكن استخلاص تطبيق هذا المبدأ من خلال نص المواد ) 1958فبخصوص الدستور الفرنسي لعام 
 ،145 ،140 ،57فتجسد مبدأ سمو الدستور في المواد ) 2005أما الدستور القطري لسنة  ،(89 ،61
146، 147، 148، 149)  

دأ مب لأن ،الحفاظ على الحقوق والحريات ومنها حق اللجوء السياسي مسألةنا لا يخل بأيوهذا في ر 
من  حتى لو لم يرد نص بشأنه ويعده معتبر لأنسمو الدستور مقر بطبيعته ولا يحتاج لنص دستوري ليقرره 

 المبادئ المسلم بها لدى الفقه الدستوري.

ومنها حق اللجوء السياسي من خلال  الإنسانحقوق  حمايةكيف تتم  :والسؤال الذي يثار هنا هو  
 هذا المبدأ؟

ته للإجابة على هذا السؤال لابد لنا تناول أشكال مبدأ سمو الدستور كونه يتخذ شكلين تبعا لطبيع
موضوعي فيتحقق السمو الشكلي عندما يتطلب تعديل الدستور إجراءات تختلف عن  الآخرالأول شكلي و 

                                                 

ا ستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزميعد هذا الد -( منه بالنص على أنه : ))أولا:13إذ جاءت المادة )  (1)
 في إنحائه كافة، وبدون استثناء.

 آخر نص قانوني أيانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو قلا يجوز سن  -ثانيا: 
 يتعارض معه((.
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وفكرة جمود الدستور  ،(1)تعديل القانون العادي ويعني هذا أن السمو الشكلي يتطلب أن يكون الدستور جامداً 
يز القواعد الدستورية عن القواعد يضفي على الدستور صفة السمو القانوني إذ يكون من خلال هذا الجمود تتم

و يتطلب أن تكون هناك رقابة على دستورية القوانين للحفاظ على السمو الشكل للدستور  ،الأخرى القانونية 
ففي حالة صدور تشريع يخالف الدستور يجب على المحكمة الدستورية المختصة الحكم بإلغائه وبالتالي 

علوية في إبطاله وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في العراق بقولها : " أن لنصوص الدستور أ 
دعاوى الملكية لمخالفتها أحكام  أة( من قانون هي25وذلك عندما قامت بتعطيل نص المادة ) ،التطبيق"
 .(2)الدستور

أما السمو الموضوعي فيكمن في طبيعة ومضمون الإحكام التي يتضمنها الدستور وطبيعة   
الموضوعات التي يتناولها كذلك يحدد أسس الحكم في الدولة والسلطات العامة وكيفية تشكيلها وما هي 

ه النشاط القانوني لجميع أوج طارعن تحديد العلاقة بينها وأن الدستور يعد الإفضلًا اختصاصات كل منها 
 .(3)يعد باطلاً  طارأجراء يعارض هذا الإ أيالقانوني في الدولة وبالتالي 

وفق ما تقدم يمكن القول : أن السمو الموضوعي للدستور يشكل أحدى الضمانات الدستورية    
وتنتهك حقوق  ،وذلك عندما تعارض السلطات العامة أحكامه ،للحقوق والحريات ومنها حق اللجوء السياسي

أما بالنسبة للسمو  ،قافها عن السلوك الذي يخالف الدستوريإفلا بد من  ،عند ممارسة صلاحياتها نسانالإ
ومنها حق اللجوء  الإنسانيكسب حقوق  ،جعل القواعد الدستورية في هرم القواعد التشريعية فإنالشكلي 

السلطات بإصدار قانون أو قرار يخالف يتعارض  ىحدإما قامت  إذاو  ،احتراما وضمانة ،السياسي الواردة فيها
 الإنسانفوجود القواعد الضمانة لحقوق  ،بطلانهيعد العمل غير دستوري وبالتالي يجب  ،مع أحكام الدستور

ومنها حق اللجوء السياسي في صلب الوثيقة الدستورية التي تعد أعلى قاعدة قانونية في الدولة هو من 
                                                 

، ص 2013، 1حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، ط (1)
149 . 
، منشور على موقع المحكمة 2013 /12/  4( في 2013اتحادية/  /114ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) (2)

 . 2023 /5 /9أخر زيارة للموقع العراقية،دية العليا الاتحا
 .176، ص 1983حا، القانون الدستوري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، شيإبراهيم عبد العزيز  (3)
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ه لابد من احترام لأن ،بسبب سمو الدستور ،ل عدم المساس بها أو التعدي عليهاالضمانات المهمة التي تكف
 مواد الدستور عند تشريع القوانين العادية.

 الفرع الثاني

 مبدأ الفصل بين السلطات

جاد محاولة لوضع توازن وضمان أي( يقصد به " )مونتسكيومبدأ الفصل بين السلطات لدى  ن  إ
 جادإيو وعد هذا المبدأ من أنجح الوسائل المحققة للتوازن بين السلطات  ،المختلفةللتحكيم بين سلطات الدولة 
 .(1)تحقيق الحرية والديمقراطية" إلىثم يؤدي  ،مناخ من الاعتدال بينهما

 جوهر مبدأ الفصل بين السلطات يمكن تلخيصه في نقطتين:  ن  إ

 سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ،ثلاث سلطات علىتقسيم سلطات الدولة  الأولى:

ى يعني هذا المبدأ وجوب توزيع سلطات الدولة خر أ وبعبارة ،واحدةهيأة عدم تجميع هذه السلطات في  الثانية:
حصر الوظائف  لأنوذلك  ،الأخرى الثلاث على وظائف ثلاث تتولى كل سلطة وظيفتها بشكل مستقل عن 

 .(2)إنهاء الحرية وإرساء الدكتاتورية إلىيؤدي أن في يد سلطة واحدة من شأنه 

هذا ويعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم الضمانات الدستورية التي تمت صياغتها منذ أمد بعيد  
 ،اسيوء السيبما فيها حق اللج فرادلأادليل على احترام حقوق  وأبرز،لمنع استبداد الحكام واستئثارهم بالسلطة

 حقوق اللاجئ السياسي من اضطهاد السلطة الحاكمة. حمايةالوسائل الأساسية في  إحدىومن ثم يعد 

 حمايةلاويعد هذا المبدأ من أهم الضمانات الدستورية التي نصت عليها أغلب الدساتير لتوفير   
الحقوق في حالة تركيز السلطة في  حمايةلا يمكن تصور ضمان  لأنللحقوق بما فيها حق اللجوء السياسي 

                                                 

، ص 2006، دار النهضة العربية، 1ظمة الدستورية، الكتاب الأول، طلأنعبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، تطور ا (1)
231. 
سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي،  (2)

 .414، ص 2012القاهرة، 
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إذ يرى مونتسكيو أنه عندما يتم تكون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بيد مؤسسة واحدة  ،واحدة هيأة يد
ويتم  تقلد السلطتين بسن قوانين جائرة أو تحت أشراف شخص واحد فمن الممكن أن يقوم هذا الشخص الذي

تقوم بتشريع قوانين تمنح لنفسها صلاحيات  إذالأمر نفسه بالنسبة للسلطة التنفيذية  ،تنفيذها بطريقة تعسفية
لم تكن  إذاكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية فهي  ،فرادلأاواسعة من شأنها أنن تؤثر سلبا على حقوق 

كذلك  ،فلا يمكن أن تكون هناك رقابة قضائية على دستورية القوانين الأخرى مستقلة ومنفصلة عن السلطات 
مادام  التيالسلطة الحاكمة   إلىها تنحاز فإنعند لجوئهم إليها بل على العكس  فرادلأل حمايةلالا توفر 

 .(1)القاضي هو المشرع في الوقت نفسه

 ،نوعين الفصل المطلق أو التام والفصل المرن أو النسبي على ويقسم مبدأ الفصل بين السلطات  
تستقل استقلالًا تاماً وكاملًا عضوياً  بحيث ،بوظيفة معينة هيأةونقصد بالأول " أن يتم تخصيص كل 

 .(2)ووظيفياً"

 قاعدة قاعدتين:وهما  الأخرى أن المبدأ وفقا لهذا التفسير يقوم على قاعدتين تكمل إحداهما  أي 
 الوظيفي:والتخصص  ،الاستقلال العضوي 

 لال العضوي: يعني أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة استقلالها الذاتي فيقاعدة الاستق-1
 سلطة وجودها أيلا تستمد  الآخرمواجهة السلطتين على أساس المساواة واستقلال بعضها عن البع  

 ولا تخضع لرقابتها. الأخرى من 
السلطات المعنية على  منمن الوظائف الثلاث  وظيفةكل بمعنى أن تمارس  الوظيفي:قاعدة التخصص -2

 .(3)سبيل الاستقلال فتنفرد كل سلطة بحدود اختصاصها

                                                 

، مجلة دفاتر الحقوق والعلوم الأفرادحقوق وحريات  حمايةمجذوب عبد الحليم، مبدأ الفصل بين السلطات ودوره في  (1)
 . 63، ص 2022، السنة 1، العدد 2السياسية، المجلد 

هشام جليل إبراهيم الزبيدي، مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق )دراسة مقارنة(، رسالة  (2)
 .14، ص 2012ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 

 .16الزبيدي، مصدر سابق، ص  هشام جليل إبراهيم (3)
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مع قيام قدر من  ،يتم تخصيص كل سلطة بوظيفة معينة بأنه "فيمكن تعريفه  الآخرأما النوع      
التعاون بينهما لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام مع وجود رقابة متبادلة لضمان توقف كل سلطة عند حدها 

 انه درجة لا  إ ،ظمة السياسية المختلفةلأنوهذا النوع من السائد والمطبق فعلا في أغلب ا ،(1)واختصاصها"
سبة الفصل بيمن السلطات يمكن تقسيم أنظمة الحكم وعلى أساس اختلاف ن لأخر،تطبيقه تختلف من نظام 

 برلماني أو نظام رئاسي أو نظام مجلسي.  على

في وقد تضمنت الدساتير محل الدراسة النص على هذا المبدأ كأحد الضمانات الدستورية إلا أن   
لمادة انص  إلىبالرجوع  ه أنصريحاً على هذا المبدأ إلا   اً المعدل لم نجد فيه نص 1958دستور فرنسا لعام 

نجدها قد تضمنت صراحة هذا المبدأ ومن  1789والمواطن الفرنسي لسنة  الإنسانحقوق  إعلان( من 16)
ات جماعة سياسية لا تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات لا يمكن أن توفر الضمان ))كلأنه:خلال النص على 

 لها ((. الأساسية للحقوق والحريات ومن ثم فهي جماعة لا دستور

فهو قد نص على هذا المبدأ بشكل صريح ومباشر  2005أما بخصوص الدستور القطري لسنة  
))يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على  :منه على (60وفق ما جاءت نص المادة )

 الوجه المبين في هذا الدستور((

ه سار على اتجاه الدستور القطري إنإذ  2005ر جمهورية العراق لسنة وكذلك الحال بالنسبة لدستو 
منه على أنه : ))تتكون السلطات الاتحادية، من  (47)وقد نص صراحة على هذا المبدأ إذ نصت المادة 

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين 
 (2).السلطات((

                                                 

مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة قطر،  )دراسةسعيد راشد المنصوري، مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور القطري  (1)
 . 13، ص 2021كلية القانون، 

ابي برلماني ( من الدستور التي تقرر أن نظام الحكم في العراق نظام جمهوري ني1المادة ) إلىأن من خلال النظر  (2)
ديمقراطي مما يعني أنه يجب أن تكون هناك مساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، 

ليس فصلا تاما بينهما بل هناك تعاون وتوازن فيما بينهما إلا أن بعد ملاحظة اختصاصات كل منهما يتبين لنا أن هذا  أي
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ية هو ما هي أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في توفير الضمانة القانون ،والسؤال الذي يثار هنا
 للحقوق ومنها حق اللجوء السياسي؟ 

الحاكمة عن طريق  هيأةتكمن أهمية هذا المبدأ في كيفية صيانة حق اللجوء السياسي ومنع استبداد ال
الثلاث سواء سلطة تشريع القانون قيام الدولة القانونية التي تتميز بتحديد اختصاص كل سلطة من السلطات 

بما فيها حق اللجوء  الإنسانحقوق  حمايةمما يضمن حسن سير مصالح الدولة و  ،أم مهمة القضاء ،أم تنفيذه
السلطة  مع وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بينها  ويفرض على  استعمالالسياسي ومنع التعسف في 

ما تجاوزت  إذاالتي عليها أن تراقبها وتوقفها  الأخرى طات السل أمامكل سلطة أن تعمل بوضوح 
من ضمنها حق اللجوء السياسي ويتم توزيع هذه الاختصاصات  فرادلأااختصاصاتها أو تعدت على حقوق 

وبالتالي تكون هناك سلطة مختصة بتشريع قانون يخص اللاجئين السياسيين  ،(1)بنصوص دستورية صريحة
ما كان هذا القانون يعارض النصوص الدستورية أو ينتقص من  إذاويضمن حقوقهم التي كفلها لهم الدستور ف
وفق مبدأ الفصل بين السلطات أن تطعن بعدم دستورية هذا  الأخرى حقوق اللاجئ السياسي فيحق للسلطات 

 قانون وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية ففي حالة تنفيذها لقرار يضر بحقوق اللاجئ السياسي.ال

  

                                                                                                                                                                                           

بل رجح الدستور كفة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية من خلال السلطات الممنوحة لها برقابة  التوازن غير متكامل
 عمل السلطة التنفيذية ولا يوجد مثل تلك الصلاحيات بالنسبة للسلطة التنفيذية للرقابة على عمل السلطة التشريعية. 

 .74ش، مصدر سابق، ص شياحمد الصادق محمد ب (1)
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 الفرع الثالث

 مبدأ سيادة القانون)مبدأ المشروعية(

 اتجاهين: علىلقد انقسم الفقه في تعريف مبدأ سيادة القانون  

سواء كانت إرادة الحاكم أم  ،القانون فوق كل إرادة محكاأ أنه يعني " إلى هذا الاتجاه ذهب الأول:لاتجاه ا
وهي تمارس  ،ى ضرورة خضوع السلطات الثلاث ) التشريعية والتنفيذية و القضائية(خر أ بعبارة ،المحكوم

 . (1)نشاطها بحكم القانون"

أولهما شكلي يتمثل بالسلطة  ،وتتحقق سيادة القانون وفق هذا أصحاب هذا الاتجاه في عنصرين
ينبع من التزام الأشخاص بأحكامه سواء كانوا من سلطات  ،موضوعي الآخرو  ،المختصة بإصدار القانون 

وأن يتضمن في مضمونه احترام الحقوق والحريات العامة وتعد هذه الحقوق  ،المحكومين فرادلأاالدولة أم 
 . (2)الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية

تعريف مبدأ المشروعية بأنه " خضوع كل سلطة من سلطات الدولة  إلى أيويذهب هذا الر  الثاني:الاتجاه 
عمل إلا  أيفلا تجوز ممارسة  ،للقواعد القانونية فرادلأاوكذلك خضوع  ،التشريعية والتنفيذية والقضائية للقانون 

 . (3)ين"ر الآخوفقاً لحكم القانون ويترتب على ذلك التزام كل فرد بحقوق 

في مواجهة السلطات الحاكمة ويتضح  فرادلأمبدأ سيادة القانون يمثل أهم الضمانات الأساسية ل ن  إ
ما لسلطات الدولة امتيازات متعددة تكفل  الاعتبارأخذنا بنظر  اأحد الضمانات الدستورية إذ بوصفههذا المبدأ 

                                                 

بن علي بن  وسعيد.200، ص 2009، تراكايبين النص والتطبيق، القاهرة، مكتبة  الإنسانف الشكري، حقوق علي يوس(1)
 .410حسن المعمري، مصدر سابق، ص 

 .197بين النص والتطبيق، مصدر سابق، ص  الإنسانعلي يوسف الشكري، حقوق  (2)
 .325عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، مصدر سابق، ص (3)

عة، ، مجلة كلية التراث الجامالإنسانوأحمد عباس مشعل وبلسم سعد عبد الستار، أثر مبدأ المشروعية على ضمانات حقوق 
 .525، ص 2023، 35العدد 



 

 

 

 الفصل الثالث

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

112 

 

 لحق اللجوء السياسي و انتهاءه الضمانات القانونية

عن القوة فضلًا  ،لها سلطة الأمر والنهي بالإرادة المنفردة الملزمة ثم سلطة التنفيذ المباشر لأوامرها ونواهيها
 تملكها.الجبرية التي 

أحد المبادئ الدستورية التي تضمن  بوصفهمبدأ سيادة القانون  عد  وقد أكدت معظم الدساتير على 
وقد أولت النظم السياسية محل الدراسة هذا المبدأ اهتمام  ،العامة فيما فيها حق اللجوء السياسي فرادلأاحقوق 
عده تعبير عن  إذة وعلى سبيل ذلك نرى أن النظام الفرنسي أهتم بشكل واسع بمبدأ سيادة القانون ياورع

المصدر الوحيد لهذه الشرعية في النظام الفرنسي وليس هناك من قيد على  الشرعية، إذ يعد التشريع هو
ي يقرر دستورية القانون قانون عدا خضوعه لرقابة المجلس الدستوري الفرنسي الذ أيسلطة المشرع بتشريع 

 . (1)هذا المبدأ إلىر بنص صريح شيلم ي 1958 أن  دستور فرنسا لسنة لا  إمن عدمه 

( 129ه نص على مبدأ سيادة القانون في المادة )فإن 2005أما بخصوص الدستور القطري لسنة 
 :نصت على أنه إذ ،منه من الفصل الخامس عندما نظم السلطة القضائية وجعل هذا المبدأ هو أساس الحكم

 ((ق والحريات))سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقو 

بتشديد على هذا المبدأ من خلال النص عليه بأكثر من  2005جاء دستور جمهورية العراق لسنة 
)  ه المادةبمبدأ سيادة القانون عندما تكلم عن المبادئ العامة للدستور وذلك وفق ما جاءت  إلىأشار  إذمادة 
اع السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتر ( منه التي تنص على أنه : ))السيادة للقانون، والشعب مصدر 5

 ن السلطةعن ذلك أعاد ذكره عندما حدد كيفية تكويفضلًا  ،السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ((
ن رئيس ( منه على أنه : ))تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، م66التنفيذية وفق ما نصت عليه المادة ) 

 ، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون((.الجمهورية، ومجلس الوزراء

 نالإنساوالسؤال الذي لا بد من الإجابة عليه هو ما دور هذا المبدأ في توفير الضمانات لحقوق 
 ومنها حق اللجوء السياسي؟ 

                                                 

نجده قد نص في المادة الثالثة منه على مبدأ  1789والمواطن الفرنسي لسنة  الإنسانحقوق  إعلان إلىألا أن بالرجوع (1)
 السيادة.
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فبمقتضاه تخضع تصرفات  ،لية تنفيذهاآو  ،يبرز دور هذا المبدأ في كيفية وضع القواعد القانونية
فيمنعها ذلك من تجاوز صلاحياتها  ،الدولة منمراقبة  أداء الوظائف  فرادلأويمكن ل ،القانون النافذ إلىالدولة 

ومنها  ،وحرياتهم فرادلأافالهدف الأساسي من مبدأ المشروعية هو ضمان حقوق  ،(1)اها الدستوريإالتي منحها 
القواعد العامة يعمل على حفظ  إلىالاحتكام  لأن ،عن استقرار الأوضاع العامةفضلًا  ،حق اللجوء السياسي

ويضمن للفرد  تمتعه بحق اللجوء السياسي في  ،كما يوضح للشعب تجاوزات السلطة ،الحرية وصون الحقوق 
دولة الملجأ وما يترتب عليه من مركز قانوني على الرغم من اختلاف مضمون مبدأ سيادة القانون من نظام 

 . (2)نظام السياسية والاجتماعيةوفقاً لطبيعة ذلك ال آخر إلى

بشكل  الإنسانويتجسد أثر مبدأ سيادة القانون في ضمان حق اللجوء السياسي بشكل خاص وحقوق  
 :أتيعام بعدة نقاط نبين أهمها فيما ي

سلطة من سلطات الدولة أن تصدر قراراً خاصاً إلا وفق الحدود العامة التي رسمها  يعدم جواز لأ -1
 يترتب تحقق ضمانة فعالة لحق اللجوء السياسي والمركز القانوني الذي إلىوبالتالي يؤدي ذلك  ،القانون 

قاً سلطات الدولة المحددة لها مسب منعلى منح هذا الحق من التعسف أو الإساءة أو تجاوز الصلاحيات 
 بالقاعدة القانونية النافذة.

على  فرادلأاوني للاجئ السياسي وبالعمل على حث المركز القان مم هيئات الدولة بذاتها على احتراإلزا -2
ا المقيمين يافالدولة طبقاً لمبدأ المشروعية يلزم أن تخضع لأحكام القانون وأن تحترمه فتضرب لرع ،ذلك

 . (3)أن تضمن احترامهم لها  جلفي أرضها المثل الأعلى على احترامها لسيادة القانون لأ
 وبعبارة ،ينالآخر فكل فرد ملزم باحترام حقوق  ،الاستقرار والأمن في المجتمعإن مبدأ سيادة القانون يحقق  -3

وفي المقابل يجب  ،المقيمين في أراضي تلك الدولة فرادلأاى أن اللاجئ السياسي ملزم باحترام حقوق خر أ
ولا  ،المتواجدين في إقليم تلك الدولة احترام حقوق اللاجئ السياسي وعدم التعدي عليها فرادلأاعلى جميع 

                                                 

في العراق ولبنان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  الإنسانيةيل سعد المولى، الضمانات القانونية والقضائية للكرامة عق (1)
 .28، ص 2014الجامعة الإسلامية في لبنان، 

 .306حميد حنون، مصدر سابق، ص  (2)
 .406سعيد بن علي بن حسن المعمري، مصدر سابق، ص (3)
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لكون القانون  ،يتحقق ذلك إلا عن طريق القانون الذي يعد الأداة المهمة لضمان تحقق الأمن والاستقرار
قانون بصورة وهنا يبرز ؟اثر مبدأ سيادة ال ،يضع مجموعة من القواعد التي تنظم الحياة في المجتمع

في اللجوء السياسي من خلال توفير الأمن والاستقرار داخل  فرادلأاحق  حمايةمباشرة في ضمان و 
ستقرار حياتهم اليومية المجتمع الذي يساعد بدوره اللاجئين السياسيين في ممارسة حقوقهم وضمان ا

 جئين السياسيين لحقوقهم.معوقات خارجية وداخلية تحول من ممارسة اللا أيمنة بدون آو  بسيطةبصورة 

 المطلب الثاني

 الضمانات القضائية لحق اللجوء السياسي

السلطة  أعمالفرض رقابة القضاء على  إلىيمكن تحديد معنى الضمانات القضائية بهذا المجال 
سلطة ويفرض القضاء رقابته على ال ،وهذا ما يسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين ،التشريعية

 ة.السلطة التنفيذي أعمالوهذا ما يسمى رقابة القضاء على  ،التنفيذية لدى ممارستها العمل التنفيذي

ما انتهكت هذه السلطات  إذابما أن عمل السلطات في الدولة منظم من خلال نصوص الدستور ف 
م كشفها ها تعد باطلة وغير دستورية ويتأعمال فإناسي وحرياته العامة ومنها حق اللجوء السي الإنسانحقوق 

لنظم التي تقررها ا الإنسانمن خلال الرقابة القضائية لذلك تعد الضمانات القضائية أقوى ضمانات حقوق 
ن حقوقه وحرياته العامة بما فيها حق اللجوء السياسي من تجاوز السلطتي حمايةل ،السياسية المعاصرة

اتين ه أعمالوذلك من خلال تنظم رقابة القضاء الدستورية على  ،التشريعية والتنفيذية لحدود صلاحياتهما
 وتعد أحكام القضاء الدستوري باتة ونافذة في حق كلا السلطتين. ،السلطتين

يخالف  السلطتين فقد تصدر السلطة التشريعية قانوناً  أعمالعلى  بالرقابةالقضائية تتمثل الضمانات 
 وفي هذه الحالة يبرز دور القضاء عن طريق فرض رقابته على دستورية فرادلأاالدستور أو يهدد حقوق 

 القوانين وقد تصدر السلطة التنفيذية قرارات غير مشروعة تخالف النصوص الدستورية التي تنظم حقوق 
ية لتنفيذاتلك الحقوق في مواجهة السلطة  حمايةومنها حق اللجوء السياسي فيتمثل دور القضاء هنا ب ،نالإنسا

 حق اللجوء السياسي. حمايةومن ثم سوف نسلط الضوء على دور القضاء الدستوري في 
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 الفرع الأول

 أنواع الرقابة القضائية

 أولاً/ الرقابة على دستورية القوانين 

يل لى سبعأحياناً تشرع السلطة التشريعية العديد من القوانين التي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية 
لف المثال قد تصدر قانون يضر بحق اللجوء السياسي أو يقيد من حقوق اللاجئين السياسيين وهذا قد يخا

 مانة لعدم انتهاك حقوق نصوص الدستور وهنا تبرز أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين كض
وص ويكون ذلك بمثابة مطابقة القوانين للنص ،وحرياته الأساسية بما فيها حق اللجوء السياسي الإنسان

 الدستورية لضمان عدم تعارضها.

وسائل معينة  إلىيحتاج وحتى يتمكن القضاء الدستوري من فرض رقابته على دستورية القوانين 
قابة ر يطلق عليه  الآخرالأول الرقابة بطريقة الدعوى الأصلية أما النوع  نوعين يتمثل علىيمكن تصنيفها 

 الامتناع.

حق الطعن في  ،أو الهيئات في الدولة فرادلأا" منح  بأنه:يعرف هذا النوع من الرقابة الأصلية:الدعوى -1
بحجة  ،للمطالبة بإلغائه ،المحكمة الدستورية المختصة أمامدعوى مباشرة  إقامةعن طريق  ،قانون معين

ويسري  ،هذا القانون وإلغائه نلاكانت ملزمة ببط ،تبين للمحكمة صحة ذلك إذاف ،مخالفته لأحكام الدستور
 .(1)دستوريته مرة ثانية " مسألةة  ثار أولا تجوز  ،أثر الإلغاء في مواجهة الكافة

عندما تقوم السلطة التنفيذية بعرضه  ،ومن الممكن أن تكون هذه الرقابة سابقة على إصدار القانون  
وقد يتم الطعن بالقانون بعد صدروه  ،للتيقن من دستوريته ،على المحكمة المختصة دستوريا قبل الموافقة عليه

البع  منها  على الدساتير حول الأخذ بالرقابة تباينتوهنا يطلق عليها رقابة لاحقة وقد  لتنفيذودخوله حيز ا
ودستور قطر لسنة  2005اللاحقة فقط كما هو الحال في دستور جمهورية العراق لسنة اكتفى بالرقابة و 

                                                 

 .145ص  2008القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، (1)
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 1958جمع بين الرقابة السابقة واللاحقة معاً كما هو موقف دستور فرنسا لعام الآخروالبع   ،2005
 .(1)المعدل

 تباينتوقد  ،ولا بد من وجود محكمة خاصة بالرقابة على دستورية القوانين ينص عليها الدستور 
 فبع  الدساتير أناطت مهمة الرقابة ،النصوص الدستورية بشأن الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوى 

 إلى أسندت هذا الاختصاص الآخروالبع   ،المحكمة العليا في النظام القضائي إلىعلى دستورية القوانين 
 بموجب الدستور للقيام بهذه المسؤولية. أمحكمة متخصصة تنش

ه يمنح الرقابة لأن ،الأفضلالباحثة أن إسناد مهمة الرقابة لمحكمة دستورية متخصصة هو  أيوفي ر  
النصوص الدستورية كما هو موقف دستور جمهورية العراق  حمايةالقضائية أهمية كبيرة ويبرز دورها في 

الرقابة على  والدساتير المقارنة الذين اتفقا على تخصيص محكمة تتشكل بموجب الدستور تسند إليها مهمة
 .(2)دستورية القوانين

                                                 

المجلس  إلىكان يأخذ بالرقابة السابقة فقط من خلال أحالة القوانين  1958وجدير بالذكر أن الدستور الفرنسي لعام (1)
لكن بعد التعديل الدستوري لسنة الدستوري للنظر في دستوريتها بعد تصويت البرلمان عليها وقبل أصادرها من رئيس الجمهورية 

 التي أقر فيها حق المجلس الدستوري بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. (1 /61الذي تم بموجبه إضافة المادة ) 2008
ي عليا فأنظر علي عيسى اليعقوبي، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، دراسة منشورة في موقع المحكمة الاتحادية ال

 .2013لعراق، ا
https://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node/317 

  2023/  5/  6زيارة للموقع  آخر 
 أعمالوقد أطلق على هذه المحكمة تسمية المحكمة الاتحادية العليا ومنحها عدة اختصاصات حصرية بكيفية المراقبة على (2)

وقد صدر قانون  2005من دستور جمهورية العراق لسنة  (93_ 92وفق ما جاءت به نصوص المواد ) الأخرى السلطات 
في  3996المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2005لسنة  30خاص ينظمها هو قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 

17/ 3/ 2005 . 
لى دستورية القوانين ألا أنه لم تعين محكمة مختصة بالرقابة ع إلى (140فقد أشار في المادة ) 2005أما دستور قطر لسنة 

فضلًا أطلق عليها تسمية المحكمة الدستورية العليا  2008لسنة  12يحدد تسميتها وترك ذلك للقانون، وقد صدر قانون رقم 
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 إلىتتبلور هذه الرقابة بالدفع الذي يقدمه أحد أطراف الدعوى رقابة الامتناع ) الدفع بعدم الدستورية( : -2
فالقضاء  ،(1)ها لكونه غير دستوري أمامالمحكمة يطلب به عدم تطبيق قانون معين على النزاع المعروض 

فيدفع أحد الخصوم  ،ه ملزم بتطبيق قانون معين فيهاأماميمارس هذا النوع من الرقابة بمناسبة دعوى مرفوعة 
تأكد من  إذاف ،وفي هذه الحالة يتصدى القضاء للبحث عن مدى صحة هذا الدفع ،بعدم دستورية هذا القانون 
لذلك تسمى  ،ا الأساس للفصل في الدعوى ويستند على هذ ،يمتنع عن تطبيقه ،مخالفته لنصوص الدستور
 ظلوما يميز هذا النوع أن القانون لا يلغى كما لاحظنا في النوع السابق أنما ي ،(2)هذه الرقابة رقابة الامتناع

ى كون حجية القرار في رقابة الامتناع حجية نسبية خر أ عدم دستوريته مرة مسألةقائما ومن الممكن أن تثار 
ومن الجدير بالذكر أن رقابة  ،الدعوى التي صدر فيها القرار بعدم دستورية القانون تقتصر على أطراف 

محكمة الموضوع على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولا يصدر القرار من المحكمة الدستورية  منالامتناع تنظر 
 المختصة كما في النوع الأول. 

أما  ،م يأخذ بهذا النوع من الرقابةلتشريعات محل الدراسة نجد أن المشرع الفرنسي لاوبخصوص   
قد أغفل النص بشكل صريح  2005ينا سابقا بأن الدستور القطري لسنة بخصوص المشرع القطري فكما ب  

( من قانون المحكمة 13ما جاءت به نص المادة ) إلىلكن بالرجوع  ،على الجهة المختصة بالرقابة القضائية
يتبين لنا أنه أخذ بأسلوب المزج بين الدفع الفرعي وبين الدعوى  2008لسنة  12الدستورية العليا القطري رقم 

                                                                                                                                                                                           

أن يحدد تسميتها في صلب الدستور  الأفضلعن تحديد آلية تشكيلها واختصاصاتها وهذا يؤخذ على الدستور القطري كان 
 الدستور . حمايةها ودورها البارز في بسبب أهميت

مجلس خاص بها أطلق عليه تسمية المجلس الدستوري وقد  إلىهذه المهمة  أسند 1958وبخصوص دستور فرنسا لعام 
 ( منه لبيان آلية تشكيله واختصاصاته. 63 – 56خصص الباب السابع  وتحديداً المواد )

مقارنة(، أطروحة  )دراسةمبارك ناصر الهاجري، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي  (1)
 .325، ص 2008دكتوراه، جامعة القاهرة، 

م ينص المتحدة الأمريكية رغم أن الدستور الأمريكي ل الولاياتأن أول تطبيق لرقابة الامتناع كان في  إلى شارةتجدر الإ (2)
صراحة بشكل واضح وصريح على اختصاص القضاء بالرقابة على دستورية القوانين، إنما نشأ هذا الاختصاص عبر العرف 

 الفعال للمحكمة العليا فيها. الأثرالدستوري و 



 

 

 

 الفصل الثالث

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

118 

 

 لحق اللجوء السياسي و انتهاءه الضمانات القانونية

دفع أحد  إذاالمختصة بقرار الفصل هي المحكمة الدستورية المختصة ف هيأةإلا أنه جعل ال ،(1)الأصلية
فتقوم محكمة الموضوع  ،إحدى المحاكم بعدم دستورية نص معين أمامأثناء النظر بالدعوى في الخصوم 

 ،المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أمامبتأجيل النظر في الدعوى وتقدم برفع الدفع المقدم إليها بدعوى 
 ،ولا يمس  النص وسريانه ،قرار المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة يقتصر على الامتناع فإنوبالتالي 

 . (2)وهو يعد بذلك ملغي حكماً وليس فعلاً  ،اكم عن تطبيقه مستقبلاً تمتنع المح إذ ، أنه ملزم للكافةإلا  

في  هاتصاصاخوبالنسبة لموقف المشرع العراقي بعد ما حدد الجهة المختصة بالرقابة وحدد لها   
نلاحظ أنه أخذ بأسلوب المشرع القطري ذاته من خلال المزج بين  2005صلب دستور جمهورية العراق لسنة 

(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية  18الدفع الفرعي وبين الدعوى الأصلي وفق ما جاءت به المادة )
 إلىلف بتقديم هذا الدفع بدعوى دفع أحد الخصوم بعدم الدستورية يك إذاف ،(3)2022لسنة  1العليا رقم 

الدعوى لحين صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يبت  بتأخير البت في التي تقوم  ،محكمة الموضوع
 محكمة الموضوع خلال المدة المحددة قانوناً. منفي دستورية القانون بعد إرسال الدعوى إليها 

 السلطة التنفيذية  أعمالثانياً/ الرقابة على 

به ا يتطلوم ،في مختلف الميادين فرادلأامع  دارةاتساع نشاط السلطة التنفيذية وتنوع تعامل الإ إلىبالنظر 
ذه والبع  من ه فرادلأاوالتي قد تمس بشكل أو بأخر حقوق  ،ذلك من إصدار قرارات تنظيمية أو تعليمات

 . إساءة استعمال السلطة إلىدي أو يؤ  ،القرارات أو التعليمات قد ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور

                                                 

منازعات من قانون الفصل في ال 3نص المادة  إلىوجدير بالذكر أن أصل هذا النوع من الرقابة في التشريع القطري يرجع (1)
هيأة )الالملغي الذي كان يطلق على الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين تسمية  2007لسنة  6الدستورية رقم 
 الدستورية( .

 .488، ص 2010حسن عبد الرحيم السيد، مجموعة الوثائق الدستورية لدولة قطر، دار النهضة العربية،  (2)
وبتاريخ  4679منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2022لسنة  1الاتحادية العليا رقم  الداخلي للمحكمةقانون النظام (3)
13/ 6/ 2022 . 
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أن  ،(1)السلطة التنفيذية أعمالضرورة وجود رقابة قضائية على  إلىنتيجة ذلك برزت الحاجة   
ذلك نظاميين  إطاروبرز في  ،بشأن الجهة القضائية التي تتولى هذه الرقابة تباينتظمة السياسية قد لأنا

الأول يطلق عليه نظام القضاء  ،السلطة التنفيذية أعمالقضائيين يكون أحدهما هو المطبق للرقابة على 
 نظام القضاء المزدوج.  الآخرالموحد أما 

تتولى مهمة النظر  ،قضائية واحدة في الدولة هيأةيعرف هذا النظام بأنه " وجود  الموحد:نظام القضاء  -1
فهي وفق هذا النظام تخضع للجهة ذاتها  ،دارةأو بينهم وبين الإ فرادلأافي المنازعات التي تنشأ بين 

إلا ما يقرره لها المشرع  ،من قواعد مميزة دارةوليس للإ ،وتحكمهم القواعد نفسها فرادلأاالتي يخضع له 
بوحدة القواعد  الأخرى وعلى هذا يقوم هذا النظام على ركيزتين تتمثل بوحدة القضاء و  ،(2)بنص خاص"

 القانونية.
مفاد هذا النظام " هو أن تختص جهتان فضائيتان بمهمة النظر في المنازعات  المزدوج:نظام القضاء  -2

ا شخصاً معنويا عادياً وهذا من اختصاص بوصفه دارةأو بينهم وبين الإ ،فرادلأابين  لالتي تحص
أما القضاء الإداري فيمارس الرقابة بخصوص المنازعات التي  ،القضاء العادي على مختلف محاكمه

 .(3)بصفتها سلطة عامة" دارةوالإ فرادلأاتحصل بين 

وسائل  ومنها حق اللجوء السياسي من خلال الإنسانحقوق  حمايةيتضح دور القضاء الإداري في  
ب أصا إذاداري مخالف للدستور فيلغيه وتسمى هذه الوسيلة بدعوى الإلغاء فإيتبعها في حالة وجود عمل 

ر وبالخصوص اللاجئين السياسيين ضرر من قرار صادر السلطة التنفيذية قام القضاء بجبر الضر  فرادلأا
 من خلال تعويضهم.

 

                                                 

 .21ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص (1)
في العراق وآفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية  دارةالإ أعمالعصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على  (2)

 .164، ص 1985والسياسية، جامعة بغداد، المجلد الرابع، العددان الأول والثاني، 
 .88عقيل سعد المولى، مصدر سابق، ص  (3)
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 الفرع الثاني

 حق اللجوء السياسي حمايةدور القضاء الدستوري في 

غير أن النص على هذا الحق لا يكفي  ،كما ذكرنا سابقا تنص معظم الدساتير على حق اللجوء السياسي
ضمان عدم المساس بحق اللجوء  أجلوهذا يلزم حكما تدخل القضاء الدستوري من  ،بحد ذاته كضمان له

فالقضاء  ،به ليخرج عن حدوده الطبيعية حرافلاناى ضمان عدم خر أ ومن ناحية ،السياسي هذا من ناحية
لذا  بطال التشريعات أو القرارات التنفيذية التي قد تمس بحق اللجوء السياسيإالدستوري هو الذي يقرر 

ن ضما مسألةسوف نبحث في هذا الفرع موقف القضاء الدستوري في النظم الدستورية المقارنة والعراق في 
 ي:يأتحق اللجوء السياسي وهي كما 

  اللجوء السياسي في فرنسا حق حمايةبأولا/ دور القضاء الدستوري 

ويستطيع القاضي  ،عترف له بالقيمة القانونيةا ر القانوني لحق اللجوء السياسي و الدستور هو المصد 
وقد أناط الدستور  ،(1)الدستوري في فرنسا تحديد نطاق التزامات فرنسا بالنسبة لطالبي اللجوء السياسي

المجلس  إلىمنه مهمة الرقابة على دستورية القوانين  61الفرنسي وفق ما جاءت به المادة  1958
تكون رقابة  الأخرى وتم منحه عدة اختصاصات في هذا المجال منها ما هو رقابة إلزامية و  ،الدستوري 
صدر حكم بعدم دستورية  إذاالدولة فوالقرارات الصادرة من المجلس ملزمة لجميع السلطات في  ،اختيارية

عن ذلك على فضلًا حكام الدستور لتشريعية أن تقوم بتعديله وفقا لأنص أو قانون معين فعلى السلطة ا
 . (2)السلطة التنفيذية عدم تنفيذ القانون المقضي بعدم دستوريته وكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية

 عد   ،حكامالحق ومن بين تلك الأد من القرارات التي تخص هذا كان للمجلس الدستوري الفرنسي العدي 
المجلس الدستوري هذا الحق من ضمن الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها بطريقة عامة ومباشرة 

ومن ثم ألزم هذا القرار السلطات الفرنسية بفحص طلبات اللجوء التي  ،للأجانب المقيمين على إقليم فرنسا
                                                 

لوضعية الحديثة، السيد علي حسن فرحان، حق اللجوء السياسي في الدساتير والقوانين الحديثة دراسة ومقارنة من النظم ا(1)
 .249، ص2008أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 

، 6عمار بوضياف، دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين، بحث في مجلة صوت القانون، مجلد (2)
 .861، ص 2019، 2العدد
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النص  إلىوبهذا جعل حق اللجوء السياسي حقاً مستقلًا يستند  ،ى خر أ سبق وأن رفضتها دول أوربية
أبريل  22الصادر في  ( 485 ) وكذلك الحكم الدستوري رقم ،(1)1951تفاقية الدستوري وليس على نص ا

يؤكد فيه الحالات التي يجوز للمكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين رف  طلب اللجوء الذي  2003عام 
السياسي في حالة توفر أحدها حتى لو استوفى الشخص جميع شروط منح حق اللجوء السياسي واهم تلك 

 الحالات ارتكاب الشخص جريمة خطيرة في بلد المنشأ وكذلك تقديم وثائق مزورة. 

 حق اللجوء السياسي في قطر. بحماية القضاء الدستوري دور ثانيا / 

تتصف الرقابة القضائية في قطر بأنها حديثة النشأة مقابل ما مرت به الرقابة في فرنسا وفي العراق  
القوانين وتأسست المحكمة  لأول مرة  ةلعليا في قطر الرقابة على دستوريوتتولى المحكمة الدستورية ا

( منه وترك  140ي أشار إليها بشكل غير مباشر وفق ما جاءت به المادة )الذ 2005بموجب دستور 
 الأفضلكان من  لأنحكمها وهذا من وجهة نظر الباحثة فراغ دستوري  آثارنها واختصاصاتها و يللقانون تعي

 حمايةأن تتم تسمية المحكمة وتحديد صلاحياتها في صلب الدستور نظرا لأهميتها ودروها البارز في 
يقضي بإنشاء الذي  2008لسنة  12ام الدستورية واستنادا لذلك أصدر أمير قطر القانون رقم الإحك

المحكمة الدستورية العليا ومنحها دون غيرها اختصاص الفصل في المنازعات التي تتعلق بدستورية القوانين 
 .(2)من القانون (  12)واللوائح وفق نص المادة 

نجد أن هذه المحكمة تعد من أكثر  2008لسنة  12وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
ي ية التا الدستور يالكن عند بحثنا عن القض ،النظم الدستوريةأفضل المحاكم الدستورية تنظيما ومستندة على 

لى عذلك ندرة النماذج  والدليل على ،لدورها اً حقيقي عرضت على هذه المحكمة بشكل عام لا نجد تفعيلاً 
 أو عدم السماح بتداول أحكامها لأسباب خاصة. ،ا الدستوريةياالقض

                                                 

 .250السيد علي حسن فرحان، مصدر سابق، ص (1)
))تختص المحكمة دون غيرها بما  أنه:على  2008لسنة  12من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  12 نصت المادة(2)
 أولًا: الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح...((. :يأتي
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حق اللجوء السياسي أصرت  حمايةومن التطبيقات القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ب
زيارة قصيرة بغرض  ةشير تأحكماً قررت فيه أن الحكم الصادر برف  منح أحد اللاجئين السياسيين السوريين 

السلطات القطرية المختصة بطلب الحصول على اللجوء ينطوي على انتهاك صارخ للحق  إلىالتقدم 
 .(1)الدستوري في الملجأ

 حق اللجوء السياسي في العراق. بحماية القضاء الدستوري دور ثالثا / 

الرقابة على دستورية القوانين قضائية اتحادية لديها سلطة  هيأةتعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى 
الدولة العراقية للمرحلة  إدارةقانون  إلىويرجع تاريخ تأسيسها  ،(2)ظمة وتفسير نصوص الدستورلأنوا
( التي تنص على أنه : ))يجري تشكيل 1/  44السابق وفق ما جاءت به المادة )   2004تقالية لعام نلاا

على هذه المادة صدر قانون المحكمة  تحادية العليا (( وبناءً محكمة الامحكمة في العراق بقانون وتسم ى ال
وبعد صدور دستور جمهورية  ،وقد حدد فيه صلاحيات المحكمة 2005لسنة  30الاتحادية العليا رقم 

( كيفية تشكيل المحكمة وما هي اختصاصاتها وأحال تنظيم 93 – 92حدد المواد )  2005العراق لسنة 
 اص بها.تشريع قانون خ إلىعملها 

قم قديم ر كتابة الرسالة لم يصدر هذا القانون وبقي العمل مستمر وفق قانون المحكمة ال لغايةإلا أن  
 . 2005لسنة 30

ويعد وجود المحكمة الاتحادية العليا ضمانة أساسية للحقوق والحريات العامة وخصوصا الحقوق 
ومنها حق اللجوء  الإنسانشرعيته الدستورية وصون حقوق  حمايةوهذا يؤكد علو الدستور و  ،السياسية
 .(3)السياسي

                                                 

 . 73نوح مختار، مصدر سابق، ص  ومهندحا شيإسلام إبراهيم  (1)
الطبعة الأولى  –النجف الأشرف  – دار الضياء للطباعة والتصميم –المحكمة الاتحادية العليا في العراق  –مكي ناجي  (2)

 .15، ص 2007
الحقوق والحريات، المجلة الدولية والسياسية،  حمايةانتصار حسن عبد الله، دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في  (3)

 .289، ص 2012، 21العدد 
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عدة أسئلة هل قامت المحكمة الاتحادية بدورها المنتظر بفحص قانون الذهن  ىإلوهنا يتبادر 
 لتقرر مطابقته للأحكام الدستور من عدمه؟ 1971لسنة  51اللاجئين السياسيين رقم 

هل ف ،عليا ضمانة للحقوق والحريات ومنها حق اللجوء السياسيكان وجود المحكمة الاتحادية ال إذا
 قامت برد الاعتداء الواقع من السلطات على اللاجئ السياسي؟

 في الحفاظ على حق اللجوء السياسي؟  اً أو سلبي اً جابيياوهل كان دورها 

المحكمة لم نجد خضوع هذا القانون لرقابة القضاء الدستوري ولا يوجد هناك قرار صادر من 
 الاتحادية العليا بخصوص حق اللجوء السياسي.

حق اللجوء  حمايةبخصوص  العلياالاتحادية المحكمة دور  تفعيلوعليه ترى الباحثة ضرورة أن يتم 
 لرقابة القضاء الدستوري وإلغاء 1971لسنة  51السياسي وكذلك خضوع قانون اللاجئين السياسيين رقم 

 2009لة عام ها في لجنة شؤون اللاجئين المشكأيكذلك ضرورة أن تبين ر  ،الدستورالمواد التي تتعارض مع 
 ؟غير دستوري  وهل تشكيلها دستوري أ
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 المبحث الثاني

 انتهاء حق اللجوء السياسي

فهي كذلك تملك وحدها  ،كانت الدولة تستطيع وحدها منح حق اللجوء السياسي داخل إقليمها إذا
 أيوفي  ،غير أن ذلك لا يعني أن سلطتها في إنهاء حق اللجوء السياسي مطلقة ،سلطة إنهاء هذا الحق

 ولكون حق اللجوء السياسي من الحقوق المؤقتة التي تنتهي بانتهاء أسبابها أو تصبح غير ،وقت تشاء
 ضرورية بتوافر البديل المناسب إلا أن الطابع إنساني الذي يغلب على حق اللجوء السياسي يفرض على

ه أو بمقتضاه لا يحق لها إنهاء هذا الحق دون وجود سبب وجي ،لطات العامة في الدولة التزام أخلاقيالس
 أنها لمجرد ترغب في ذلك.

 حرصت التشريعات على أدراج الحالات التي ينتهي فيها هذا الحق  فقد ،هذا الاهتمام إطاروفي 
ته ب إرادأمر من شأنه أن يعي أيكراه وإجبار أو يكون انتهائه بإرادة واختيار اللاجئ السياسي  نفسه دون أ

 ن غيرموقد ينتهي هذا حق بإرادة الدولة  ،مثل الغش أو الخداع كما هو الحال في التجنس والعودة الطوعية
كون هذا الشخص لا يستحق من وجهة نظرها استمرار منحه حق  ،توفر رغبة اللاجئ السياسي في ذلك

ئ وفي بع  الأحيان تلتج ،ذلك إطارظمة التي وضعتها في لأنلقوانين وااللجوء السياسي  لكونه خالف ا
ية قانونال ثاروفي مقابل ذلك تضمنت التشريعات الآ ،إلغاء حق اللجوء السياسي  عند توفر أسباب إلىالدولة 

 التي تترتب على انتهاء حق اللجوء السياسي.

طلب الأول حالات انتهاء حق اللجوء لذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث على مطلبين نتناول في الم
 انتهاء حق اللجوء السياسي. آثارلدراسة  الآخرونخصص المطلب  ،السياسي

 المطلب الأول

 انتهاء حق اللجوء السياسيحالات 

كما أوضحنا سابقا أن حق اللجوء السياسي من الحقوق المؤقتة التي لابد من أن ينتهي والهدف من 
والذي يجب أن لا تطول مدته  ،السياسيين يتخلصون من وضعهم المقيد كلاجئينذلك هو جعل اللاجئين 

وبناء مستقبلهم في بلد يعدهم  ،ليتسنى لهم العيش في حالة مستقرة وآمنة تسمح بتدبير شؤونهم بأنفسهم
كما أو مواطنين عاديين يتمتعون بالحقوق كافة وقد يكون انتهاء حق اللجوء السياسي بإرادة الشخص  أفرادك
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هو الحال في اكتساب جنسية دولة غير دولته الأصلية والعودة الطوعية أو ينتهي بغير إرادة اللاجئ 
وسوف نقوم بتقسيم هذا المطلب على ثلاثة أفرع نتحدث في  السياسي كما هو الحال في إلغاء حق اللجوء 

الطوعية فيما سنخصص الفرع  نبحث فيه العودةفالفرع الأول عن  اكتساب جنسية جديدة أما الفرع الثاني 
 إلغاء حق اللجوء السياسي .  إلىالثالث 

 الفرع الأول

 اكتساب جنسية جديدة

كما تطرقنا سابقا بأن التجنس أحد الحقوق الخاصة التي يتمتع بها اللاجئ السياسي بحكم مركزه 
 حمايتهاومن ثم يدخل في  ،منحه هذا الحق يجعله مساوياً للمواطن العادي في تلك الدولة أنإلا  ،القانوني

 .(1)فيفقد وضعه كلاجئ سياسي ويكون التجنس أحد أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي ،كونه أحد مواطنيها

اللاجئ السياسي من خلال رغبته في التخلي عن  منوبما أن التجنس هو عمل اختاري إرادي 
السلطات المختصة في  إلى اً وتتجسد هذه الرغبة عبر تقديمه طلب ،جنسيته الأصلية واكتساب جنسية جديدة

الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها بعد توافر الشروط القانونية المطلوبة والتي يتم تحديدها وفق التشريعات 
منحه الجنسية  إلىفقد تتجه بع  الدول  ،وبسبب ما يتمتع به اللاجئ السياسي من وضع خاص ،الوطنية
 اً اختياري اً لذلك يعد سبب ،ينالآخر أسرع مما عليه دون التقيد بشروط معينة تطلب عادةً من الأجانب بطريقة 

 .(2)في انتهاء حق اللجوء السياسي

وحية اكتساب جنسية جديدة يقطع علاقة اللاجئ السياسي القانونية والر  فإن ومن وجهة نظر الباحثة 
داً أو ه لم يعد مضطهلأنن ثم تزول عنه صفة اللاجئ السياسي قانونية وم حمايةبدولته الأصلية وتتوفر له 

 . حمايةلفاقداً ل

                                                 

المركز القانوني للاجئ، بحث منشور على موقع كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  ةايونه ةايبدت قاسي حورية، أي(1)
 .171، ص 2019الجزائر، 

 .62، عبد الرحيم حسن عبد الرحيم، مصدر سابق (2)
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الاختياري لحق اللجوء السياسي  تهاءلانامن أسباب  اً ومن بين التشريعات التي جعلت التجنس سبب 
 349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةفعلى الرغم من عدم وجود نص في قانون دخول و  ،التشريع الفرنسي

لسنة من القانون المدني الفرنسي (  22 )نص المادة إلىولكن بالرجوع  ،المعدل بهذا الخصوص 1998لسنة 
الشخص الذي حصل على الجنسية الفرنسية بجميع الحقوق ويلتزم بجميع  ))يتمتعأنه:على المعدل  1803

 أيالقانونية ويعد ك حمايةلاالالتزامات ...((  يفهم من هذا النص أن من يكتسب الجنسية الفرنسية توفر له 
ن وفي قرار للمجلس الدستوري الفرنسي بهذا الخصوص واستناداً لهذه المادة يقرر أ ،مواطن عادي في فرنسا
حقه باللجوء السياسي  هاءلإنشخص له صفة لاجئ سياسي يشكل سبباً مشروعاً  مناكتساب جنسية جديدة 

 .(1)ى خر أ سواء كانت هذه الجنسية هي جنسية فرنسا أم جنسية دولة

من قانون تنظيم حق اللجوء السياسي  (4/  12أما بخصوص المشرع القطري فقد نص في المادة ) 
ى وأصبح خر أ على أن منح الجنسية القطرية للاجئ السياسي أو اكتسابه جنسية دولة 2018لسنة  11رقم 

ء حق من أسباب انتها اً من أسباب إلغاء قرار منحه هذا الحق ومن ثم عده سبب اً يعد سبب حمايتهايتمتع ب
 اللجوء السياسي.

نجد أن المشرع بالرغم من  1971لسنة  51قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم  إلىوبالرجوع  
إلا أنه لم يبين فيما إذ كان يعد هذا  ،(2)نصه على إمكانية اكتساب اللاجئ السياسي الجنسية العراقية

 كذلك لم يعالج مركزه بعدما يكتسب جنسية دولة ،م لاأأسباب انتهاء حق اللجوء السياسي من  اً الاكتساب سبب
قصوراً في القانون يجب على المشرع العراقي هذا ومن وجهة نظر الباحثة يعد  ،ى غير دولته الأصليةخر أ

موقف القوانين المقارنة بمعالجة المركز القانوني للاجئ السياسي في حال مع  ذاته هتجاالابتداركه ويسير 

                                                 

 بحث منشور على الموقع الالكتروني  2020لسنة  4232قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم (1)
https: www Direction de l'Intégration-Emploi/LogementProjetéesEmploiLogement pour les 
Réfugiés-Relore! 

 .2023 /5 /11أخر زيارة للموقع بتاريخ 
))تزويده بالأرض  أنه:على  1971لسنة  51( من قانون اللاجئين السياسيين رقم 1 /11نصت الفقرة )ج( من المادة ) (2)

 قانون الإصلاح الزراعي على أن لا تسجل الأرض باسمه إلا بعد اكتسابه الجنسية العراقية((. الزراعية وفق أحكام
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ونقترح أن يكون النص كالأتي : ))ينتهي المركز القانوني   ،ى خر أ اكتسابه الجنسية العراقية أو جنسية دولة
وأصبح يتمتع  ،ى خر أ أو اكتسب جنسية دولة ،للاجئ السياسي بعد اكتسابه الجنسية العراقية على وفق القانون 

 دولة جنسيته الجديدة((. حمايةب

وبهذا  ،السياسيى في انتهاء صفة اللاجئ خر أ هذا بالنسبة لأثر اكتساب اللاجئ السياسي لجنسية 
للاجئ هل يترتب على منح اللاجئ السياسي جواز السفر انتهاء صفة ا الآتي:المقام يمكن أن نطرح التساؤل 

 السياسي كما هو الحال في اكتسابه الجنسية؟
السفر  ر وثيقة السفر أو جوازادصإالأثر المترتب على  إلى شارةالإعلى هذا السؤال لابد لنا من  للإجابة
 للاجئ السياسي. بالنسبة

للتشريعات محل الدراسة نجد أنها اتفقت على مسلك واحد بهذا الخصوص وهو عدم  وعليه ومن خلال تتبعنا 
من أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي كون منح تلك الوثيقة هو على أساس توفر  اً منح وثيقة السفر سبب عد  

 349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامةقانون دخول و صفة اللاجئ السياسي  إذ نجد المشرع الفرنسي وبموجب 
( منه قد منح اللاجئ السياسي وثيقة سفر تسمح له  L753-1المعدل وتحديداً أحكام المادة ) 1998لسنة 

كما  ،(1)مكتب شؤون اللاجئين الفرنسي حمايةب اً بالسفر خارج الإقليم الفرنسي على شرط أن يكون متمتع
على منح اللاجئ  2018لسنة  11من قانون تنظيم اللجوء السياسي القطري رقم  (9/1)أكدت المادة 

 .(2)السياسي وثيقة سفر لا تتعارض مع صفته

                                                 

 فإنهناك أسباب قاهرة تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام ، ( على أنه : )) ما لم تكن  L753-1نصت المادة ) (1)
 حماية تحت ولا يزال  (L.711-1 )ساري المفعول معترف به كلاجئ وفقًا للمادة إقامةالمواطن الأجنبي الذي يحمل تصريح 

اللاجئين وعديمي الجنسية يمكن إصدار وثيقة سفر للأشخاص تسمى "وثيقة سفر للاجئين" تسمح لهم  لحمايةالمكتب الفرنسي 
باستثناء الدولة أو تلك التي تم  الدول،جميع  إلىتسمح هذه الوثيقة لحاملها بطلب السفر  بالسفر خارج الأراضي الفرنسية.

 الاعتراف بمخاوفه من الاضطهاد على أساسها وفقًا للمادة((.
الدولة، كما يتمتع، وبما لا يتعارض مع صفته كلاجئ  حمايةأنه : ))يتمتع اللاجئ السياسي ب ( على1 /9تنص المادة ) (2)

لى وثيقة سفر، ما لم تكن هناك أسباب تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام الحصول ع -1 :ا والحقوق الآتيةياسياسي، بالمز 
 .تحول دون ذلك ((

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335318&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335318&dateTexte=&categorieLien=id
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منح اللاجئ  إلىه لم يتطرق في قانون اللاجئين السياسيين المذكور سابقاً فإنأما المشرع العراقي  
شهر يقضيها خارج العراق وفق سلطة جوازية  جازة لمدةسفر أو جواز سفر رغم منحه حق الإ السياسي وثيقة
نجد أن  2015لسنة  32قانون جوازات السفر رقم  من( 7)المادة نص  إلىلكن بالرجوع  ،(1)لوزير الداخلية

بعد موافقة  د في العراق جواز سفرجمنح رئيس الوزراء سلطة جوازية منح غير العراقي المتوا المشرع قد
 .(2)مجلس الوزراء

اطلاعنا على نصوص القانون العراقي والقوانين المقارنة نجد أن مجرد الحصول على جواز وبعد   
 ولةى غير دولة اللاجئ السياسي الأصلية سواء كانت دولة الملجأ أم دخر أ السفر أو وثيقة سفر من دولة

كون  ،من أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي اختياريا اً ثم يكون سبب ومن ،تجنسحالة  أماملا نكون  ،ى خر أ
ه تي تجمعله كذلك لا يعني انقطاع الرابطة القانونية ال حمايتهامنح جواز سفر دولة ما لا يعني أنها منحت 

 .جواز السفر يمنح بقصد تسهيل تنقل اللاجئين السياسيين بين الدول لأن ،ببلده الأصلي
 الفرع الثاني

 العودة الطوعية

تعرف العودة الطوعية " بأنها قرار يتخذه اللاجئ السياسي بنفسه وبناء على المعلومات التي   
فقد تتغير سياسة الحكومة اتجاه المعارضين أو  ،(3)توفرت لديه حول مجريات الأحوال في بلد الأصلي"

الأصلية جميع تلك  عن الهاربين من أحاكمها أو قد يتغير النظام السياسي القائم في الدولة اً تصدر عفو 
الاستقرار مما يدفع اللاجئ السياسي بالعودة  إلىفي انتهاء حق اللجوء كونها تؤدي  اً الأسباب وغيرها تعد سبب

                                                 

 للوزير منح اللاجئ إجازة يقضيها خارج العراق على أن لا تتجاوز شهرا واحدا 2-...)) أنه:( على 17نصت المادة )(1)
 .واحد بموافقة رئيس الجمهورية((يجوز منح اللاجئ إجازة يقضيها خارج العراق تزيد على شهر  3–  

على أنه : ))  لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة 2015لسنة  32من قانون جوازات السفر رقم  )7تنص المادة ) (2)
العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس 

 .2015-09-21بتاريخ  4381اء((، مجلة الوقائع العراقية، بالعددالوزر 
أحمد أبو الوفا، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين دراسة مقارنة، الرياض، مفوضية الأمم المتحدة  (3)

 .192، ص 2009لشؤون اللاجئين، الطبعة الأولى، 
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عودة الوضع الطبيعي للشخص الذي كان يتمتع بصفة  إلىر شيفالعودة الطوعية ت ،(1)ذلك البلد إلىالطوعية 
ويتحقق هذا بتغير الظروف في البلد  ،ك تهديد بالاضطهادلم يعد هنا هوهذا دليل على أن ،لاجئ سياسي

 .(2)الأصلي

 ،حق اللجوء السياسي لابد أن تكون عودة اختيارية تهاءلان اً البلد الأصلي سبب إلىلكي تكون العودة و  
والهدف منها هو الاستقرار لا مجرد زيارة  ،بأن لا يكون مجبرا على العودة بسبب تهديد أو اضطهاد معين

حق  تهاءلانلا يكفي  ،دولته مكرهاً أو نتيجة اختطافه أو تسليمه إلىفمجرد العودة  ،(3)مؤقتة لبلده السابق
 .(4)اللجوء السياسي

ت العودة الطوعية سبباً من أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي التشريع عدومن بين التشريعات التي  
لسنة  349الأجانب وحق اللجوء رقم  إقامة( من قانون دخول و L331-1إذ بموجب أحكام المادة ) ،يالفرنس
 حمايةلاه في حال مغادرة اللاجئ السياسي فرنسا للاستقرار في بلده الأصلي يفقد حقه بفإنالمعدل  1998
 .(5)فرنساومن ثم يفقد مركزه القانوني كلاجئ سياسي في  ،الفرعية

و نص بشكل  2018لسنة  11قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم  في القطري فقد جاءأما المشرع  
من أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي وعلى  اً العودة الطوعية سبب عد  ( منه على 5 /12صريح في المادة )

                                                 

 .423برهان أمر الله، مصدر سابق، ص  (1)
 .267حنطاوي بو جمعة، مصدر سابق، ص (2)
مؤقتة ودون  مدةبلده الأصلي ل إلىوقد أشارت المحكمة الدستورية الألمانية في أحد قراراتها أن زيارة اللاجئ السياسي  (3)

 .قامةوجود علم لدى سلطات دولته بتلك الزيارة لا تعد عودة طوعية بهدف الإ
 .199مصدر سابق، ص من أديب سلامة الهلسة، أي أنظر:

ذلك، وهناك العديد من القرائن التي تعد دليل على تلك النية،  إلىيتطلب الاستقرار أن تكون نية اللاجئ السياسي اتجهت (4)
للخدمة  الانتماءالدائمة مثل  قامةنيته بالإ إلىر شيالتي ت الأعمالأبرزها إقامته مدة طويلة في بلده الأصلي، كذلك القيام ببع  

 سكري، دفعه الضرائب التي تفرضها دولة المنشأ، ممارسة النشاط السياسي الذي يدعم النظام في تلك الدولة.الع
 . 2019ديسمبر / كانون الأول  28المؤرخ في  2019لسنة  1479معدلة بموجب القانون رقم  (5)
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إلا أنه اشترط أن  ،(1)في دولة قطر قامةأثر تلك العودة يلغى قرار منحه تلك الصفة وتسحب منه رخصة الإ
كونه نص بشكل صريح وجعل  ،وكان موقف المشرع القطري موفقاً في ذلك ،تكون العودة بمح  أرادته

كان اللاجئ  إذاه فإنلموقف المشرع القطري أعلاه  اً مفهوم المخالفة ووفق إلىواستناداً  ،شرط ذلك تحقق الإرادة
 هاء حق اللجوء السياسي.انت أمامالسياسي مجبراً على العودة فهنا لا نكون 

ه أغفل النص على انتهاء حق اللجوء السياسي اختيارياً ولم فإنوبخصوص موقف المشرع العراقي  
كذلك لم يبين حكم عودة  ،1971لسنة  51العودة الطوعية في قانون اللاجئين السياسيين رقم  مسألةيعالج 

إلا إننا ومن خلال  ،وهذا نقص يجب على المشرع العراقي تداركه ،وطنه الأصلي إلىاللاجئ السياسي مجبراً 
نجد أنه حظر تسليم اللاجئ  2005/ ثانياً (  من دستور جمهورية العراق لسنة  21نص المادة ) إلىالرجوع 

اللاجئ  إعادةحال من الأحوال  أيومن ثم لا يجوز في  ،البلد الذي فر منه إلىقسراً  إعادتهالسياسي أو 
ومن ثم يعد باطلًا كل قرار  ،دولته الأصلية قسراً كون ذلك يعد مخالفة لأحكام نصوص الدستور إلىسي السيا

 .(2)يصدر خلافاً لأحكام هذه المادة

يتم  1971لسنة  51راد نص في قانون اللاجئين السياسيين رقم أيونقترح على المشرع العراقي   
 قرار غى))يلالآتية:من أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي ويكون بالصيغة  اً العودة الطوعية سبب عد  بموجبه 

 في البلد الذي فر منه ((. قامةالإ إلىرادته إعاد بمح   إذامنح صفة اللاجئ السياسي 

ويجب  ،أسباب انتهاء حق اللجوء السياسيأفضل ومن وجهة نظر الباحثة تعد العودة الطوعية من   
ي فدماجهم إ وسهولةأماكن نشأتهم الأصلية  إلىكونه يعيد اللاجئين  ،القسرية عادةم الإأن تتم وفقاً لمبدأ عد

  .وطنهم وممارستهم لعاداتهم وتقاليدهم

 

                                                 

عاد بمح   إذاعلى أنه : ))  2018لسنة  11كم قانون تنظيم اللجوء السياسي القطري رقم  (5/  12نصت المادة ) (1)
 في الدولة التي ظل مقيماً خارجها((. قامةالإ إلىإرادته 

العراق  إلىعلى أنه ك )) ينظم حق اللجوء السياسي  2005من دستور جمهورية العراق لسنة  ثانياً(/  21نصت المادة ) (2)
 البلد الذي فر منه((. إلىقسراً  إعادتهجهة أجنبية، أو  إلىبقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي 
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 الفرع الثالث

 إلغاء قرار منح حق اللجوء السياسي

الحق كما بينا سابقاً أنه في الأصل يتمتع اللاجئ السياسي بحقه بعدم الطرد أو الإبعاد إلا أن هذا  
 وبما أن منح حق اللجوء السياسي يعد أحد الاختصاصات ،إنما ترد عليه بع  الاستثناءات ،ليس مطلقا

ظاهر مومن ثم فهي الوحيدة التي تمتلك سلطة إلغاء هذا الحق كونه يمثل أحد  ،المتفرعة عن سيادة الدولة
لقرار لها ا ومن ثم يكون  ،هذا الحق هاءنلإسيادتها الإقليمية وهي الوحيدة المخول لها تحديد الأسباب الموجبة 

 ،سياسيبعاد اللاجئ السياسي من إقليمها في حال توفرت أسبابه نتيجة لصدور قرار بإلغاء حق باللجوء الإب
 تي : شيء من التفصيل وفق التقسيم الآوبخصوص ذلك ينبغي علينا دراسة الإبعاد ب

 أولاً/ معنى الإبعاد

الباحثين حول تعريف الإبعاد فمنهم من عرفه على أنه " إنذار من جانب سلطات لقد تعددت آراء    
اج بالقوة خر الإوإلا تعرض للجزاء الجنائي و  ،الدولة التي يقيم فيها الأجنبي بوجوب مغادرتها خلال مدة معينة

المقيام على " القرار الذي تصدره السلطة المختصة ضد الشخص الأجنبي بأنه  الآخروعرفه البع  ،(1)"
، ويترتب على هذا القرار خروج الشخص الأجنبي من إقليم هذه الدولة خلال مدة إقليام الدولة بصفة قانونية

 . (2)محددة "

أما بخصوص تعريف الإبعاد في التشريعات محل الدراسة نجد أن المشرع الفرنسي لم يورد نصاً  
اسي رع القطري قد عرفه في قانون تنظيم اللجوء السيد أن المشجوعلى العكس من ذلك ن ،يعرف فيه الإبعاد

فقاً إلزام اللاجئ السياسي بالخروج من الدولة و  )) أنه:منه على  (1 )في نص المادة  2018لسنة  11رقم 
 لأحكام هذا القانون((.

                                                 

ه، بحث منشور في مجلة آثار الأجنبي و  إبعاد بالسلطة كهدف لقرار حرافلانافراس محمد شهاب وضياء مصلح مهدي،  (1)
 .84، ص2019، 31و العدد 7كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 2015كلية الحقوق، جامعة النهرين، دكتوراه،قسرية للاجئين في القانون الدولي، أطروحة العادةالإعدم  مبدأسلام أمانة، رنا (2)
 .177ص .
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لكن  ،قد جاء خالياً من وضع تعريف له 1971لسنة  51أما قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم  
سنة ل 76الأجانب رقم  إقامةالأجنبي بشكل عام وذلك بموجب قانون  إبعاد تعريف إلىنجد المشرع قد تطرق 

طلب السلطة المختصة من . على أنه : )).. منه التي تنص ثانيا( /1في نص المادة ) وتحديداً  2017
 أجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها((.

اللاجئ السياسي  إبعاد كإجراء ،دولة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سيادتها أيمن حق    
ة في تنظيم دخول الأجانب تقديريمستندة في ذلك على سلطتها ال إبعادهإذ تملك الحق ب ،كونه يعد أجنبياً 

رت التشريعات محل وفي سبيل ذلك وف ،لكن يشترط في ذلك عدم التعسف عند استعمالها لهذا الحق ،إليها
الدراسة ضمانات أساسية للاجئ السياسي في حالة الإبعاد أهمها اقتصار تنفيذ حالة الإبعاد على اللاجئين 

أما الضمانة الثانية فهي تتمثل في أن يكون قرار  ،السياسيين المقيمين بصورة مشروعة في إقليم تلك الدولة
والسماح للاجئ السياسي بتقديم دفوعه والتظلم من قرار الإبعاد الإبعاد طبقا للإجراءات التي يحددها القانون 

وبخصوص الضمانة الثالثة فهي تتعلق في منح اللاجئ السياسي مهلة معقولة  ،الجهة المختصة قانونا إلى
ى غير دولته الأصلية التي أضطهد خر أ دولة إلىومحددة يتمكن خلالها من تقديم طلب اللجوء السياسي 

ً  .(1)فيها  أسباب الإبعاد -ثانيا

ب الأسبااللاجئ السياسي فلا توجد هناك قواعد موضوعية تحصر هذه  إبعاد اختلف الفقه في تحديد أسباب
 :إلىردها  ويمكن

اللاجئ السياسي على  إقامةعندما تجد الدولة أن  ،وجود ما يهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة -أ
 .(2)إبعادهب اً يحق لها أن تصدر قرار  ،إقليمها يشكل خطرا يهدد سلامة أمنها

 

                                                 

السامية للأمم المتحدة لشؤون  اللاجئين)المفوضية حمايةبلال حميد بديوي حسن، دور المنظمات الدولية الحكومية في  (1)
 .74، ص 2016اللاجئين نموذجاً(، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية،  -الأجانب إبعاد علي فهيد سالم العجمي، تطوير الرقابة على قرارات (2)
 .  49، ص 2012كلية القانون، الأردن، 
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ى خر أ دولة أييقصد بها ارتكاب اللاجئ السياسي جريمة ضد دولة الملجأ أو  السياسية:الأسباب   -ب
 .(1)الخيانة أو التجسس أو التحري  أو قيامه بنشاط سياسي يهدد نظامها كجرائم

قد يصدر من اللاجئ السياسي فعل أو أكثر من شأنه يضر بالاقتصاد الوطني  الاقتصادية:الأسباب  -ت
لدولة الملجأ أو كانت لديه وسيلة غير مشروعة للكسب كارتكابه جريمة غسيل الأموال أو المتاجرة 

 .(2)بالممنوعات
مرض من الأمراض  كان يعاني من إذااللاجئ السياسي  إبعاد يجوز للدولة الصحية:الأسباب  -ث

  بائية.والأمراض الو  ،يشمل الأمراض المعدية والفتاكة إذالخطيرة ويؤخذ المرض هنا بالمعنى الواسع 

 أنواع الإبعاد -ثالثاً 

 تمييزال والإبعاد الإداري ويمکن ياد على نوعين هما الإبعاد القضائيخص أنواعه فيشتمل الإبع فيما
 الآتی:بينهما على النحو 

على  بناءً يعرف الإبعاد القضائی بأنه " إلزام الشخص بالخروج من الإقليم الوطنی،  القضائی:الإبعاد  -1
يقرر لها المشرع جزاء  قضائی بالإدانة ضد اللاجئ السياسي المتهم بارتكاب جرائم معينة حکم

 .(3)الإبعاد"

ياسي اللاجئ السيتضح أن جوهر وفحوى هذا النوع من الإبعاد هو إلزام  ومن خلال هذا التعريف 
الصادر  يمن ذلك الإقليم هو الحكم القضائ ن مصدر وسند الإلزام بالخروجأبالخروج من إقليم الدولة، و 

ومن ثم يتضح أن الإبعاد القضائي يكون بمثابة أثر يترتب على الحكم على اللاجئ السياسي  ،بالإدانة
لاجئ السياسي الذی صدر بحقه الإبعاد قد أن ال يإذ يفترض الإبعاد القضائ ،بالإدانة عن جريمة معينة

كان  إذاهذه الجريمة، وهنا لا يميز المشرع بين  أجلارتكب جريمة ما، وان القانون يقر جزاء الإبعاد من 

                                                 

 .207ساجدة فرحان حسين، مصدر سابق، ص  (1)
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة  -الأجنبي إدارياً في القانون القطري  إبعاد عائشة مبارك سعيد آل إبراهيم المهندي، (2)

 . 63، ص 2022قطر، كلية القانون، 
 .211عبد المنعم زمزم، مصدر سابق، ص(3)
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تدبير الإبعاد فی مواجهة اللاجئ  توقيع فی الدولة بصفة قانونية أم لا، إذ يجوز اللاجئ السياسي مقيماً 
 شرعية. بصفة قانونية أم كانت إقامته غير السياسي سواء أكان مقيماً 

إن الإبعاد الإداري يکون صادراً  إذ يختلف الإبعاد الإداري عن الإبعاد القضائی الإبعاد الإداري:  -2
على مقتضيات المصلحة العامة، سواء كان اللاجئ السياسي قد ارتكب جريمة  بناءً  دارةبقرار من الإ

فيها اللاجئ السياسي مقيماً بصورة  يکون  ري على الحالة التیأم لا، ويقتصر إجراء الإبعاد الإدا
 .(1)قانونية

كاب اللاجئ السياسي سلوكاً هو ارت يسبق يتضح أن سبب الإبعاد القضائ ومن خلال مقارنة ما        
، أما لتطبيقه ارتكاب الشخص جريمة يستلزم إجرامياً، فالإبعاد القضائی شانه شأن کل الجزاءات الجنائية

 ى تتعلق بالمصلحة العامة أو النظام العام.خر أ أسباب إلىالإبعاد الإداري يعود 

 ً  تنفيذ الإبعاد -رابعا

 لإبعادفقد يصدر الحكم با ،تنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحق اللاجئ السياسي يختلف حسب القرار ن  إ 
 لحالتينيتضمن الإبعاد فقط وفي كلا ا اً أو يصدر قرار  ،أو الغرامة ى عليه كالسجنخر أ مقترناً بفرض عقوبة
 اللاجئ السياسي من إقليم الدولة.  إبعاد عاد تحديد مدة معينة يتم خلالهايتم بموجب قرار الإب

ة بتحديد المدة التي يجب خلالها يتم تنفيذ تقديريوقد جرى العمل على منح الجهات المختصة سلطة   
لمدة من اأثناء هذه المدة وتختلف هذه في قرار الإبعاد ويحق للاجئ السياسي تقديم التظلم على هذا القرار 

ة الملح بعاد اللاجئ السياسي عن أراضي إقليمها للضرورةإحيانا تصدر الدولة قرارا سريعا بفأ ،دولة لأخرى 
 مدة معينة.  ى تمهلهخر أ وأحيانا

نتيجة إلغاء القرار بمنح حق اللجوء السياسي نجد  بوصفهوبخصوص موقف التشريعات من الإبعاد 
النظام العام أو في حال  حمايةاللاجئ السياسي تتمثل ب إبعاد ع الفرنسي قد حدد حالات طرد أوأن المشر 

                                                 

، 43، العدد 14الأجانب دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات إقليمية، السنة  إبعاد ساجدة فرحان حسين، (1)
 .205، ص 2020
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أو الإبعاد وفق ما منصوص عليه في  وجود تهديد لأمن الدولة فتقوم السلطات الإدارية بإصدار قرار الطرد
عن فضلًا  ،(1)1998لسنة  349الأجناب وحق اللجوء رقم  إقامةمن قانون دخول و  (L 631 -1المادة )
 الحالات من الطرد وهي كالآتي : منع بع المشرع الفرنسي  فإنذلك 

ال بشرط أن يثبت اللاجئ السياسي المسؤول عنه أنه يساهم بشكل فع ،الطفل القاصر المقيم في فرنسا -1
 في إعالته وتعليمه وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

الأجنبي المتزوج من فرنسية على أن يكون قد مضى على زواجهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل  -2
 أن الزوج احتفظ بالجنسية الفرنسية.يتوقف هذا الزواج و  إلاارتكابه فعلًا يستحق الطرد بشرط 

ما لم يكن قد حصل طوال هذه  ،الأجنبي الذي أقام بشكل منتظم في فرنسا لأكثر من عشر سنوات -3
 مؤقت أو متعدد السنوات. إقامةعلى تصريح  مدةال

قد حكم عليه  اللاجئ السياسيكان  إذاوقد استثنى المشرع رغم توفر واحدة من هذه الحالات فئتين  
كان تنطبق عليه حالة تعدد  إذااللاجئ السياسي  وكذلكئيا بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأقل نها

ه يخضع لقرار الطرد حتى لو توفرت فيه واحدة من الاستثناءات فإنالزوجات المحظورة في التشريع الفرنسي 
 . (2)أعلاه

بين حالات  2018لسنة  11السياسي رقم ميز بموجب قانون تنظيم اللجوء  أما المشرع القطري فقد
ومن ثم فهو لا يعد الإبعاد  ،إلغاء قرار منح حق اللجوء السياسي وبين الحالات التي يصدر فيها قرار بالإبعاد

 ،(3)من أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي اً مختلف اً كل منها سبب يعدإنما  ،نتيجة لإلغاء قرار منح هذا الحق

                                                 

))يجوز للسلطة الإدارية أن تقرر طرد   على: 2020لسنة  1733( وفق أمر الاستحداث رقم L 631 -1نصت المادة ) (1)
 .ام، وفقاً لشروط خاصة بالأجانب((اللاجئ عندما يشكل وجوده في فرنسا تهديداً للنظام الع

 ودخول الأجانب وحق اللجوء الفرنسي  إقامةمن قانون  2021لسنة  1109المعدلة بالعدد  (L 631 -2وفق نص المادة ) (2)
(  تنص على أنه: 12)ء قرار منح حق اللجوء السياسي وفق الأسباب التي بينتها المادة جعل المشرع أسباب إلغا إذ(3)

ثبت أن منحه حق اللجوء  إذا_ 1من الحالات الآتية : أي))ُ يلغى قرار منح صفة اللاجئ السياسي وتسحب رخصة إقامته، في 
 ل ياالسياسي كان بناء على مستندات أو وثائق مزورة، أو باستعمال الغش والتح

 



 

 

 

 الفصل الثالث

ماهية مبدأ التوازن 

 بين بين السلطات

136 

 

 لحق اللجوء السياسي و انتهاءه الضمانات القانونية

( منه 13اللاجئ السياسي على سبيل الحصر في المادة ) إبعاد ن الحالات التي يتم فيهاالقانو  وقد حدد هذا
 الآتي:ككاستثناء وارد على المبدأ أعلاه وهي 

هذا القانون سواء قبل تقديمه طلب  المادة منثبت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في  إذا -1
 .(1)اللجوء السياسي أو بعد اكتسابه صفة لاجئ سياسي

 .أثناء إقامته في الدولة في مارس نشاطا سياسياً  إذا -2
 كان وجوده يشكل خطراً على أمن الدول أو النظام العام. إذا -3

ضا منحه حق التظلم على هذا القرار أيويجب إخطار اللاجئ السياسي بقرار الإبعاد الصادر في حقه و   
وسيلة ويبت في التظلم خلال  أيخطاره به بإزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ رئيس مجلس الو  إلىيقدمه 

 ،التظلم نهائياً بقرار البنت  ويكون  ،للتظلم ثلاثين يوما من تقديمه ويعد انتهاء المدة دون رد رفضا ضميناً 
عن ذلك فقد منح المشرع اللاجئ السياسي المبعد الحق في اختيار الدولة التي يرغب السفر إليها فضلًا 

                                                                                                                                                                                           

 يه سبباها، وليس لدياواحدًا من رع يعددولة من الدول التي  حمايةثبت أن لديه أكثر من جنسية واحدة، ويستظل ب إذا -2
دولته  إلى إعادتهن الممكن ماللجوء السياسي وكان  إلىانتهت الأسباب التي دعته  إذا-3خوف له ما يبرره  إلىوجيه يستند 

 .الأصلية
 دولة جنسيته الجديدة حمايةى، وأصبح يتمتع بخر أ منح الجنسية القطرية، أو اكتسب جنسية دولة ُ إذا -4
رى أن إرادة (( وعند التمعن في نصوص هذه المادة ن.في الدولة التي ظل مقيمًا خارجها قامةالإ إلىعاد بمح  إرادته  إذا -5

 لة.دة الدو تختلف لا تنطبق على الإبعاد كونه يصدر بناءً على إرااللاجئ السياسي كانت سبباً في صدور قرار الإلغاء وبتالي 
 ( على : ))لا يجوز منح اللجوء السياسي للفئات الآتية 3المادة)نصت  (1)
 ائم جسيمة غير سياسية خارج دولة قطرمن ارتكب جر -1
 بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الاتفاقيات الدولية نيةالإنسامن ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد -2
 ن ارتكب أفعالًا تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدةم-3
 إلى اها، وليس لديه سبب وجيه يستنديامن رع يعدمن الدول التي  دولة حمايةباحدة، ويستظل و من يتمتع بأكثر من جنسية -4

 .خوف له ما يبرره((
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اللاجئ  إبعاد وقد كان موقف المشرع موفقا في تنظيم آلية ،(1)حددها وزير الداخليةوكذلك منحه مدة زمنية ي
 السياسي.

ح حق وقد سار المشرع العراقي على غرار القانون الفرنسي بنصه على الإبعاد كنتيجة لإلغاء قرار من  
طلب  فقد نظمها قانون اللاجئين السياسيين وفق حالتين: الحالة الأولى تتمثل عند رف  ،اللجوء السياسي
 إلىن قبول لجوئه أ))عند رف  طلب شخص بش أنه:( على 3/  4نص في المادة منه ) إذاللجوء السياسي 

 المشرع غفلأ وقد  ،دولة غير دولته حسب تنسيب الدوائر المختصة وبموافقة الوزير(( إلى هإبعاد العراق يجوز
 ولةتحديد المدة التي يجوز خلالها بقاء طالب اللجوء السياسي في العراق لحين حصوله على اللجوء في د

 ى.خر أ

اللاجئ السياسي من جمهورية العراق في حال  إبعاد : فقد حدد فيها المشرع حالات الأخرى أما الحالة        
 ،(2)لوزير الداخلية إبعادهمنح صلاحية إلغاء قرار لجوئه والأمر بإخلاله بأمن الدولة أو مصالحها السياسية و 

أسوة بمنحه التظلم  هإبعاد ويؤخذ على المشرع العراقي أنه لم يمنح اللاجئ السياسي الحق في التظلم على قرار
( من دستور جمهورية  100نص المادة ) إلىإلا أننا ومن خلال الرجوع  ،على قرار الوزير في الحالة الأولى
 ومن ثم يستطيع اللاجئ السياسي التظلم على قرار ،قرار إداري من الطعن أيالعراق نجدها حظرت تحصين 

كذلك أن المشرع العراقي قد اغفل  تنظيم مصير  ،(3)استنادا لنص هذه المادة لدى الجهة المختصة هإبعاد
 منن مصيرها المصادرة أأو  هإبعاد جئ السياسي التصرف بها قبلأمواله في حالة الإبعاد فهل يحق للا

                                                 

 2018لسنة  11قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم من  13المادة  (1)
اخل لاجئ بأمن الدولة أو  إذا -1))على:  1971لسنة  51من قانون اللاجئين السياسيين رقم  16نصت المادة  (2)

كان عمله يعاقب عليه قانونا،  إذاالمحاكم  إلىعلاوة على تقديمه  إبعادهمصالحها السياسية فللوزير إلغاء قرار لجوئه والأمر ب
 .( من المادة الرابعة من هذا القانون  2مع مراعاة حكم الفقرة ) 

 .((إبعاده لوزير إصدار آمر باعتقال اللاجئ في حالة إخلاله بالأمن أو النظام لمدة لا تتجاوز شهرين ريثما يصدر قرارل-2
 أي))يحظر النص في القوانين على تحصين  أنه:على  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 100نصت المادة ) (3)

 عمل أو قرار إداري من الطعن((. 
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ن المشرع لم يحدد المدة التي يبقى بها أعن ذلك فضلًا  ،(1)السلطات كما حدد مصيرها في حالة الهرب
بالصيغة الآتية : ))  16لذا نقترح أن يكون نص المادة  ،اللاجئ السياسي في العراق بعد صدور قرار الإبعاد

علاوة على  إبعادهاخل لاجئ سياسي بأمن الدولة أو مصالحها السياسية فللوزير إلغاء قرار لجوئه والأمر ب إذا
( من المادة الرابعة من هذا  2كان عمله يعاقب عليه قانونا، مع مراعاة حكم الفقرة )  إذاالمحاكم  إلىتقديمه 

ويحق له التظلم على هذا القرار يقدمه  ،في حقهالقانون ويجب تبليغ اللاجئ السياسي بقرار الإبعاد الصادر 
ويبت في التظلم خلال  ،وسيلة كانت أيرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ب إلى

 ،ويكون قرار البنت في التظلم نهائي  ،ثلاثين يوما من تقديمه ويعد انتهاء المدة دون رد رفضا ضمينا للتظلم
التصرف بأمواله والتمكن من طلب اللجوء  أجليوما من  30ويجوز أن يمنح الوزير للاجئ السياسي مدة 

 ى((.خر أ السياسي لدولة

 المطلب الثاني

 انتهاء حق اللجوء السياسي آثار

فيترتب على هذا  اً أم إجباري اً سبب كان سواء اختياري يإذ صدر قرار بانتهاء حق اللجوء السياسي لأ 
عليها  تمس الحقوق والامتيازات التي حصل آثارخارج إقليم دولة الملجأ جملة  إلىمغادرة الشخص  تهاءلانا

فردية تتعلق بشخص اللاجئ السياسي وحرمانه  آثارحرمانه منها  إلىالشخص بسبب هذه الصفة  ويؤدي 
 ثارتسري تلك الآ إذأبعد من ذلك  إلى هاء حق اللجوء السياسيوقد يذهب أثر انت ،من تلك الحقوق المقررة

لذلك  وفقا ،أسرة اللاجئ السياسي المقيمين معه على أراضي تلك الدولة فيشمل زوجته وأولاده أفرادفي حق 
وء حق اللج تهاءلانالقانونية الفردية  ثارفرعين نتحدث في الفرع الأول عن الآ لىسنقسم هذا المطلب ع

 حق اللجوء السياسي.  تهاءلانالجماعية  ثارالآ ندرس فيهف الآخرالسياسي أما الفرع 

 

 

                                                 

هرب  إذا( مصير من هذا القانون مصير أموال اللاجئ السياسي التي تنص على : ))18المادة)فقد نظم المشرع في  (1)
 .رئيس الجمهورية((اللاجئ تصادر ممتلكاته وأمواله الموجودة في العراق بقرار من الوزير ومصادقة 
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 الفرع الأول

 حق اللجوء السياسي تهاءلانالفردية  ثارالآ

فاللاجئ السياسي يكتسب عند منحه هذه الصفة عدة حقوق فردية سواء كانت حقوق عامة أم حقوق  
نه من تتمثل بحرما آثارخاصة كما بيناها سابقا يفقدها عند انتهاء حقه باللجوء السياسي ويترتب على ذلك 

 الآتي:كتلك الحقوق والامتيازات التي منحت له على أساس مركزه القانوني وهي 

 (1)أولاً/ سحب الجنسية

نا أن من أهم الحقوق الخاصة التي يكتسبها اللاجئ السياسي هو حقه في اكتساب سبق وأن بي   
اً أم ختياريا تهاءلاناصدر تجاهه قراراً بانتهاء حقه باللجوء السياسي سواء كان هذا  إذاف ،جنسية دولة الملجأ

لدولة اكون أن العلاقة التي تربطه بتلك  ،فمن باب أولى يصبح سحب جنسية ذلك البلد منه وجوبي ،إجبارياً 
ويجب أن يكون قرار السحب صادرا من السلطة المختصة ومسبباً ويترتب عليه سحب الجنسية  ،قد انتهت

 رجعي.بأثر  أيمن تاريخ اكتسابها 

د انتهاء حق اللجوء السياسي فبالنسبة للمشرع أما بالنسبة لموقف التشريعات من سحب الجنسية عن 
المعدل لم  1998لسنة  349الأجناب وحق اللجوء رقم  إقامةالفرنسي وكما أشرنا سابقاً أن قانون دخول و 

المعدل هو من  1803ينظم أحكام الجنسية بالنسبة للاجئ السياسي إنما نظمها القانون المدني الفرنسي لسنة 
توفرت واحدة منها  إذاالسياسي  وقد حدد حالات سحب الجنسية عن غير الفرنسي  نظم منح الجنسية للاجئ
 .(2)منه   )25 بموجب أحكام المادة )

                                                 

 إلى" عدول الدولة عن منح الجنسية للوطني المكتسب لهذه الجنسية، ويكون ذلك بقرار يستند  بأنه:يعرف سحب الجنسية (1)
لسنة  26حالات محددة في القانون وردت على سبيل الحصر" أنظر : عباس العبودي، شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 

، 2015بة دار السنهوري، بيروت، الأجانب دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص، مكت والموطن ومركز 2006
 .121ص
))يجوز للشخص الذي حصل على صفة الفرنسي ،  أنه:والتي تنص على  1998لسنة  170 -98معدلة بالقانون رقم (2)

 جعله عديم الجنسية إلىأدى التجريد  إذابموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة مجلس الدولة ، أن يُحرم من الجنسية الفرنسية ، إلا 
 . إرهابياً عملاً تشكل جريمة أو جنحة تشكل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو لجريمة أو جنحة  يعدأدين بفعل  إذا .1-

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006420133?etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006284545/1998-09-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006284545/1998-09-01/
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على هذا الأثر بشكل مباشر في قانون تنظيم اللجوء ه لم ينص فإنوبخصوص المشرع القطري  
( 12نجد أن المادة ) 2005( لسنة 38قانون الجنسية رقم ) إلىلكن بالرجوع  ،2018لسنة  11السياسي رقم 

منه قد حددت الحالات التي يجوز فيها سحب الجنسية من المتجنس بشكل عام وجاء هذا النص بشكل 
بقرار أميري  ))يجوز نه:إنصت على  إذنب بما فيهم اللاجئ السياسي مطلق فهو ينطبق على جميع الأجا

توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة  إذاسحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس 
 :الآتية السابقة أو إحدى الحالات 

، ت جوهريةكان قد منح الجنسية القطرية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو لإخفائه معلوما إذا-1
 أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريق الغش.

 ة أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ياأدين بحكم نهائي في جن إذا-2

 يبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة.فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأد إذا -3

جوز يوفي جميع الأحوال  .في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة قامةانقطع عن الإ إذا -4
ت وجد ذاإبناءً على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها، لدواعي المصلحة العامة، 

تهاء دراسة وتحليل النص أعلاه نلاحظ أن أغلب حالاته مطابقة لحالات ان ومن ،(مبررات قوية تقتضي ذلك(
حال  اللاجئ السياسي تسحب منه الجنسية القطرية في إنومن ثم نستطيع القول  ،حق اللجوء السياسي ذاتها

 سبب كان. يانتهاء حقه باللجوء السياسي لأ

على  1971لسنة  51لم ينص  في قانون اللاجئين السياسيين رقم  الآخرأما المشرع العراقي فهو  
القواعد العامة بخصوص  إلىلكن بالرجوع  ،المترتبة على ذلك ثارانتهاء حق اللجوء السياسي ولم يبين الآ

                                                                                                                                                                                           

جريمة أو جنحة منصوص عليها ويعاقب عليها بالفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الرابع  يعدحكم عليه بفعل  إذا 2-
  .العقوبات من قانون 

 .حكم عليه بالتهرب من الالتزامات المترتبة عليه من قانون الخدمة الوطنية إذا-3
 تتعارض مع الوضع الفرنسي وتضر بمصالح فرنسا لصالح دولة أجنبية((. أعمالشارك في  إذا 4- 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=&categorieLien=cid
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تمنح  2006لسنة  26( من قانون الجنسية العراقية رقم 15سحب الجنسية عن غير العراقي نجد أن المادة )
ثبت قيامه بعمل يهدد الدولة أو قدم  إذااخلية سلطة جوازية لسحب الجنسية عن غير العراقي وزير الد

وبعد تدقيق أسباب سحب الجنسية  ،(1)معلومات خاطئة عند تقديم طلب التجنس أو صدر بحقه حكم قضائي
مشار إليها الإجباري لحق  اللجوء السياسي ال تهاءلاناعن غير العراقي نلاحظ أنها تنطبق على حالات 

الإجباري لهذا الحق تسحب على أثرها  تهاءلاناى أنه في حال توفر حالة من حالات خر أ وبعبارة ،سابقاً 
 الجنسية العراقية منه.

الاختياري على سحب الجنسية نلاحظ أن المشرع العراقي لم يعالجها  تهاءلاناأما بخصوص أثر  
 إلىإلا أننا وبالرجوع  ،بنص صريح سواء في قانون اللاجئين السياسيين المذكور سابقا أم في قانون الجنسية

وبما أن اللاجئ  ،(2)الدائمة بالعراق قامةشروط منح الجنسية لغير العراقي نجد أحد هذه الشروط هو الإ
ومن  ،ى غير دولته الأصلية فيفقد في هذه الحالة هذا الشرطخر أ دولة إلىالسياسي قد غادر العراق أو انتمى 
 ثم يفقد على أثره الجنسية العراقية.

 ثانيا/ مصادرة أموال اللاجئ السياسي.

المنقولة أم غير المنقولة وفق كما بينا سابقاً أن من حقوق اللاجئ السياسي حق تملك الأموال سواء  
بل ه بالمقافإن ،على أساس صفته كلاجئ سياسي يمنح لهوبما أن هذا الحق  ،الشروط التي يحددها القانون 

بل وفي بع  الأحيان تمنحه الدولة حق تصفية هذه الأموال ق ،سبب كان يينتهي مع انتهاء هذه الصفة لأ
 مغادرته إقليمها.

                                                 

))للوزير سحب الجنسية العراقية من غير  أنه:على  2006لسنة  26( من قانون الجنسية العراقية رقم 15نصت المادة ) (1)
ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطرا على امن الدولة وسلامتها، أو قدم معلومات خاطئة عنه أو  إذاالعراقي التي اكتسبها 

 عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات((.
 .2006لسنة  26جنسية العراقية رقم أولًا( من قانون  ال /6دة )، ج( من الما )بنص الفقرة  (2)
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جراء الذي تتخذه الدولة لغرض الاستيلاء على أموال وأملاك اللاجئ "الإ هوبالمصادرة المقصود  ن  إ 
الاستيلاء على بوالإجراءات التي تتخذها السلطات العامة  ،(1)مقابل " أيالسياسي بعضها أو كلها دون أداء 

وأن يكون هناك نص قانوني  ،دارةأموال اللاجئين السياسيين لابد أن تكون بحكم قضائي أو عن طريق الإ
 .(2)تستند عليه السلطات المختصة في تنفيذ مثل هذا الإجراء

الاختياري المتمثل بالعودة  تهاءلانافعند انتهاء حق اللجوء السياسي يجب أن نميز بين حالتين حالة  
رار سي وصدور قالإجباري المتمثل بإلغاء حق اللجوء السيا تهاءلاناالطوعية واكتساب جنسية جديدة وبين 

لبلد الذلك  ففي الحالة الأولى يستطيع اللاجئ السياسي تصفية ممتلكاته أو أمواله قبل مغادرته ،الإبعاد بحقه
ه الحق يكون بإرادته ومن ثم يكون ل تهاءلاناكونه يمتلك الوقت الكافي للتصرف بتلك الأموال بما أن هنا 

 بالتصرف بتلك الأموال كيفما يشاء.

فليس لإرادة اللاجئ السياسي دور في اتخاذ قرار مغادرة إقليم تلك الدولة ومن ثم  الأخرى ة أما الحال 
 سمح لهتخيارين أما  أماموهنا يكون  ،يكون ملزماً بالمغادرة خلال المدة التي تحددها له السلطات المختصة

 بمصادرة تلك الأموال. اً الدولة بتصفية أمواله خلال هذه المدة أو تصدر قرار 

نصوص التشريعات محل الدراسة بهذا الجانب نجد أن المشرع الفرنسي لم ينص  إلىوبالرجوع   
 امةإقعلى مصادرة أموال وممتلكات اللاجئ السياسي في حال صدور قرار بمغادرته من البلاد قانون دخول و 

الفرنسي بعد المعدل إلا أنه قد نظم مصادرة ممتلكات غير  1998لسنة  349الأجناب وحق اللجوء رقم 
 ( من قانون 11-713 إلى5-713صدور قرار بمغادرته الأراضي الفرنسية بموجب نصوص المواد )

 .2005الإجراءات الجنائية لسنة 

يبين مصير أموال وممتلكات اللاجئ السياسي عند انتهاء  اً بخصوص المشرع القطري فلم نجد نص و
أم القرارات أم التعليمات الوزارية  2018لسنة  11رقم حقه باللجوء سواء في قانون تنظيم اللجوء السياسي 

 التابعة له. 
                                                 

 .339، ص 1995جمال الكردي، القانون الدولي الخاص الجنسية ومركز الأجانب،  (1)
 .82رضي محمد علي هادي، مصدر سابق، ص  (2)
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أموال اللاجئ السياسي وما هو مصيرها عند انتهاء حقه باللجوء  مسألةأما المشرع العراقي فلم يعالج  
إذ نص على وجوب  ،في حالة هروبه من الأراضي العراقية مسألةالسياسي واكتفى بالنص على معالجة ال

وهنا ينبغي أن نثير تساؤلًا بشأن  ،(1)مواله وممتلكاته بقرار من الوزير ومصادقة رئيس الجمهوريةمصادرة أ
مصير هذه الأموال عند انتهاء حق اللجوء السياسي هل يستطيع اللاجئ السياسي التصرف بها قبل مغادرته 

ومن وجهة نظر الباحثة  ،(2)أراضي إقليم العراق أم يحق للدولة أن تصادرها كما هو الحال بالنسبة لهروبه؟
رع العراقي تداركه بإضافة نص يبين مصير تلك الأموال في حالة هذا نقص في التشريع يجب على المش

انتهاء حق اللجوء السياسي ونقترح أن يكون النص بالصيغة الآتية : )) للاجئ السياسي  الذي صدر قرار 
( ستين يوما لتصفية مصالحه في العراق و بكفالة شخص 60بإنهاء حقه باللجوء طلب مهلة لا تزيد على )

ى وتصادر تلك خر أ ( ستين يوما60لا تزيد على ) بحيثير أو من يخوله تمديد هذه المهلة عراقي و للوز 
 الأموال في حال انتهاء المدة ولم تتم تصفيتها ((.

 الفرع الثاني

 حق اللجوء السياسي تهاءلانالأسرية  ثارالآ

بمغادرة إقليم الدولة  اً أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي بحق شخص وصدر ضده قرار  أحدتوفر  إذا  
حول مدى تأثر أسرته بذلك؟ ويتحدد نطاق الأسرة بالنسبة للاجئ السياسي بفئتين  الذي يثارالتساؤل  فإن

وبما أن  ،فتتمثل بأولاده البالغين سد الرشد الأخرى أما الفئة  ،ينر الفئة الأولى تتمثل بزوجته وأولاده القاص
ومن ثم يوجه فقط للاجئ السياسي الذي صدر بشأنه  ،انتهاء حق اللجوء السياسي يتميز بطابعه الشخصي

أسرته  أفرادانتهاء هذا الحق تجاه  آثارلكن الواقع العملي يكشف عن سريان  ،ما يبرر انتهاء هذا الحق

                                                 

هرب اللاجئ تصادر ممتلكاته  إذا))أنه:على 1971لسنة  51من قانون اللاجئين السياسيين رقم  189نصت المادة )(1)
 .وأمواله الموجودة في العراق بقرار من الوزير ومصادقة رئيس الجمهورية((

مصالح الأجنبي عند صدور قرار  مسألةقد عالج  2017لسنة  76الأجانب العراقي رقم  إقامةوجدير بالذكر أن قانون  (2)
طلب مهله  اجهأخر  أو إبعاده )) للأجنبي الذي صدر أمرأنه:لى ( منه ع34وفق ما جاءت به نص المادة ) اجهأخر  أو إبعادهب

( ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام أو من يخوله تمديد هذه 60لا تزيد على )
( ستين يوما(( فهل ممكن أن يطبق هذا النص على اللاجئ السياسي في حالة صدور أمر 60لا تزيد على ) بحيثالمهلة 

 .إبعادهبإلغاء لجوئه والأمر ب
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فلا  الأخرى أما الفئة  ،م العيش بمعزل عنهوتحديداً من الفئة الأولى الذين يقوم بإعالتهم كونهم لا يمكن له
فلا ينتهي حقهم باللجوء يشملها انتهاء هذا الحق كونهم لهم مال أو عمل مستقل عن مال أو عمل أبيهم 

 .(1)بدر منهم شخصياً ما يوجب انتهائه إذا لا  إالسياسي 

 ،أن قرار انتهاء هذا الحق يشمل زوجة اللاجئ السياسي وأبنائه غير البالغين إلى شارةوهنا تجدر الإ   
ن أكون  ،يةشمول القرار بالنسبة لها يعد مخالفة دستور  لأنهذا القرار لا يشملها  فإنكانت زوجته وطنية  إذاف

 /44) أن المادة ا المواطنين على مغادرة وطنهم وبصدد ذلك نجدياالدساتير اتفقت على عدم جواز إجبار الرع
رمانه ح، أو هإبعاد ))لا يجوز نفي العراقي، أو أنه:تنص على  2005ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 

 الوطن((. إلىمن العودة 

 لا يجوز))  :إذ تنص على أنه 2005من دستور جمهورية قطر لسنة  (38) المادةوكذلك نص  
 .مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها(( أي إبعاد
 مسألةي فأسرة اللاجئ السياسي في حال انتهاء حقه باللجوء تتمثل  فرادلأالقانونية بالنسبة  ثارالآ وأبرز

ر السؤال هنا هل يتم سحب الجنسية منهم تبعا لسحب ثاجنسيتهم المكتسبة بسبب صفة هذا الشخص إذ ي
 أسرته بذلك ويبقون محتفظين بتلك الجنسية المكتسبة؟  أفرادلا يتأثر  جنسية اللاجئ السياسي أم

عدم امتداد سحب الجنسية  إلىذهب البع  منها  إذالتشريعات حول الإجابة على هذا السؤال  تباينتفقد 
المعدل  1803عن غيره من الأشخاص التابعين له كما هو موقف المشرع الفرنسي في القانون المدني لسنة 

 .(2)موقف المشرع القطري فقد اقتصرا سحب الجنسية على الشخص وحده فقط وكذلك
أسرته المكلف بإعالتهم  أفراد إلىنجد أن أثر سحب الجنسية يمتد فمن التشريعات  الآخرأما البع   

غير ز بين الزوجة والأولاد أخذ بمبدأ وحدة الجنسية ومي   إذكما هو الحال بالنسبة لموقف المشرع العراقي 
الأصل لا تتأثر جنسيتها بجنسية زوجها  فإنفبالنسبة للزوجة   ،البالغين بخصوص سريان السحب بحقهم
                                                 

الأجانب في ضوء المتغيرات الدولية الحديثة، بحث في مجلة البحوث القانونية  إبعاد أماني عبد المقصور سعود، (1)
 .1310 ، ص2020، 74والاقتصادية، العدد 

على أنه : )) يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها  2005لسنة  38( من قانون الجنسية القطري رقم 13المادة )نصت  (2)
 .نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك(( إذازوالها عن صاحبها وحده، إلا 
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ها تتمتع لأنسحبت الجنسية عن شخص لا يشمل ذلك جنسية زوجته  إذااحتراما لحريتها في أمر جنسيتها ف
تها تبعا لجنسية زوجها في حال إلا أنه أجاز القانون سحب جنسي ،(1)بكامل الأهلية ولها ما للرجل من حقوق 

 .(2)على الغش أو التزوير بناءً اكتسبها  إذا
كان من الأجدر أن يضع و  ،ن المشرع كان غير موفق بمعالجة هذه الحالةفإومن وجهة نظر الباحثة  

 نص خاص بمعالجتها.
القانون العراقي قد نص على سحب الجنسية منهم تبعاً  فإنأما بخصوص الأولاد غير البالغين  
لسنة  26م ثانياً( من قانون الجنسية رق /14ى أم لا وفقاً لنص المادة )خر أ سواء اكتسب الأب جنسية ،لأبيهم
ين سن فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغ إذا))أنه:التي تنص على  2006

احدة  و فيه سنة  العراق وأقاموا إلىعادوا  إذاعلى طلبهم،  بناءً وز لهم إن يستردوا الجنسية العراقية الرشد، ويج
 ون عراقيين من تاريخ عودتهم ((.يعدو 

أسرة الشخص عند انتهاء حقه باللجوء السياسي هو وجوب  أفرادالذي يسري على  الآخرأما الأثر  
وكما بينا سابقاً أن من ضمن حقوق اللاجئ السياسي حق الأسرة وذلك بالسماح  ،مغادرتهم لإقليم دولة الملجأ

في إقليم تلك الدولة تبعاً لتمتع الشخص  قامةأسرته المسؤول عن إعالتهم ومنحهم حق الإ أفرادله باستقدام 
أم غير إرادي  اً سبب كان سواء إرادي يانتهاء حقه باللجوء السياسي لأ فإنومن ثم  ،بصفة لاجئ سياسي

 .(3)يترتب عليه ضرورة مغادرتهم ذلك الإقليم

-L314ن المشرع الفرنسي أشار في المادة )أريعات محل الدراسة من هذا الأثر وبصدد موقف التش  
 أفرادمن  قامةسحب بطاقة الإ إلى 1998لسنة  349الأجناب وحق اللجوء رقم  إقامةن قانون دخول و ( م11

 كان.سبب  يأسرة اللاجئ عندما يتم سحبها عنه لأ

                                                 

، 2021، 42نة السادسة عشر، ملحق العدد نجاة عبد العظيم مرزوق، سحب الجنسية العراقية، مجلة دراسات البصرة، الس(1)
 .328ص 
على أنه : ))...أو قدم معلومات خاطئة عنه أو  2006لسنة  26( من قانون الجنسية العراقي رقم -15المادة )نصت  (2)

 عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات((
 .44سابق، صبلهوشات رشا ومهيوب بثينة، مصدر (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006335111/2005-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006335111/2005-03-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006335111/2005-03-01
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نا سابقا أنه قد منح اللاجئ أيأن المشرع القطري لم ينص صراحة على هذا الأثر لكن  كما ر  
 فإنومن ثم  ،إقامةعائلته ما دام يتمتع بحق اللجوء السياسي ولديه  رخصة  أفرادالسياسي حق استقدام 

تنتهي بانتهاء حق اللجوء السياسي سواء بالإلغاء أم الإبعاد وفق ما تضمنه قانون تنظيم  قامةرخصة الإ
 2019لسنة  13( من قرار وزير الداخلية رقم 1 /4ونص المادة ), 2018لسنة   11للجوء السياسي رقم ا

أن  إلىر شيالتي ت ،(1)ا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسيايالخاص بشأن تحديد شروط وضوابط المز 
تسحب  قامةويفهم من ذلك أن رخصة الإ ،أسرته أفرادللاجئ السياسي سارية في حق  قامةتكون رخصة الإ

 الأسرة متى ما سحبت من اللاجئ السياسي. أفرادمن 
 1971لسنة  51جاء بنص صريح في قانون اللاجئين السياسيين رقم  فقد إما المشرع العراقي 

في العراق طيلة تمتع المسؤول عن إعالتهم بحق  قامةحق الإ ( منه التي منحهم3 /11)وتحديداً نص المادة 
الحق باللجوء  تهاءلانعا تب قامةومن ثم يفهم من هذا النص أنهم يفقدون حقهم بالإ ،(2)اللجوء السياسي

.السياسي

                                                 

الخاص بشأن تحديد شروط وضوابط  2019لسنة  13( من قرار وزير من قرار وزير الداخلية رقم 1/  4نصت المادة ) (1)
يُسمح للاجئ  -1 :للاجئ السياسي حرية التنقل والسفر، وفقاً لما يلي ))يكون والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي  اايالمز 

 ..((.خروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريان رخص إقامتهمأسرته بال أفرادالسياسي و 
))يسمح لمن منح حق  :على أنه 1971لسنة  51( من قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم 3 /11نصت المادة ) (2)

طيلة تمتع عائلته بحق  قامةعائلته المكلف بإعالتهم شرعا، ويمنح القادم منهم حق الإ أفراداللجوء في العراق بان يستقدم إليه 
 .اللجوء((
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 الخاتمة

ا دراسة  التنظيم القانوني لحق اللجوء السياسي الموسومة باهذه الدراسة  انتهينا من عرضبعد أن  
 .لآتيتينات سنحاول إجمالها عبر الفقرتين امقترحو  ستنتاجاتا سنبين أدناه أهم ما توصلنا إليه من ،مقارنة

 الاستنتاجات /أولاً 

 1971لسنة  51لعراقي رقم قانون اللاجئين السياسيين اتعديل بشأن أحكام  أيعدم صدور   (1
على  النافذ 2005جمهورية العراق لسنة يواكب تطور معالجة الحقوق الأساسية في دستور ل

 .الملغى 1970 عام وردست ظلكونه صادر في  الرغم من
( 1/3في المادة ) 1971لسنة  51قانون اللاجئين السياسيين رقم  بموجبالمشرع العراقي تطرق  (2

ب جمهورية العراق لأسبا إلىمن يلتجئ  ))كلإذ عرفه بأنه:  ،تعريف اللاجئ السياسي إلىمنه 
 .خلط بينه وبين اللاجئ العسكري  وبهذه الصياغة ،(عسكرية(سياسية أو 

من قانون اللاجئين السياسيين  (6) لمادةا( من 3- 2ب الفقرتين )منح المشرع العراقي بموج (3
رئيس  إلىعلى قرار رف  طلب اللجوء السياسي المذكور سابقاً سلطة النظر في الاعتراض 

 ،فرنسيالمشرع ال خلافاً لما سار عليه ،الجمهورية ويكون القرار الصادر بنتيجة الاعتراض نهائيا
 .المحكمة الإداريةاختصاص من  هجعل إذ

سبة حق اللاجئ السياسي بالمأوى المؤقت رغم أهمية هذا الحق بالنالمشرع العراقي  عدم معالجة (4
 للاجئ السياسي.

بعدم فرض جزاءات  اً نص 1971لسنة  51رقم العراقي قانون اللاجئين السياسيين لم يتضمن  (5
 على اللاجئ السياسي بسب دخوله أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة.

 نص يلزم اللاجئ السياسي 1971لسنة  51رقم  العراقي لم نجد في قانون اللاجئين السياسيين (6
اسي لمدة التي يجب خلالها أن يقدم طلب منح اللجوء السيالسلطات المختصة وا إلىبتقديم نفسه 

ل عدم تسوية وضعه بعد دخوله أراضي جمهورية العراق والإجراءات التي تترتب عليه في حا
 هإلزامب ( من هذا القانون حالة واحدة فقط تتعلق1 /7بموجب المادة ) القانوني، إنما عالج المشرع

 .كان يحمل سلاحاً  إذاالعراق  إلىحال دخوله السلطات المختصة  إلىبتسليم سلاحه 
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من  نجد أن المشرع العراقي بالرغم 1971لسنة  51قانون اللاجئين السياسيين رقم  إلىبالرجوع  (7
ين لا أنه لم يبإ ،اللاجئ السياسي الجنسية العراقية على اكتساب( منه 11بموجب المادة )نصه 

 جيعال كذلك لم ،من أسباب انتهاء حق اللجوء السياسي أم لا اً فيما إذ كان يعد هذا الاكتساب سبب
 ى غير دولته الأصليةخر أ بعدما يكتسب جنسية دولة مصير الجنسية العراقية

 .في العراق حق اللجوء السياسي حماية شأنبندرة التطبيقات القضائية نلاحظ  (8
 أموال اللاجئ السياسي وما هو مصيرها عند انتهاء حقه مسألةلالمشرع العراقي عدم معالجة  (9

 ،قطف في حالة هروبه من الأراضي العراقية مسألةباللجوء السياسي واكتفى بالنص على معالجة ال
س ومصادقة رئي الداخلية وزيردرة أمواله وممتلكاته بقرار من مصاالسلطات المختصة بألزم إذ 

 الجمهورية.

 ات مقترحثانيا / ال

بما  1971لسنة  51بتعديل قانون اللاجئين السياسيين رقم بضرورة المشرع العراقي  نقترح على -1
 .النافذ 2005حكام دستور جمهورية العراق لسنة لأيتوافق مع تطور التشريعات المقارنة ومراعاة 

سي يختص باللاجئ السيابجعله النظر في تعريف اللاجئ السياسي  إعادةالمشرع العراقي  قترح علىن -2
جمهورية  إلىمن يلتجئ  ))كل الآتية:أن يكون بالصيغة بكونه يختلف عن اللاجئ العسكري  ،فقط

لب ى طخر أ العراق هارباً من اضطهاد أو نتيجة ارتكابه جريمة سياسية أو معارضته لنظام حكم دولة
 اللجوء أو تواجد في إقليم الجمهورية ((.  

طلب اللجوء السياسي من رف  بقرار  الطعنب البت اختصاص أن يجعل العراقينأمل من المشرع  -3
 .الفرنسي المشرع فعلسلطة قضائية متخصصة كما اختصاص 

يتضمن حق  1971لسنة  51راد نص في قانون اللاجئين السياسيين رقم أينأمل من المشرع العراقي  -4
اللاجئ السياسي بالمأوى المؤقت لكونه يسمح بالتوازن بين سلطة الدولة في رف  منح حق اللجوء 

المؤقتة في  قامةاللاجئ السياسي حق الإ ))يمنحالآتية:اللاجئ السياسي ويكون بالصيغة  حمايةوبين 
جمهورية العراق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة  بقرار يصدر وزير الداخلية ليتمكن من 
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ى ويحق له في هذه المدة العمل وفق ضوابط خر أ دولة منالحصول على موافقة طلبه باللجوء 
 تحددها اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين((.

يضمن  قانون اللاجئين السياسيين المذكور سابقاً ل نص ضافةإضرورة  المشرع العراقينقترح على  -5
بسب دخوله أراضي جمهورية العراق بصورة غير  ض جزاءات عليهحق اللاجئ السياسي بعدم فر 
السلطات في جمهورية العراق عن فرض جزاءات على  ))تمتنعالآتية:مشروعة ويكون بالصيغة 

ها وعلى اللاجئ السياسي الذي يدخل أراضي ،بسبب دخوله أو وجوده غير القانوني ،اللاجئ السياسي
شريطة أن يقدم نفسه  ،دون أذن قادما من إقليم دولة كانت فيه حياته مهددة أو تعرض لاضطهاد

 بطاء ويثبت سبب دخوله((.إللسلطات دون 
 بهبموجيحدد  المذكور سابقاً  في قانون اللاجئين السياسيين نصإيراد نقترح على المشرع العراقي  -6

بها  كذلك الإجراءات التي تقوم ،خلالها على اللاجئ السياسي تقديم طلبه باللجوءيجب المدة التي 
 على اللاجئ السياسي أن يقدم ))يجبالسلطات في حال عدم التزامه بذلك ويكون بالصيغة الآتية 
تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دخوله نفسه للسلطات حال دخوله الأراضي العراقية وفي مدة لا ت

فق و وتقديم معلومات دقيقة عنه  ،وتسوية وضعه القانوني وبيان الأسباب التي أدت به لطلب اللجوء
 وإلا عرض نفسه لعقوبات بسبب دخوله غير المشروع((. ،مسندات أصلية

سية اكتسابه الجنالقانوني للاجئ السياسي في حال  معالجة المركزضرورة  إلى ندعو المشرع العراقي -7
ئ ))ينتهي المركز القانوني للاج الآتي:كونقترح أن يكون النص  ,ى خر أ العراقية أو جنسية دولة

ة دول حمايةوأصبح يتمتع ب ،ى خر أ أو اكتسب جنسية دولة ،السياسي بعد اكتسابه الجنسية العراقية
 جنسيته الجديدة((.
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دة لغرض إعاالعليا الاتحادية محكمة  إمامجهات المختصة الى اتباع طرق الطعن القانونية الندعو  -8
 دستور أحكام معقانون اللاجئين السياسيين المذكور أعلاه وجعلها تنسجم  مواد النظر في بع 

 .( منه  12/ج(  وكذلك المادة ) 1 /11كالمادتين : المادة ) 2005 جمهورية العراق لسنة
 ،لجوءأموال اللاجئ السياسي بعد انتهاء حقه بال مصيرراد نص يعالج أيعلى المشرع العراقي نقترح  -9

ء بانتهاء حق باللجو  اً السياسي  الذي صدر أمر  ))للاجئالآتية:أن يكون النص بالصيغة  ونقترح
في العراق و بكفالة شخص عراقي  ( ستين يوما لتصفية مصالحة60طلب مهله لا تزيد على )

وال ( ستين يوما وتصادر تلك الأم60لا تزيد على ) بحيثللوزير أو من يخوله تمديد هذه المهلة و 
 في حالة انتهاء المدة ولم تتم تصفيتها ((.
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 قائمة المصادر

 الكريم  القرآن

 أولاً / معاجم اللغة العربية

 : ابن منظور .1
 .1984 ،دار إحياء التراث العرابي ،بيروت ،3ط ،12ج ،معجم لسان العرب -أ
 .1994 ،بيروت ،صادر دار ،الأول المجلد ،العرب لسان -ب

 . 2004،الشروق الدولية  ، مكتبة4الوسيط، ط وآخرون، معجم،إبراهيم انس .2
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 .1991 ،3ط ،بيروت ،دار المشارق  ،المنجد في اللغة الهوامش والإعلام ،لويس معلوف .5

 ً  الكتب القانونية /ثانيا

 .2007 ،مصر ،دار النهضة العربية ،1ط ،المعارضة السياسية ،إبراهيم عبد الله حسين إبراهيم -1
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 . 2003 ،مكتبة الشروق الدولية ،دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق الإنسانحقوق  ،ديشياحمد الر  -5
 ،ياضالر  ،حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين دراسة مقارنة ,أحمد أبو الوفا -6
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 .2016 ،1ط ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،ائيالجريمة السياسية في القانون الدولي الجن ،علاء زكي -33
 .1975 ،الإسكندرية ،دار المعارف ،القانون الدبلوماسي هيف،علي صادق ابو  -34
مؤسسة  ،دراسات حول الدستور العراقي ،الطائي ومحمودعلي يوسف الشكري ومحمد علي الناصري  -35

 .2008 ،1ط ،آفاق للدراسات والأبحاث العراقية
 .2009 ،تراكيامكتبة  ،القاهرة ،بين النص والتطبيق الإنسانحقوق  ،علي يوسف الشكري  -36

 . 1965 ،سوريا ،مطبعة جامعة دمشق ،المركز القانوني للأجانب في سوريا ،فؤاد شباط -37
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 .2008 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،القانون الدستوري  ،ماجد راغب الحلو -38
 ،المؤسسة الحديثة للكتاب،والحريات العامة الإنسانالوجيز في حقوق ،محمد رياض دغمان -39

  .2016،لبنان
 .2003محمد علي السيد, في الجريمة السياسية, منشورات الحلبي الحقوقية,  -40
 .1982 الإسكندرية،،منشأة المعارف ،الوسيط في قانون السلام ،محمد طلعت الغنيمي -41
النجف  – ار الضياء للطباعة والتصميمد –لمحكمة الاتحادية العليا في العراق ا –مكي ناجي  -42

 .2007الطبعة الأولى  –الأشرف 
زيع, منذر عرفات, الجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون, دار مجد لاوي للنشر والتو   -43

 .2003عمان, 
 .2009 ،2ط  ،دار المطبوعات الجامعية ،الإنسانات وحقوق الأقلي ،وائل أنور بندق -44
 .2001 ،1ط ،للمهاجرالمركز القانوني  ،نصيف جاسم محمد الكرعاوي  -45
 الجامعية يحطارالأو الرسائل اً/ ثاني
كلية  ،رسالة ماجستير ،الضمانات الدستورية لمنح حق اللجوء السياسي ،ششيب أمحمداحمد الصادق  .1

 .2022 ،جامعة المنصورة ،الحقوق 
عة جام ،كلية القانون  ،أطروحة دكتوراه  ،مسؤولية الدولة تجاه طلب اللجوء ،من سلامة أديب الهلساأي .2

 .2004 ،القاهرة
م كلية الحقوق والعلو  ،رسالة ماجستير ،حق اللجوء السياسي في القانون الدولي العام ،بحيوش سعاد .3

 .2002 ،جامعة الجزائر،الإدارية
مم السامية للأ المفوضية)اللاجئين  حمايةدور المنظمات الدولية الحكومية في  ،حميد بديوي حسنبلال  .4

 .2016 ،جامعة الشرق الأوسط ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير ،المتحدة لشؤون اللاجئين نموذجاً(
سالة ر  ،القانونية للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين السياسيين حمايةلا ،بلهوشات رشا ومهيوب بثينة .5

 .2022 ،الجزائر ،جامعة تبسه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،القانون الإداري  ،ماجستير
ة أطروح ،(مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي )دراسةالدولية للاجئين  حمايةلا ،حنطاوي بو جمعة .6

 .2019 ،الجزائر ،قسم العلوم الإسلامية ،والعلوم الإسلامية يةالإنسانالعلوم كلية  ،دكتوراه 
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 لجامعةا ،كلية الحقوق  ،دكتوراه  أطروحة ،العراقيالمركز القانوني للأجانب في القانون  ،خالد جاسم خلف  .7
 .2016 ،الإسلامية في لبنان

امعة جكلية الحقوق، دكتوراه،القسرية للاجئين في القانون الدولي، أطروحة عادةالإعدم مبدأ سلام أمانة، رنا .8
 .2015النهرين، 

رسالة  ،(العراقيون أنموذجاً  اللاجئون )العام حقوق اللاجئين في القانون الدولي  حماية ،شاهر لضرنا فا .9
 .2020 ،الجامعة العراقية ،كلية القانون والعلوم السياسية ،ماجستير

دراسة -الالتزامات القانونية المفروضة على اللاجئ السياسي والعسكري  ،علي هاديرضي محمد  .10
 .٢٠١٣ ،القسم العام ،كلية الحقوق  ،النهرينجامعة  ،رسالة ماجستير ،مقارنة

ملك جامعة ال ،رسالة ماجستير والقانون،حق اللجوء السياسي دراسة مقارنة بين الشريعة  ،سامية صالح .11
 .2011 ،دارةالاقتصاد والإ ةكلي ،العزيزعبد 

رسالة  ،مقارنة( )دراسةمبدأ الفصل بين السلطات في الدستور القطري  ،سعيد راشد المنصوري  .12
 .2021 ،كلية القانون  ،جامعة قطر ،ماجستير

ين الدولية للاجئين بين النص والممارسة )دراسة حالة اللاجئ حمايةلا ،شرافت سماعيل وشرفة لوصيف .13
 .2015 ،ةياجامعة عبد الرحمن ميرة_ بج ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة ماجستير ،السوريين(

سالة ر  ،ةدراسة مقارن -الأجنبي إدارياً في القانون القطري  إبعاد ،عائشة مبارك سعيد آل إبراهيم المهندي .14
 .2022 ،كلية القانون  ،جامعة قطر ،ماجستير

لية ك ،رسالة ماجستير ،القانون الدولي العام ظلحق اللجوء السياسي في  ،عبد الرحيم حسن عبد الرحيم .15
 .2022،جامعة الشرق الأوسط  ،الحقوق 

 القانون  ،أطروحة دكتوراه  ،الفئات الضعيفة من اللاجئين في القانون الدولي حماية ،عقبة خضراوي  .16
 .2018 ،سيدي بلعباس ،جامعة جيلالي اليابس ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،العام

 ،راجستيمرسالة  ،في العراق ولبنان يةالإنسانالضمانات القانونية والقضائية للكرامة  ،عقيل سعد المولى .17
 .2014 ،الجامعة الإسلامية في لبنان ،كلية الحقوق 

حق اللجوء السياسي في الدساتير والقوانين الحديثة دراسة ومقارنة من النظم  ،علي حسن فرحان .18
 .2008 ،جامعة عين الشمس ،الحقوق  كلية ،أطروحة دكتوراه  ،ة الحديثةالوضعي
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 ،أطروحة دكتوراه  ،راسة مقارنةد -الأجانب إبعاد تطوير الرقابة على قرارات ،علي فهيد سالم العجمي .19
 .2012 ،الأردن ،كلية القانون  ،جامعة عمان العربية

لية ك ،رسالة ماجستير ،اللجوء في القانون الأردني والدولي دراسة مقارنة ،فوزية محمد سعيد استيتة  .20
 .2014 ،جامعة عمان العربية ،القانون 

وضع  الدولية للاجئين في ضوء أحكام القانون الدولي العام دراسة تطبيقية على حمايةلا ،كامل عليوة .21
 .2020 ،جامعة تلسمان ،سياسيةكلية الحقوق والعلوم ال ،أطروحة دكتوراه  ،اللاجئين الفلسطينيين

الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي  ،مبارك ناصر الهاجري   .22
 .2008 ،جامعة القاهرة ،أطروحة دكتوراه  ،مقارنة( )دراسة

 .1986 ،جامعة عين الشمس ،رسالة دكتوراه  ،الإنسانالجوانب الدستورية لحقوق  ،محي شوقي أحمد .23
لية ك ،رسالة ماجستير ،ا(يااللجوء السياسي لدى البعثات الدبلوماسية )دراسة لبع  القض ،مهرة صباح .24

 .2019 ،الجزائر ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،الحقوق والعلوم السياسية
اسة مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق )در  ،هشام جليل إبراهيم الزبيدي .25

 .2012 ،كلية الحقوق  ،جامعة النهرين ،رسالة ماجستير ،مقارنة(
عة جام ،كلية القانون  ،أطروحة دكتوراه  ،الحق في حرية التنقل دراسة مقارنة ،ياسر عطيوي عبود الزبيدي .26

 .2007 ،بغداد
 ً  ياتدورالوالبحوث  /ثالثا

مجلة رسالة  ،القيود التي ترد على منح اللجوء الدبلوماسي ،ومسلم طاهر حسون  ،احمد شاكر سلمان .1
 .2022 ،العدد الأول،السنة الرابعة ،الحقوق 

ة السن ،مجلة جامعة تكريت للحقوق  ،السياسة الجبائية في العراق ،ماء فارس محمدشي ،أحمد خلف حسين .2
 . 2017 الجزء،،2العدد  ،1المجلد  ،1

مجلة  ،الإنسانأثر مبدأ المشروعية على ضمانات حقوق  ،سعد عبد الستار وبلسمأحمد عباس مشعل  .3
 .2023 ،35العدد  ،كلية التراث الجامعة

ة انونيالمجلة الق ،المركز القانوني للاجئين في القانون الدولي الخاص ،أحمد عبد الموجود محمد فرغلي  .4
 .2021 ،جامعة أسيوط ،كلية الحقوق  ،2537العدد  ،)مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(
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ي فبحث  ،مقارنة( )دراسةالدستورية للحق في اللجوء  حمايةلا ،مهند نوح مختارو حا شيإسلام إبراهيم  .5
 ،1د العد ،4المجلد  ،كلية القانون  ،جامعة قطر ،مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية

2020. 
ؤون نشرة إعلامية حول نشاط المفوضية السامية لش اللاجئين،لشؤون المفوضية السامية للأمم المتحدة  .6

 .2001رئيس البعثة في سوريا ، دمشق ، جانفي،  مكتباللاجئين 
مقتضى ب ،ير الواجب تطبيقها لتحديد اللاجئيادليل الإجراءات والمع اللاجئين،المفوضية السامية لشؤون  .7

 .1979سبتمر ،ترجمة المكتب الإقليمي للمفوضية ،1967وبروتوكول  1951اتفاقية 
 انونيةالترجمة الق ،دليل القانون الدولي للاجئين ،اللاجئين حماية ،المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .8

 . 2011 ،القاهرة ،مؤسسة الأهرام
ركز م ،برنامج عمل أنساني ،النزوح قسرا 1998/  1997حالة اللاجئين في العالم  السامية،المفوضية    .9

 .1998 ،1ط القاهرة،،الأهرام للترجمة والنشر
كز موقع المر  ،بحث ،القانونية للاجئين في ظل القانون الدولي دراسة تحليلية حمايةلا ،أمينة مراد .10

 . 2017 ،الديمقراطي العربي
حوث بحث في مجلة الب ،الأجانب في ضوء المتغيرات الدولية الحديثة إبعاد ،أماني عبد المقصور سعود .11

 .2020 ،74العدد  ،القانونية والاقتصادية
مجلة ال ،الحقوق والحريات حمايةدور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في  ،انتصار حسن عبد الله .12

 .2012 ،21العدد  ،الدولية والسياسية
ة جامع ،بحث منشور على موقع كلية الحقوق  ،ة المركز القانوني للاجئياة ونهيابد ،ت قاسي حوريةأي .13

 .2019 ،الجزائر ،مولود معمري 
حقوق اللاجئ السياسي والعسكري في التشريعات الوطنية  ،ر سبهان احمد و رعد مقداد محمودشيب .14

 .2019 والسياسية،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  دراسة،
دراسة  لجأدولة المي وواجباته تجاه الإنساناللاجئ حقوق  ،من عليوةأيبن سهلة علي ثاني وكامل  .15

 .2019 ،7العدد  ،يةالإنسانبحث منشور في مجلة جامعة الإسراء للعلوم  ،مقارنة
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زها تعزي ،ني والقانون الدولي للاجئيالإنسانأفكار حول العلاقة بين القانون الدولي  ،باترنوغيش جوفيتشا .16
 .1988 ،2العدد  ،ونشرها المجلة الدولية للصليب ألأحمر

مجلة  ،2005جمهورية العراق لسنة  في دستورمظاهر مبدأ سمو الدستور دراسة  ،حسين جبار النائلي .17
 .2014 ،1العدد  ،6المجلد  ،والقانونية يةالإنسانالمحقق الحلي للعلوم 

حث ب ،قيةالاتفاتهم في نطاق القواعد الدولية ياالقانوني للاجئين وحم المركز ،ألنعيميزياد عبد الوهاب  .18
 .2020 ،64العدد  ،8المجلد ،منشور في مجلة الرافدين

ي التزامات اللاجئ والدولة المضيفة في القانون الدول ،زينب محمد الضناوي ود. نفيسة حامد بدري  .19
 .2020 ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،والشريعة الإسلامي

، 14السنة  ،بحث منشور في مجلة دراسات إقليمية ،رنةإبعاد الأجانب دراسة مقا ،ساجدة فرحان حسين .20
 ،2020، 43العدد 

 الحقوق الدستورية للاجئ السياسي )دراسة في ضوء ،سامر مؤيد عبد اللطيف وبان صاحب عبد المنعم .21
 العدد الأول ،السنة الثانية عشر ،بحث منشور في مجلة الحقوق  ،(2005دستور جمهورية العراق لسنة 

2020. 
يفة الإشكالية بين الالتزام الدولي بمنح حق اللجوء وحق الدولة المض ،عبد الحميد حسن رمضانشريف  .22

ة بحث منشور في مجل ،جامعة الطائف ،ظمةلأنكلية الشريعة وا ،في عدم المنح وتطبيقاتها على سوريا
 .91العدد  ،روح القوانين

 كلية ،أطروحة دكتوراه  ،اق نموذجا(العر )السياسية الأساس القانوني لحق المعارضة  ،دشيطه عمر ر  .23
 .2010 ،جامعة السليمانية ،القانون والعلوم السياسية

ة كلي مجلة ،مفهوم الحق باللجوء في القانون الدولي العام ،طيبة جواد حمد المختار وعلاء نعيم كاظم  .24
 .2022 ،14الجلد  ،55العدد  ،يةالإنسانالتربية الأساسية للعلوم التربوية و 

 انونيةمجلة العلوم الق ،الجريمة السياسية في ظل النظام العالمي الجديد ،حكمت فرمان الدركزليعباس  .25
 . 2016 ،العدد الأول ،المجلد الخامس ،والسياسية
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ة مجل ،في العراق وآفاق تطورها دارةالإ أعمالالرقابة القضائية على  ،عصام عبد الوهاب البرزنجي .26
 .1985 ،العددان الأول والثاني ،المجلد الرابع ،جامعة بغداد ،العلوم القانونية والسياسية

 حث فيب ،يالإنسانمفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء  ،علي حميد ألعبيدي  .27
 .2010 ،9و العدد 3مجلد  ،مجلة الحقوق 

 ،مركز دراسات الكوفة ،التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي دراسة مقارنة ،علي يوسف الشكري  .28
 .2010،العدد الثامن عشر

بحث في مجلة صوت  ،دور القضاء الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين ،عمار بوضياف .29
 . 2019 ،2العدد ،6مجلد  ،القانون 

جامعة  ،بحث في كلية الحقوق  ،مفهوم الاضطهاد في تعريف اللاجئ السياسي ،ة عبد اللطيفلضفا .30
 .2009 ،1العدد  ،ة الحقيقةمجل ،وهران

 مجلة ،مبدأ عدم طرد أو رد اللاجئ في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ،فيصل شنطاوي وآخرون  .31
 .2019 ،1العدد ،46مجلد  ،الأردن ،دراسات علوم الشريعة والقانون 

بحث  ،هآثار الأجنبي و  إبعاد بالسلطة كهدف لقرار حرافلانا ،فراس محمد شهاب وضياء مصلح مهدي .32
 .2019 ،31و العدد 7المجلد  ،منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ة كلي ،بحث مقدم لنيل درجة الدبلوم في القانون الدولي ،حق اللجوء السياسي ،قحطان نشمي الخيري   .33
 . 2006 ،جامعة دمشق ،الحقوق 

 ،مانع ،سانت كليمنتسجامعة  ،لنظم السياسيةدراسة متعلقة في القانون الدستوري وا ،ماجد راغب الحلو .34
 الأردن.

 بحث مقدم في الذكرى الخمسون لاتفاقية جنيف ،السور الذي يحتمي خلفه اللاجئون  ،مارلين اكيرون  .35
 ،هرةالقا ،الترجمة العربية بمركز الأهرام ،المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ،مجلة اللاجئون  ،1951
 .2001 ،123عدد ،2مجلد 

 ،ون مجلة صوت القان ،الإبعادالدولية وحق دولة الملجأ في  حمايةلاحق اللاجئ بين  ،مجاهدي خديجة  .36
 .2021 ،3العدد  ،7المجلد 
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مجلة دفاتر  ،فرادلأاحقوق وحريات  حمايةمبدأ الفصل بين السلطات ودوره في  ،مجذوب عبد الحليم .37
 .2022السنة  ،1العدد  ،2المجلد  ،الحقوق والعلوم السياسية

امعة ججلة م ،جامعة السليمانية/ كلية القانون ،الأجنبي والتزاماته في إقليم الدولة ،شيمحمد جلال الاترو  .38
 .2009 ،1السنة/  ،4العدد/ ،تكريت للعلوم القانونية والسياسية

ر شو بحث من ،سياسيات دول الاتحاد الأوربي تجاه قضية الهجرة غير الشرعية ،عبد الكريممحمد زهير  .39
 .2020 ،19في العدد  ،في مجلة المجلات الأكاديمية العراقية العلمية
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Abstract 
يزيةلأنالمستخلص باللغة ا  جل

 The constitutions of countries occupy the top of the hierarchy of the legal 

system in them، and they have the highest position in the state system، and 

therefore their texts have a degree of guarantee and respect. Therefore، most 

countries followed the inclusion of human rights، including the right to political 

asylum at the core of their constitutional document. This right was and still is 

one of the most important topics Which arouses the interest of political systems، 

whether the political refugee’s country of origin or the country of refuge، and the 

political asylum seeker usually goes to countries with democratic systems، 

because he believes that the democratic system is the basic guarantee to provide 

him with protection from persecution and danger، and in order to be granted the 

legal status resulting from the right to asylum Basic conditions must be met، as 

after the political refugee acquires this status، a number of rights are recognized 

for him، some of which are general and others are specific. 

  Adequate guarantees shall be provided to the refugee against violations of his 

basic rights and freedoms in the country of residence and the country of refuge. 

In view of the fact that political asylum is a temporary right، it is 

necessary. 

 It must end، and the aim is to make political refugees get rid of their restricted 

status as refugees، which should not last long so that they can live in a stable and 

secure condition that allows them to manage their own affairs and build their 

future، whether in their country of origin or in any country، so the necessity of 

providing Protection for them because there are reasons that led to the 

termination of this right.  

 The French constitution is one of the first constitutions to guarantee the right to 

political asylum، as it singled out a special text for it، and then confirmed it in 

the preamble، which indicates the constitutional legislator’s interest in this right 

and its importance، as well as the Qatari constitution، as it is one of the 

constitutions that expressly stipulates this right and referred its organization to 

Law. 
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b 

 

  As for the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005، it recognized 

the provisions of this right on more than one side، as it prohibits the absolute 

extradition of a political refugee، whether to his country of origin or to any other 

country، and also prohibits his forcible return to his country of origin،and on the 

other hand، some people have been excluded from enjoying this The right، in 

addition to that، it referred the law to organize everything related to this right. 
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